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تقديم
للســلطة  الممــارس  بصفتــه  للبرلمــان،  متميــزة  مكانــة  المملكــة  دســتور  خــول 
التشــريعية، والمراقــب لعمــل الحكومــة والمقيِّــمِ للسياســات العموميــة (1). وقــد حظــي 
مجلــس المستشــارين، في ظــل الثنائيــة المجلســية، بمكانــة خاصــة؛ حــرص الدســتور 
علــى مراعاتهــا، في تمييــز لــه عــن مجلــس النــواب، ســواء مــن خــلال تركيبتــه، 
وطبيعــة قاعدتــه الناخبــة، والغايــة مــن التمثيــل، أو مــن خــلال الصلاحيــات المحــددة 
لــه، خدمــة للتكامــل بــين المجلســين، ومراعــاة للبنيــة الترابيــة الجهويــة للدولــة، التــي 
ــا، ويســاهمون  ــة واســعة مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين ممثلــين لجهاته يعــد فئ
بهــذه الصفــة في تفعيــل السياســة العامــة للدولــة وفي إعــداد السياســات الترابيــة(2). 
إن هــذه المكانــة يجــب أن توضــع في الســياق العــام الــذي أطــر وضــع الدســتور، 
ــى  ــذي تنشــده، والرامــي إل ــق ال ــه، والأف ــذي طــال أحكام ــد ال ــة مــن التجدي والغاي
تكريــس مقومــات الدولــة الحديثــة، المبنيــة علــى ضمــان الحقــوق والحريــات، وعلــى 
وجــود مؤسســات قويــة ذات مصداقيــة، معبــرة عــن الإرادة العامــة، وفــق منطــق 
يقــوم علــى أســاس الفصــل بــين الســلط، مــع مراعــاة التــوازن والتعــاون فيمــا بينهــا، 

كمــا ورد في الفصــل الأول مــن الدســتور.
الفكــرة  الــذي حملتــه  التجديــد،  هــذا  ينعكــس  أن  الطبيعــي  مــن  كان  وقــد 
الدســتورية، علــى مجمــل البنــاء القانونــي للمملكــة، فتغيــرت القوانــين التنظيميــة(3)، 
وعــدد مهــم مــن القوانــين، وكــذا النظامــان الداخليــان لمجلســي البرلمــان، اللــذان خلق 
ــة، وإشــراكا  لهمــا الدســتور مجــالا خاصــا بهمــا، إقــرارا منــه بخاصيتهمــا المعياري
للبرلمــان في إتمــام كتابــة القواعــد الدســتورية، لا ســيما منهــا تلــك المتعلقــة بوضعيــة 
أعضائــه أو باشــتغال هياكلــه أو بممارســة بعــض مــن الصلاحيــات الدســتورية 

1- الفصل 70 من الدستور.
2- الفصل 137 من الدستور.

3- في انتظار الموافقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب. 
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المقررة لــه(4)...
ولقــد كان للخطــب الملكيــة الســامية، دور المرشــد والموجــه، لفهــم هــذه الأحــكام، 
عبــر دعــوة جلالتــه، لتأويــل الدســتور «تأويــلا ديمقراطيــا»، أو عبــر دعــوة البرلمــان، 
ومجلــس المستشــارين تحديــدا، إلــى إيــلاء عنايــة خاصــة لموضــوع أو انشــغال مــا. 
وفي هــذا الصــدد يحضرنــي، هــذا المقتطــف مــن النطــق المولــوي الســامي «أمــا 
البرلمــان، فقــد منحــه الدســتور صلاحيــات واســعة، في مجــال التشــريع، ومراقبــة 
البرلمانيــين،  حضــرات  فأنتــم  العموميــة.  السياســات  وتقييــم  الحكومــة،  عمــل 
مســؤولون علــى جــودة القوانــين، التــي تؤطــر تنفيــذ المشــاريع والقــرارات، علــى أرض 
الواقــع، وجعلهــا تعكــس نبــض المجتمــع، وتلبــي تطلعــات وانشــغالات المواطنــين .كمــا 
أنكــم مســؤولون علــى متابعــة مــا تقــوم بــه الحكومــة، في كل مــا يخــص تدبيــر الشــأن 
العــام، في مختلــف المجــالات، و مراعــاة مــدى اســتجابته للانشــغالات الحقيقيــة 

ــين»( 5). للمواطن
ــد، وتعــدد  ــي، وغــزارة التجدي في هــذا الســياق، المتســم بزخــم النقــاش القانون
النصــوص المرجعيــة، ارتأينــا في مجلــس المستشــارين، أن ننخــرط في مشــروع يتغيــا 
إعــداد دلائــل مرجعيــة، تجمــع شــتات النصــوص، بمنهجيــة عمليــة، تقُــدم، للســيدات 
والســادة أعضــاء مجلــس المستشــارين، وثائــق مســاعدة، بإمكانهــا أن تكــون ســندا 
لهــم في عملهــم، وأن تجيبهــم ابتــداء عــن أســئلة وإشــكالات مطروحــة بالنســبة 
إليهــم، في ممارســة صلاحياتهــم الدســتورية في التشــريع والمراقبــة والتقييم...علمــا 
أن هــذه الدلائــل، لا تغنــي عــن الرجــوع إلــى النصــوص الأصليــة، ولكــن تظــل موجهــا 

نحــو النــص المعنــي بالموضــوع، والقاعــدة المؤطــرة لــه.
وفي باكــورة هــذا المشــروع، نقــدم هــذا «الدليــل المرجعــي للعمــل البرلمانــي لمجلــس 
المستشــارين»، وهــو في مضمونــه يتــوزع علــى تســعة فصــول، تســتغرق القضايــا التــي 
ــى  ــة، إل ــة والدائم ــه المؤقت ــه، فتشــكيل هياكل ــدءا بانتخــاب أعضائ ــم مجلســنا، ب ته
ممارســة صلاحيتــه، مــرورا بعلاقتــه مــع باقــي المؤسســات الدســتورية، فمراجعــة 

4- الفصول 10 و61 و68 و69...من الدستور.
5- الخطــاب الملكــي الســامي لافتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الرابعــة مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، بتاريــخ 11 أكتوبــر 

.2019
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نظامــه الداخلــي... وهــي قضايــا، يعــود تنظيمهــا وتأطيرهــا إلــى نصــوص مختلفــة، 
يفتــرض فيهــا التكامــل والإنســجام، لــذا ففــي العديد من القضايــا يحضر «الاجتهاد 
ــدا في لحظــة وضــع  ــا لعمــل المشــرع عمومــا، وتحدي ــي الدســتوري»، مواكب القضائ

النظــام الداخلــي للمجلــس أو مراجعتــه.
إننــا نأمــل، مــن خــلال هــذا العمــل، المســاهمة في التعريــف «بالقانــون البرلمانــي»، 
الــذي لا تــزال دائــرة الاهتمــام بــه محــدودة، وأن نمكــن أعضــاء مجلســنا، مــن 
التعقيــد، إمــا  وثيقــة ميســرة لفهــم تفاصيــل قانونيــة عــدة، تتميــز بكثيــر مــن 
بالنظــر لموضوعاتهــا، أو للإشــكالات التــي تثيرهــا، وأن يجــدوا فيــه، ذلــك المعــين في 
ممارســتهم لمهامهــم الدســتورية، وهــم المطالبــون، في جــزء كبيــر منهــا، بالتجديــد في 

موضوعهــا مــن مدخــل النظــام الداخلــي لمجلســنا.

النعم ميارة
رئيس مجلس المستشارين





æÀfiA Ωv∞ªA
œ√Bù�ªA Ω¿®ªA omCÀ ≈ÕiBrNnùA oºâ 
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الفــرع الأول- أُســس العمــل البرلمانــي ومرجعياتــه: تتمثــل أســس ومرجعيــات 
العمــل البرلمانــي في الدســتور، والخطــب الملكيــة، والقوانــين التنظيميــة، والقوانــين 
العاديــة، والنظــام الداخلــي للمجلــس، ومــا اســتقرت عليــه الممارســة البرلمانيــة، 

ــي. ــل البرلمان ــة بالعم ــادات القضــاء الدســتوري ذات الصل فضــلا عــن اجته
أولا – دســتور المملكــة: يعــد الدســتور الوثيقــة الأســمى في الدولــة، ومــن خلالــه 
يتــم تحديــد القواعــد الأساســية لشــكلها، ونظــام الحكــم فيهــا، وطبيعــة الســلطات 
ــده  ــب تحدي ــى جان ــا، وحــدود كل ســلطة، إل ــا بينه ــات فيم ــا والعلاق واختصاصاته
للواجبــات والحقــوق الأساســية للمواطنــين أفــرادا وجماعــات، ويضــع الضمانــات 
لهــا تجــاه الســلطة. وقــد حــرص دســتور المملكــة علــى إبــراز هــذا الأمــر، مــن خــلال 
ــرب  ــم بالمغ ــى أن «نظــام الحك ــه عل ــث نــص في الفصــل الأول من عــدة فصــول، حي

نظــام ملكيــة دســتورية ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعيــة».
ثم إن الدســتور هو المنشــئ لمختلف الســلط، وهو الذي يرســم حدود صلاحيات 
كل منهــا، مــن خــلال مــا يمنحهــا مــن اختصاصــات، ويبــين مجــال عملهــا. وهــو 
ــة تراعــي قواعــد  ــة عــن الأخــرى، لكــن ضمــن مقارب ــل كل ســلطة منفصل ــا يجع م
التعــاون الــذي ينبغــي أن يطبــع العلاقــة بــين الســلط الثــلاث؛ التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة. وقــد أكــد المشــرع الدســتوري علــى هــذا المبــدأ، عندمــا نــص في الفقــرة 
الثانيــة مــن الفصــل الأول، علــى أنــه «يقــوم النظــام الدســتوري للمملكــة علــى أســاس 

فصــل الســلط، وتوازنهــا وتعاونهــا...».
ــف الســلط  ــزة التــي تحتلهــا الســلطة التشــريعية بــين مختل ــة المتمي ولعــل المكان
ــا مســتقلا، مباشــرة  ــا باب ــل المشــرع الدســتوري يخصــص له ــا جع ــلاث، هــي م الث
بعــد البــاب الثالــث حــول «الملكيــة»، إذ تنــاول البــاب الرابــع مــن الدســتور موضــوع 
«تنظيــم البرلمــان» فنــص علــى نظــام الثنائيــة المجلســية، وكيفيــة ومــدة انتخــاب كل 
عضــو بالمجلــس التمثيلــي المعني...كمــا أن نفــس البــاب هــو الــذي حــدد «ســلطات 

البرلمــان»، ومجــال القانــون الــذي يعــود إليــه الاختصــاص بالتشــريع فيــه.
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ــن أساســيات كل نظــام دســتوري،  ــر م ــين الســلط، تعتب ــات ب ــث أن العلاق وحي
فــإن الدســتور خصهــا ببــاب ســادس مســتقل، كان فيــه للســلطة التشــريعية حضــور 
ــين  ــات ب ــك والســلطة التشــريعية»(6)، والعلاق ــين المل ــة ب ــه «العلاق ــز، نظــم في متمي
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة»(7)، ووضــع عــددا مــن الآليــات بــين أيــدي أعضــاء 
مجلــس المستشــارين (الأســئلة، وتقــديم ملتمــس رقابــة مــن لــدن مجلــس النــواب، أو 
ملتمــس مســاءلة مــن لــدن مجلــس المستشــارين...) لتتبــع ومراقبــة العمــل الحكومي.

ثــم إنــه لا بــد مــن التذكيــر بمــا ورد في البــاب الثامــن مــن الدســتور، الــذي 
أوكل للمحكمــة الدســتورية، إلــى جانــب اختصاصــات أخــرى، البــت «في صحــة 
انتخــاب أعضــاء البرلمــان»(8)، والنظــر في دســتورية مــا يحــال إليهــا مــن قوانــين 
تنظيميــة(9) وقوانــين قبــل إصــدار الأمــر بتنفيذهــا(10)، وأنظمــة داخليــة قبــل دخولهــا 

حيــز النفــاذ.
ثانيــا - الخطــب الملكيــة: قــد يعُتقــد، أن الخطــب الملكيــة التــي تهــم عمــل المؤسســة 
ــى مــن كل ســنة  ــدورة الأول ــك ال ــة المل ــح بهــا جلال ــي يفتت ــك الت التشــريعية، هــي تل
تشــريعية، طبقــا لأحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 65 مــن الدســتور، التــي نصــت، 
علــى أنــه «يعقــد البرلمــان جلســاته أثنــاء دورتــين في الســنة، ويــرأس الملــك افتتــاح 

الــدورة الأولــى، التــي تبتــدئ يــوم الجمعــة الثانيــة مــن شــهر أكتوبــر...».
غيــر أن قــراءة المــادة الدســتورية في شــموليتها، تجعلنــا نقــر أن مرجعيــة العمــل 
البرلمانــي لا تســتمد فقــط مــن الخطــب الملكيــة الســامية للافتتــاح، وإنمــا تتعداهــا 
إلــى مجــالات أخــرى. فصلاحيــات جلالــة الملــك الدســتورية، خولتــه أيضــا مخاطبــة 
الأمــة «والبرلمــان» مــن خــلال خطــاب يتلــى أمــام كلا المجلســين، في جلســة مشــتركة، 

6 - الفصول من 95 إلى 99 من الدستور.
7 -  الفصول من 100 إلى 106 من الدستور.

8 -  نصــت الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 132 مــن الدســتور، علــى مــا يلــي: «تبــت المحكمــة الدســتورية في الطعــون المتعلقــة بانتخــاب 
ــر أن للمحكمــة تجــاوز هــذا الأجــل  ــا. غي ــون إليه ــخ انقضــاء أجــل تقــديم الطع ــداء مــن تاري ــان، داخــل أجــل ســنة، ابت أعضــاء البرلم

ــل، إذا اســتوجب ذلــك عــدد الطعــون المرفوعــة إليهــا، أو اســتلزم ذلــك الطعــن المقــدم إليهــا». بموجــب قــرار معل
9 -  نصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 132 مــن الدســتور، علــى مــا يلــي: «تحــال إلــى المحكمــة الدســتورية القوانــين التنظيميــة قبــل 
إصــدار الأمــر بتنفيذهــا، والأنظمــة الداخليــة لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين قبــل الشــروع في تطبيقهــا لتبــت في 

ــا للدســتور». مطابقته
10 - نصــت الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 132 مــن الدســتور، علــى مــا يلــي: «يمكــن للملــك، وكــذا لــكل مــن رئيــس الحكومــة، أو رئيــس 
مجلــس النــواب، أو رئيــس مجلــس المستشــارين، أو خُمــس أعضــاء مجلــس النــواب، أو أربعــين عضــوا مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين، 

أن يحيلــوا القوانــين، قبــل إصــدار الأمــر بتنفيذهــا، إلــى المحكمــة الدســتورية، لتبــت في مطابقتهــا للدســتور».
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وفقــا لمــا ورد ذكــره في كل مــن الفصلــين 52 و68(11).
ــي، المضمــن في  ــا، بشــكل مباشــر أيضــا، بالخطــاب الملك ــان معني ــر البرلم ويعتب
الفصــل 59 مــن الدســتور بشــأن الإعــلان عــن «حالــة الاســتثناء»، التــي لا تتــم إلا 
ــارز  ــا بشــكل ب ــان بمجلســيه يظــل معني ــة». فالبرلم ــى الأم ــه «خطــاب إل ــر توجي عب
بهــذا التوقــع الدســتوري، خاصــة وأنــه بعــد المراجعــة الدســتورية لســنة 1992، لــم 
يعــد يترتــب عــن الإعــلان المذكــور حلــه. كمــا أن الدســتور خــول، في فصلــه 95، 
للملــك مخاطبــة البرلمــان، إذا مــا قــرر أن يطلــب مــن كلا المجلســين أن يقــرأ قــراءة 
جديــدة كل مشــروع أو مقتــرح قانــون، ثــم بعــد ذلــك في الفصــل 96، عندمــا منــح 
ــط هــذا الحــل  ــا، فرب ــا أو أحدهم ــان مع ــك حــق حــل مجلســي البرلم الدســتور المل

بوجــوب توجيــه خطــاب إلــى الأمــة، التــي يعــد أعضــاء البرلمــان ممثلــين لهــا.
ولقــد جــرى العــرف أن تكــون الخطــب الســامية هــي الموجــه الأساســي، ليــس 
لعمــل المؤسســة التشــريعية فحســب، وإنمــا أيضــا لعمــل الحكومــة. فهــي ترجمــة 
عمليــة للعلاقــة بــين رئيــس الدولــة، والســلطة التــي تمتلــك حــق التشــريع في حــدود 
مــا خصهــا بــه الدســتور، مــن جهــة؛ وتذكيــر بالخيــط الدســتوري الناظــم الــذي 

ــة، مــن جهــة أخــرى. ــرة بالســلطة التنفيذي ــه الأخي يحكــم علاقــة هات
ثالثــا - القوانــين التنظيميــة: إن وصــف قانــون «تنظيمــي» بالنســبة لقانــون مــا، 
ليســت مســألة مرتبطــة باختيــار أو قناعــة ذاتيــة لــدى صاحــب المبــادرة التشــريعية. 
فــلا رئيــس الحكومــة، ولا أي عضــو بالبرلمــان، ســواء كان نائبــا أو مستشــارا، يمكنــه 
أن يضفــي الوصــف المذكــور علــى مــا قــد يتقــدم بــه مــن مشــاريع أو مقترحــات 
قوانــين. إذ لا يمكــن لأي مبــادر مــن كلا الجهتــين أن يقــوم بذلــك، إلا في إطــار مــا 
نــص عليــه الدســتور بصريــح العبــارة. لذلــك نجــد، أن القوانــين المســماة «قوانــين 

تنظيميــة»، قــد ورد ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر (12)، وهــي:
الــذي يحــدد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة،  - القانــون التنظيمــي 
ــه أمــام كلا المجلســين، ولا يمكــن أن يكــون  ــى خطاب ــان، ويتل ــك أن يخاطــب الأمــة والبرلم ــى أن «للمل ــع عل ــذان ينصــان بالتتاب 11 - الل
مضمونــه موضــوع أي نقــاش داخلهمــا»، وعلــى أنــه «...يعقــد البرلمــان جلســات مشــتركة بمجلســيه، وعلــى وجــه الخصــوص، في الحــالات 

التاليــة:  «...الاســتماع إلــى الخطــب الملكيــة الموجهــة للبرلمــان...».
12- ورد في قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 938 الصــادر بتاريــخ 14 يونيــو 2014: «حيــث أن مــا ورد مــن لجنــة ... تختــص بالنظــر في 
القوانــين التنظيميــة المتعلقــة بمجــال اختصاصهــا غيــر مطابــق للدســتور، الــذي حــدد علــى ســبيل الحصــر المجــالات التــي يتــم التشــريع 
فيهــا بموجــب قوانــين تنظيميــة...»، كمــا ورد في القــرار رقــم 966 الصــادر بتاريــخ 30 يونيــو 2015: «حيــث أن الدســتور لمــا اشــترط 
ســن القواعــد المتعلقــة بمواضيــع معينــة بموجــب قوانــين تنظيميــة إنمــا ابتغــى مــن وراء ذلــك إخضــاع هــذه القوانــين لشــروط دســتورية 
خاصــة ومميــزة... بالإضافــة... فــإن المطلــوب فيمــا يخــص مضمونهــا أن تتضمــن المواضيــع التــي أدرجهــا الدســتور في مجالهــا 

المحفــوظ، والتــي لا يجــوز التشــريع فيهــا بقوانــين...».     
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وكيفيــات إدماجهــا في مجــال التعليــم، وفي مجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة 
(الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل الخامــس)؛

- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد صلاحيــات المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة 
المغربيــة وتركيبتــه وكيفيــات ســيره (الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل الخامــس)؛

- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد القواعــد المتعلقــة بتأســيس الأحــزاب السياســية، 
ــا  ــة تمويله ــر تخويلهــا الدعــم المالــي للدولــة، وكــذا كيفيــات مراقب وأنشــطتها ومعايي

(الفصــل الســابع)؛
- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات، تقــديم ملتمســات في مجــال 

التشــريع (الفصــل 14)؛ 
- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات، ممارســة الحــق في تقــديم 

15)؛  (الفصــل  العموميــة  الســلطات  إلــى  عرائــض 
- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات ممارســة حــق الإضــراب (الفصــل 

29)؛
- القانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية (الفصل 44)؛ 

- القانــون التنظيمــي المحــدد للائحــة المؤسســات والمقــاولات الاســتراتيجية (الفصــل 
49)، وكــذا تتميــم لائحــة الوظائــف التــي يتــم التعيــين فيهــا في مجلــس الحكومــة 

(الفصــل 92)؛
- القانــون التنظيمــي الــذي يبــين عــدد أعضــاء مجلــس النــواب، ونظــام انتخابهــم، 
ومبــادئ التقســيم الانتخابــي، وشــروط القابليــة للانتخــاب، وحــالات التنــافي، وقواعــد 

الحــد مــن الجمــع بــين الانتدابــات، ونظــام المنازعــات الانتخابيــة (الفصــل 62)؛
- القانــون التنظيمــي الــذي يبــين عــدد أعضــاء مجلــس المستشــارين، ونظــام انتخابهــم، 
وعــدد الأعضــاء الذيــن تنتخبهــم كل هيئــة ناخبــة، وتوزيــع المقاعــد علــى الجهــات، 
بــين  مــن الجمــع  وقواعــد الحــد  التنــافي،  القابليــة للانتخــاب، وحــالات  وشــروط 

الانتدابــات، ونظــام المنازعــات الانتخابيــة (الفصــل 63)؛
- القانون التنظيمي الذي يحدد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)؛ 

- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد شــروط التصويــت علــى مشــروع قانــون الماليــة، 
وطبيعــة المعلومــات والوثائــق والمعطيــات الضروريــة لتعزيــز المناقشــة البرلمانيــة حــول 

المشــروع نفســه (الفصــل 75)؛
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- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد القواعــد المتعلقــة بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة 
والوضــع القانونــي لأعضائهــا (الفصــل 87)؛

- القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (الفصل 112)؛
للســلطة  المجلــس الأعلــى  وتنظيــم وســير  بانتخــاب  المتعلــق  التنظيمــي  القانــون   -
ــم  ــة للقضــاة، ومســطرة تأديبه ــة المهني ــر الوضعي ــة بتدبي ــر المتعلق ــة، والمعايي القضائي

116)؛ (الفصــل 
- القانــون التنظيمــي المتعلــق بقواعــد تنظيــم المحكمة الدســتورية وســيرها والإجراءات 
المتبعــة أمامهــا ووضعيــة أعضائهــا، والمهــام التــي لا يجــوز الجمــع بينهــا وبــين عضويــة 
المحكمــة الدســتورية، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمهــن الحــرة، وطريقة إجــراء التجديدين 
الأولــين لثلــث أعضائهــا، وكيفيــات تعيــين مــن يحــل محــل أعضائهــا الذيــن اســتحال 

عليهــم القيــام بمهامهــم، أو اســتقالوا أو توفــوا أثنــاء مــدة عضويتهــم (الفصــل 131)؛
- القانــون التنظيمــي المحــدد لشــروط وإجــراءات الدفــع المتعلــق بعــدم دســتورية قانــون 

(الفصل 133)؛ 
- القانون التنظيمي المتعلق بالفصل 146 من الدستور(13)؛

- القانــون التنظيمــي الــذي يحــدد تأليــف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
وتنظيمــه، وصلاحياتــه، وكيفيــات تســييره (الفصــل 153).

ــه للطبيعــة الخاصــة للقوانــين التنظيميــة، فقــد تضمنــت إحــدى  وتوضيحــا من
قــرارات المجلــس الدســتوري، الحيثيــة الآتيــة، إن «القوانــين التنظيميــة تعــد منبثقــة 
عــن الدســتور ومكملــة لــه، وتغــدو أحكامهــا بعــد تصريــح المجلــس الدســتوري 

13- يتعلــق الأمــر بقانــون تنظيمــي واحــد حســب منطــوق الفصــل 146 مــن الدســتور، لكــن المشــرع ارتــأى تجزيئــه إلــى أربعــة قوانــين 
تنظيميــة، كالآتــي:

- القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة، منشــور في ج.ر.ع5997 مكــرر بتاريــخ 
ــر 2011 ص.5537. 22 نوفمب

- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، منشور في ج.ر.ع 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015 ص.6585.
- القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، منشور في ج.ر.ع 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015 ص.6625.

- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور في ج.ر.ع 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015 ص.6660.
- وقــد ورد في قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 966 الصــادر في 30 يونيــو 2015: «وحيــث إنــه، مــا دام القانــون التنظيمــي المتعلــق 
بالجهــات يتضمــن المواضيــع الــواردة في الفصــل 146 ومــا دامــت الشــروط المســطرية المســتلزمة دســتوريا لإقــرار القوانــين 
ــة  ــإن تقــديم القواعــد المتعلق ــا، ف ــد به ــة دســتوريتها تم التقي ــا ومراقب ــت عليه ــداول بشــأنها والتصوي ــا والت ــة وإيداعه التنظيمي

بالجهــات في صيغــة قانــون تنظيمــي منفصــل عــن الجماعــات الترابيــة الأخــرى ليــس فيــه مــا يخالــف الدســتور».   
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ــه»(14). وانطلاقــا مــن هــذا، يمكــن القــول إذن، أن  ــدادا ل بمطابقتهــا للدســتور، امت
«القوانــين التنظيميــة» هــي مجموعــة أحــكام مكملــة للدســتور، متصلــة بقاعــدة كليــة 
ممــا جــرت الوثائــق الدســتورية علــى احتوائــه، وإدراجــه تحــت نصوصهــا؛ وهــو مــا 
يســتنتج منــه، أن الأحــكام التــي يتــم إدراجهــا داخــل أي قانــون تنظيمــي، لا يمكــن 
ــة،  ــة العادي ــه. فالمقتضيــات القانوني أن تتجــاوز الإطــار والمجــال اللذيــن خصصــا ل
لا يمكــن أن تــدرج داخــل قانــون تنظيمــي إلا إذا تطلبــت قواعــد الملاءمــة(15) وفنــون 
الصياغــة التشــريعية ذلــك. فــكل خــروج عــن هــذا القيــد، يعــد بمثابــة مــس بشــكل 
النــص الــذي يتــم تحضيــره وتجــاوز للصلاحيــات الدســتورية المحــددة لســلطة 

المؤسســة التشــريعية.
وفي هــذا الســياق، فقــد تبــين مــن خــلال الممارســة أن رئيــس الحكومــة، ومــن 
قبلــه الوزيــر الأول - هــو الفاعــل الرئيســي في إعــداد وتحضيــر النصــوص القانونيــة 
ذات طابــع قانــون تنظيمــي. ورفعــا لــكل لبــس، فــإن الدســتور لــم يميــز بــين طــرفي 
المبــادرة التشــريعية بخصــوص هــذا النــوع مــن المبــادرات. فكمــا يمكــن لرئيــس 
الحكومــة أن يتقــدم باقتراحــات في هــذا المجــال، فــإن لــكل عضــو برلمانــي (نائــب أو 

مستشــار) أن يقــوم بذلــك16.
وحتــى لا يتــم الوقــوع، فيمــا أشــرنا إليــه، مــن فرضيــة الانحــراف عــن مبتغــى 
المشــرع الدســتوري ومقصــده؛ فــإن الفصــل 85 مــن الدســتور وضــع قيــودا علــى 
دراســة ومناقشــة كل مشــروع أو مقتــرح قانــون تنظيمــي، قبــل أن يصبــح ســاري 

ــي: النفــاذ، يمكــن ترتيبهــا كمــا يل
- لا يمكــن لرئيــس الحكومــة إيــداع أي مشــروع قانــون تنظيمــي لــدى مكتــب مجلــس 
14- قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 10/786م.د ( القانــون التنظيمــي رقــم 09 - 60 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي) بتاريــخ 

2 مــارس 2010، منشــور في ج.ر.ع 5820 بتاريــخ 11 مــارس 2010 ص.967.
15-  مثــال إعــداد مشــروع قانــون الماليــة مــن لــدن الوزيــر المكلــف بالماليــة، والــذي اعتبــر المجلــس الدســتوري في القــرار رقــم 14/950

الصــادر بتاريــخ 23 دجنبــر 2014، بأنــه لا يكتســي صبغــة قانــون تنظيمــي في مفهــوم الفصــل 75 مــن الدســتور.  
16- الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في النــدوة الدوليــة المنعقــدة بمناســبة الاحتفــاء بالذكــرى 50 لإحــداث البرلمــان 
في المغــرب ورد فيهــا: «لا يســعنا إلا أن ننــوه بالمجهــود المبــذول مــن طــرف أعضــاء مجلــس البرلمــان في مجــال المبــادرة التشــريعية ســواء 
بالنســبة للقوانــين التنظيميــة أو العاديــة، وهــي المبــادرة التــي يقرهــا الدســتور لصالحهــم». وللإشــارة، فــإن البرلمــان وافــق في يوليــوز 
2021 علــى مقترحــي قانونــين تنظيميــين يتعلقــان بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة 
الحــق في تقــديم العرائــض إلــى الســلطات العموميــة، والقانــون التنظيمــي رقــم 64.14 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق في 
تقــديم الملتمســات في مجــال التشــريع، وقــد أقــرت المحكمــة الدســتورية في قرارايهــا رقــم 21/133 و21/134 بتاريــخ 24 غشــت 2021

صحــة الإجــراءات المتبعــة لإقــرار القانونــين التنظيمــين ومطابقتهــا للدســتور.  
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النــواب، إلا إذا تم التــداول بشــأنه أمــام المجلــس الــوزاري؛
قبــل  مــن  التنظيميــة  القوانــين  ومقترحــات  مشــاريع  في  التــداول  في  يشــرع  لا   -
مجلــس النــواب -ســواء كانــت مقدمــة بمبــادرة مــن أعضائــه أو مــن أعضــاء مجلــس 
المستشــارين-، إلا بعــد مضــي عشــرة أيــام علــى إيداعهــا لــدى مكتبــه. بينمــا مجلــس 
المستشــارين غيــر معنــي بقيــد العشــرة أيــام أعــلاه، عندمــا يحــال عليــه أي مشــروع أو 

ــين المجلســين؛ ــداول للنصــوص ب ــون تنظيمــي في إطــار مســطرة الت ــرح قان مقت
- يجــب أن يتــم إقــرار القوانــين التنظيميــة المتعلقــة بمجلــس المستشــارين، باتفــاق بــين 
مجلســي البرلمــان علــى نــص واحــد (فمجلــس النــواب ليســت لــه الكلمــة الفاصلــة في 
هــذا النــوع مــن القوانــين مهمــا تعــددت حــالات التــداول بشــأن النــص بــين المجلســين)؛

ــد أن تصــرح المحكمــة  ــة، إلا بع ــين التنظيمي ــذ القوان - لا يمكــن إصــدار الأمــر بتنفي
رئيــس  لــدن  مــن  إليهــا  إحالتهــا  إثــر  علــى  وذلــك  للدســتور؛  بمطابقتهــا  الدســتورية 
الحكومــة(17)؛ الــذي يتلقاهــا بــدوره مــن لــدن أحــد رئيســي مجلســي البرلمــان الــذي وافــق 

نهائيــا علــى القانــون التنظيمــي المعنــي.
إلــى المحكمــة الدســتورية، حســب الحالــة، أن تصــرح في  ويترتــب علــى الإحالــة، 

منطوقهــا إمــا بالمطابقــة أو عــدم المطابقــة للدســتور، وفــق الآتــي:
- فقد تصرح بالمطابقة الكلية للقانون التنظيمي مع الدستور (18)؛

بعــدم  - وقــد تصــرح بالمطابقــة الجزئيــة، مــع إمكانيــة فصــل المقتضــى المصــرح 
دســتوريته عــن النــص، والأمــر بتنفيــذ القانــون التنظيمــي، طالمــا أن الأحــكام المصــرح بعــدم 

ــه(19)؛ ــة تطبيق ــه وإمكاني ــص وبنائ ــر في هندســة الن ــا للدســتور لا تؤث مطابقته
ــق  ــون تطبي ــه للدســتور، أو لك ــة أحكام ــة، لمخالف ــة الكلي ــدم المطابق ــد تصــرح بع - وق
مــا تبقــى مــن الأحــكام المصــرح بمطابقتهــا أمــرا مســتحيلا (مثــال ذلــك: حالــة النــص 

الــذي يصبــح فاقــدا لانســجام أحكامــه، وتسلســل منطــق بنائــه)؛

17- نصــت المــادة 21 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، علــى أنــه: «يحيــل رئيــس الحكومــة علــى الفــور القوانــين 
التنظيميــة التــي أقرهــا البرلمــان، بصفــة نهائيــة، إلــى المحكمــة الدســتورية، قبــل إصــدار الأمــر بتنفيذهــا، قصــد البــت في مطابقتهــا 

للدســتور. ويشــار في رســالة الإحالــة، عنــد الاقتضــاء، إلــى أن الأمــر يدعــو إلــى التعجيــل بالبــت في الموضــوع».
18- مع الإشارة إلى أن إجازة المحكمة الدستورية لنص معروض عليها تعبر عنه في أحيان عديدة « بعدم مخالفة الدستور».

19- وهــو مــا تشــير إليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 27 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، إذ تنــص علــى مــا يلــي: 
ــة للدســتور  ــر مطابق ــادة غي ــا يتضمــن م ــا داخلي ــا أو نظام ــا أو قانون ــا تنظيمي ــأن قانون ــه، إذا قضــت المحكمــة الدســتورية ب ــر أن «غي
ويمكــن فصلهــا مــن مجموعــه، يجــوز إصــدار الأمــر بتنفيــذ القانــون التنظيمــي أو القانــون أو العمــل بالنظــام الداخلــي باســتثناء المــادة 

المصــرح بعــدم مطابقتهــا للدســتور».
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- وقــد تصــرح بالمطابقــة الكليــة للقانــون التنظيمــي للدســتور، لكــن مــع إيــراد تحفظــات 
تأويليــة، تشــترط دســتورية بعــض أحكامــه، وتهــم إمــا كيفيــة تأويلهــا أو إعمالهــا.

رابعــا - القوانــين: تعــد القوانــين العاديــة، أيضــا، قاعــدة لعمــل البرلمــان، ومرجعــا له، 
طالمــا أنهــا تتنــاول مجــالات تعــد مــن اختصاصــه، وتوفــر لــه المــادة المنطلــق والإطــار 
لإنجــاز مهامــه. ولعــل أبــرز مثــال يمكــن تقديمــه، هــو مجموعــة القوانــين «العاديــة» 
التــي صــدرت بشــأن مؤسســات وهيئــات حمايــة الحقــوق والحريــات والحكامــة 
الجيــدة والتنميــة البشــرية والمســتدامة والديمقراطيــة التشــاركية. فهاتــه القوانــين 
حــددت مجــالات التعــاون والمســاعدة بــين البرلمــان والمؤسســات المعنيــة، ممــا يجعــل 

الرجــوع إليهــا أمــرا ضروريــا لقيــام البرلمــان بالمهــام الموكولــة إليــه.
خامســا - النظــام الداخلــي: يعتبــر وضــع وتعديــل النظــام الداخلــي لــكل مــن 
مجلســي البرلمــان، مســألة متروكــة للســلطة التقديريــة لأي مــن المجلســين (مجلــس 
المستشــارين أو مجلــس النــواب) يمارســها باســتقلالية كاملــة(20)، غيــر أنهــا مقيــدة 
باحتــرام قاعــدة آمــرة، ورد التنصيــص عليهــا في الفصــل 69 مــن الدســتور كمــا يلــي: 
«يضــع كل مــن المجلســين نظامــه الداخلــي ويقــره بالتصويــت، إلا أنــه لا يجــوز العمــل 
بــه إلا بعــد أن تصــرح المحكمــة الدســتورية بمطابقتــه لأحــكام هــذا الدســتور. يتعــين 
علــى المجلســين، في وضعهمــا لنظاميهمــا الداخليــين، مراعــاة تناســقهما وتكاملهمــا، 

ضمانــا لنجاعــة العمــل البرلمانــي».
وإذا كان المشــرع الدســتوري، قــد ألــزم كلا مــن المجلســين بوضــع نظــام داخلــي، 
بعــدم مخالفــة مقتضياتــه  إلــى المحكمــة الدســتورية قصــد التصريــح  وإحالتــه 
لأحــكام الدســتور قبــل ســريانه، فذلــك لأنــه يتضمــن مقتضيــات ينبغــي ألا تحيــد 
عــن مقاصــد هــذا الأخيــر، التــي حــددت اختصاصــات وصلاحيــات كل الســلط 
والهيئــات والمؤسســات الدســتورية التــي تربطهــا علاقــة بالبرلمــان. ثــم إنــه مــن جهــة 
أخــرى، فــإن الدســتور نفســه أوكل لمجلســي البرلمــان، أن يعالجــا، مــن خــلال النظــام 
الداخلــي، بعــض المواضيــع التــي ليــس مــن الملائــم أن يتناولهــا في تفاصيلهــا، مــن 
ــح بشــغور مقاعــد أعضــاء  ــات التصري ــة طلب ــال إحال ــد مســطرة واجَ أهمهــا تحدي
20- قــرار المحكمــة الدســتورية رقــم 107 بتاريــخ 6 أغســطس 2020 بخصــوص حــق كل مجلــس في تعديــل نظامــه الداخلــي: «وحيــث 
إنــه، لئــن كان لمجلــس المستشــارين حريــة إدخــال أي تعديــل علــى نظامــه الداخلــي، وتقديــر الظــروف التــي تســتلزمه، تبعــا لاســتقلاليته 
في تدبيــر شــؤونه الداخليــة، ومراعــاة لخصوصيــة تكوينــه، فــإن مــا يتطلبــه الدســتور مــن تناســق وتكامــل، يبقــى قيــدا يتعــين علــى كل 

مجلــس مــن مجلســي البرلمــان مراعاتــه ...»



26

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

البرلمــان للتخلــي عــن الانتمــاء السياســي وعــن الفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة 
(الفصــل 61 الفقــرة 2) وتحــدد حــالات وضوابــط عقد اللجان البرلمانية لاجتماعات 
ــرة مــن الفصــل 69 مــن  ــرة الأخي ــت الفق ــذا ترك ــرة 3)، ل ــة (الفصــل 68 الفق علني
الدســتور، علــى ســبيل المثــال، لمجلســي البرلمــان، تنظيــم عــدد مــن القواعــد، عندمــا 
نصــت علــى أنــه: «يحــدد النظــام الداخلــي بصفــة خاصــة: قواعــد تأليــف وتســيير 
الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة والانتســاب إليهــا، والحقــوق الخاصــة المعتــرف بهــا 
لفــرق المعارضــة؛ - واجبــات الأعضــاء في المشــاركة الفعليــة في أعمــال اللجــان 
والجلســات العامــة، والجــزاءات المطبقــة في حالــة الغيــاب؛ - عــدد اللجــان الدائمــة 
واختصاصاتهــا وتنظيمهــا، مــع تخصيــص رئاســة لجنــة أو لجنتــين للمعارضــة علــى 

الأقــل، مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 10 مــن هــذا الدســتور».
باقــي الأنظمــة  النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، وعلــى غــرار  ويظــل 
الداخليــة التــي تتعلــق بمؤسســات أخــرى، مختصــا بتنظيــم أي إجــراء مســطري 
ــى ألا يكــون ملزمــا  ــق بأعمــال المجلــس ونشــاطه، عل ــة، تتعل آخــر ذو طبيعــة داخلي

لأيــة مؤسســة أخــرى غيــره(21).
وتجــدر الإشــارة، أن نفــاذ النظــام الداخلــي للمجلــس يتوقــف علــى صــدور قــرار 
ــون  ــد حــدد القان ــه للدســتور. وق ــة الدســتورية، يقضــي بمطابقت ــل المحكم ــن قب م
التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، الجهــة التــي لهــا الحــق في الإحالــة إليهــا، 
فخــص بهــا رئيــس المجلــس المعنــي. كمــا اشــترط، بــأن تكــون الإحالــة فوريــة، 
ــة مهامــه، وتمكــين  ــى يتســنى للمجلــس الشــروع في مزاول ــر(22)، حت ومــن دون تأخي
المؤسســات الدســتورية الأخــرى، مــن تفعيــل علاقاتهــا معــه، وفقــا لمــا هــو مخــول 
لهــا مــن اختصاصــات. لكــن مــاذا لــو أن القضــاء الدســتوري، صــرح بمطابقــة بعــض 

مقتضيــات النظــام الداخلــي، ومخالفــة البعــض الآخــر منهــا للدســتور؟
21 - وهــو مــا أصلــت لــه الغرفــة الدســتورية وفــق الحيثيــة الآتيــة: «إن القانــون الداخلــي...لا يســوغ لــه أن يحتــوي إلا 
علــى مقتضيــات راجعــة لمــا هــو مــن اختصــاص المجلــس وحــده، وهــي مقتضيــات داخليــة متعلقــة بتســيير المجلــس ترمــي 

إلــى تقييــد أعضائــه وحدهــم، ولا يمكــن أن يضــاف إليهــا مــا يــؤدي إلــى تقييــد الغيــر، إلا بتشــريع». 

مقرر الغرفة الدستورية رقم 1 في الملف عدد 235 بتاريخ 31 دجنبر 1963.
ــل  ــه: «يحي ــى أن ــة الدســتورية، عل ــق بالمحكم ــي المتعل ــون التنظيم ــن القان ــادة 22 م ــن الم ــى م ــرة الأول 22 - نصــت الفق
ــي لمجلــس  ــواب والنظــام الداخل ــي لمجلــس الن ــى الفــور النظــام الداخل ــواب ومجلــس المستشــارين عل رئيســا مجلــس الن
المستشــارين، وكــذا التعديــلات المدخلــة عليهمــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل كل مــن المجلســين المذكوريــن، قبــل الشــروع في 

ــا للدســتور». ــت في مطابقته ــى المحكمــة الدســتورية قصــد الب تطبيقهمــا، إل
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إن قــرارا مــن هــذا النــوع – وهــذا مــا أكدتــه الممارســة – لا يحــول دون تطبيــق 
المقتضيــات المصــرح بمطابقتهــا للدســتور، مــع تعطيــل العمــل بالأخــرى إلــى حــين 
إعــادة النظــر فيهــا، وتصحيحهــا، إمــا بالتغييــر أو الحــذف، وقــد يحصــل أحيانــا أن 
يصــرح القضــاء الدســتوري بمطابقــة بعــض مقتضيــات النظــام الداخلــي للدســتور، 
ــه قــد يضمــن في قــراره التأويــل الــذي اشــترط بــه دســتورية هــذا المقتضــى  إلا أن
أو ذاك؛ وفي مثــل هــذه الحــالات فــإن التأويــل التحفظــي الصــادر عــن القضــاء 
المذكــور، يصبــح بالضــرورة جــزءا مــن النظــام الداخلــي. ويجــب تضمينــه رفقــة 
محتويــات هــذا الأخيــر. وقــد قضــت الممارســة بــأن يحتــل التأويــل المذكــور موقعــه 
في هامــش الصفحــة التــي يوجــد بهــا المقتضــى المعنــي بالتأويــل، حتــى يتــم التطبيــق 
بالشــكل المطابــق، وهــو مــا يســتوجب الاهتمــام بالهوامــش التــي قــد يتضمنهــا 

ــي (23). النظــام الداخل
سادســا- اجتهــادات القضــاء الدســتوري: يقصــد باجتهادات القضاء الدســتوري، 
المقــررات التــي صــدرت عــن الغرفــة الدســتورية قبــل إلغائهــا، والقــرارات التــي 
ــه المحكمــة الدســتورية المحدثــة  صــرح بهــا المجلــس الدســتوري قبــل أن تحــل محل
بمقتضــى الفصــل 129 مــن الدســتور، ومــن المؤكــد أن كل القــرارات الصــادرة عــن 
القضــاء الدســتوري لا تعــد اجتهــادا (فالقــرار الــذي يحمــل التصريــح بشــغور المقعــد 
لوفــاة صاحبــه، لا يعــد اجتهادا...كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقــرار القاضــي بعــدم 
قبــول عريضــة طعــن انتخابــي لعــدم إيــراد اســم المطعــون في انتخابــه...). فالــذي 
يتــم التركيــز عليــه، هــو الاجتهــادات المبلــورة المتعلقــة بممارســة الســلطة التشــريعية 
الســلط  بباقــي  تربطهــا  التــي  العلاقــات  وطبيعــة  الدســتورية،  لصلاحياتهــا 
والمؤسســات الدســتورية، لا ســيما منهــا مــا تعلــق بعلاقاتهــا مــع الســلطة التنفيذيــة.

إن اجتهــادات القضــاء الدســتوري كمصــدر، لا يحــده مــا يصــدر عــن المحكمــة 
23 - هــذا المنهــج وضحــه المجلــس الدســتوري في إحــدى قراراتــه، وفــق هــذه الحيثيــة: «إن النظــام الداخلــي الــذي يقــره بالتصويــت أحــد 
مجلســي البرلمــان يبقــى مجــرد مشــروع غيــر قابــل للتطبيــق مــا لــم يصــرح المجلــس الدســتوري بمطابقتــه لأحــكام الدســتور علــى إثــر 
إحالــة وجوبيــة مــن لــدن رئيــس المجلــس المعنــي، وأن أحــكام النظــام الداخلــي الــذي صــرح المجلــس الدســتوري بعــدم مطابقتهــا للدســتور 
تســتثنى مــن التطبيــق إلــى أن يعدلهــا المجلــس المعنــي، إمــا بتغييرهــا أو بحذفهــا، في حــين أن الأحــكام التــي يقضــي المجلــس الدســتوري 

بمطابقتهــا للدســتور شــريطة تفســيرها تفســيرا معينــا، تضمــن في النظــام الداخلــي مقرونــة بهــذا التفســير».

قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 01/456 م.د (المــواد 20 و39 و40 و47 و48 و53 و69 و80 و81 و87 و172 و192 و196 و197 و200
و257 و264 و296 و298 المعدلــة مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين المحالــة علــى المجلــس الدســتوري بتاريــخ20 يوليــو 2001)  

بتاريــخ 7 أغســطس 2001، منشــور في ج.ر.ع4931 بتاريــخ 3 ســبتمبر 2001 ص 2627.
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الدســتورية، القائمــة حاليــا، وإنمــا يســتلزم الرجــوع أيضــا إلــى مــا صــدر عــن 
المؤسســتين القضائيتــين اللتــين ســبق إحداثهمــا (الغرفــة الدســتورية والمجلــس 
ــى المجــالات  ــه العــودة، ينبغــي أن ترتكــز عل الدســتوري). لا داعــي للتذكيــر أن هات
والوضعيــات القانونيــة والنظاميــة التــي مــا تــزال قائمــة؛ إذ لا يمكــن الاســتناد 
إلــى مــا انتهــت إليــه الغرفــة الدســتورية والمجلــس الدســتوري، بعدهــا، في قضايــا 
اجتهاديــة ومحاولــة التحجــج بــه لتقــديم أجوبــة جاهــزة لأســئلة فرضهــا البنــاء 

الدســتوري الجديــد.

كمــا أن الاجتهــاد الدســتوري، الــذي يعنــي مجلــس المستشــارين، ليــس محصــورا 
فقــط في القــرارات التــي أصدرهــا القضــاء الدســتوري بمناســبة إحــالات لنظامــه 
الداخلــي قصــد فحــص دســتوريته، بــل في كل القــرارات الصادرة بشــأن الدســتورية، 

لا ســيما منهــا مــا يتعلــق بالقوانــين التنظيميــة وبالنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.

ســابعا - مــا اســتقرت عليــه الممارســة: تكمــن مصــادر العمــل البرلمانــي ومرجعياتــه، 
كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك ســلفا، فيمــا تضمنــه دســتور المملكــة مــن أحــكام، 
ومــا ورد في الخطــب الملكيــة الســامية مــن توجيهــات، ومــا احتــوت عليــه القوانــين 
التنظيميــة والقوانــين «العاديــة» مــن أحــكام ومقتضيــات، ومــا حــرص كلا مجلســي 
البرلمــان علــى تضمينــه في نظاميهمــا الداخليــين؛ إمــا طبقــا لحكــم دســتوري، 
أو نتيجــة تراكمــات لتقاليــد وأعــراف برلمانيــة، هــذا بالإضافــة إلــى مــا أفرزتــه 
اجتهــادات القضــاء الدســتوري، كمواكــب حقيقــي لمــا ينتجــه البرلمــان مــن عمــل، في 

إطــار مــا هــو محــدد لــكل مــن مجلســيه.

ــة، وهــي مجــال للإبــداع والتجديــد،  فالممارســة تنتــج قواعــد عرفيــة في البداي
ويمكــن أن تتــم كتابتهــا وتدوينهــا لاحقــا، بمناســبة مراجعــة النظــام الداخلــي، لكــي 
تكــون جــزءا مــن الإطــار القانونــي المؤطــر لعمــل المجلــس، ومــن بــين القواعــد التــي 

أفرزتهــا الممارســة، وتم التأكيــد عليهــا في النظــام الداخلــي، المثالــين الآتيــين:
- حالة تقديم مقترحات قوانين بشــكل مشــترك (مجموعة من المستشــارين، أو باســم 
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فريــق أو مجموعــة برلمانيــة، أو مــن قبــل فــرق الأغلبيــة، أو فــرق المعارضــة)، علمــا أن 
التقــدم بهــا، هــو حــق شــخصي لعضــو البرلمــان طبقــا للفصــل 78 مــن الدســتور.

- حالــة التقــدم بالتعديــلات علــى مشــاريع النصــوص المعروضــة علــى الــدرس، بشــكل 
مشــترك، علمــا أن الفصــل 83 مــن الدســتور، جعــل التعديــل حقــا لأعضــاء مجلســي 

البرلمــان، يمكــن لأي مستشــار أن يمارســه بشــكل فــردي.

الفرع الثاني- البرلمان المغربي ونظام الثنائية المجلســية: أرســى دســتور المملكة 
نظامــا برلمانيــا ذي ثنائيــة مجلســية غيــر متكافئــة، أوكلــت لمجلــس المستشــارين 

صلاحيــات خاصــة تراعــي طبيعــة تركيبتــه ومكونــات تمثيليتــه. 
أولا- مجلــس المستشــارين في إطــار «ثنائيــة مجلســية غيــر متكافئــة»: إذا كان 
ــا  ــه قــد عــدل جوهري ــى نظــام الثنائيــة المجلســية، فإن دســتور 2011، قــد أبقــى عل
أساســها ومضمونهــا، حيــث تم الانتقــال مــن نظــام المجلســين المتكافــئ، الــذي أســس 

لــه دســتور 1996، إلــى نظــام لثنائيــة مجلســية غيــر متكافئــة. 
الســلطة  خــول  الــذي  الدســتور،  فــإن  التشــريعي،  الجانــب  بخصــوص  أمــا 
ــداول  ــة، لإغــلاق مســطرة الت ــح الكلمــة الفاصل ــان بمجلســيه، من التشــريعية للبرلم
لمجلــس النــواب، لكنــه فــرض ضــرورة تصويــت هــذا الأخيــر بأغلبيــات معــززة، حــين 
ــة  ــة تعكــس اهتمامــات تمثيلي ــة ومجالي ــة إجتماعي ــر بتشــريع ذي طبيع ــق الأم يتعل

مجلــس المستشــارين.
مــن جهــة أخــرى، أصبــح مجلــس المستشــارين، فضــاءً لتمثيــل المجــال الترابــي 
للمملكــة، والحساســيات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، معبــرا عــن البعــد الجهــوي 
للتنظيــم الترابــي(24)، بعلاقــة جديــدة مــع الســلطة التنفيذيــة علــى مســتوى المراقبــة 

(ملتمــس المســاءلة).
وصلاحياتــه  وضعيتــه  مــع  والملاءمــة  المستشــارين،  مجلــس  تركيبــة  ثانيــا- 
الدســتورية: علــى خــلاف مجلــس النــواب الــذي أوكل الدســتور، في فصلــه 62

(فقــرة ثانيــة)، إلــى قانــون تنظيمــي مَهَمــة تبيــان عــدد أعضائــه، والــذي حــدده في 

24 - نــص الفصــل 137 مــن الدســتور، علــى أنــه «تســاهم الجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى في تفعيــل السياســة العامــة للدولــة، 
وفي إعــداد السياســات الترابيــة، مــن خــلال ممثليهــا في مجلــس المستشــارين».
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395 عضــوا(25). فــإن الدســتور حــدد، في فصلــه 63، بالنســبة لمجلــس المستشــارين، 
حــدا أدنــى وحــدا أقصــى لا يمكــن تجــاوزه (26).

وإعمــالا لذلــك، توصــل مجلســا النــواب والمستشــارين إلــى الاتفــاق علــى نــص 
واحــد(27)، تم بمقتضــاه حصــر عــدد أعضــاء مجلــس المستشــارين في مائــة وعشــرين 
ــى  ــر المباشــر لمــدة ســت ســنوات (6) عل ــام غي ــراع الع ــون بالاقت (120) عضــوا ينتخب

ــي: ــع التال أســاس التوزي
ثلاثــة أخمــاس (3/5) الأعضــاء يمثلــون الجماعــات الترابيــة، يتوزعــون بــين 
جهــات المملكــة بالتناســب مــع عــدد ســكانها، ومــع مراعــاة الإنصــاف بــين الجهــات. 
ينتخــب المجلــس الجهــوي علــى مســتوى كل جهــة، مــن بين أعضائــه، الثلث المخصص 
للجهــة مــن هــذا العــدد. وينتخــب الثلثــان المتبقيــان مــن قبــل هيئــة ناخبــة تتكــون على 

مســتوى الجهــة، مــن أعضــاء المجالــس الجماعيــة ومجالــس العمــالات والأقاليــم.
خمســان (2/5) مــن الأعضــاء تنتخبهــم، في كل جهــة، هيئــات ناخبــة تتألــف مــن 
المنتخبــين في الغــرف المهنيــة، وفي المنظمــات المهنيــة للمشــغلين الأكثــر تمثيليــة، 
ممثلــي  مــن  مكونــة  ناخبــة  هيئــة  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  تنتخبهــم  وأعضــاء 

المأجوريــن.
أمــا فيمــا يتعلــق ببيــان نظــام انتخــاب أعضــاء مجلــس المستشــارين، وعــدد 
الأعضــاء الذيــن تنتخبهــم كل هيئــة ناخبــة، وتوزيــع المقاعــد علــى الجهــات، وشــروط 
القابليــة للانتخــاب، وحــالات التنــافي، وقواعــد الحــد مــن الجمــع بــين الانتدابــات، 
ــى  ــة، فــإن الفصــل 63 مــن الدســتور، أوكل ضبطهــا إل ونظــام المنازعــات الانتخابي

قانــون تنظيمــي صــدرت بشــأنه النصــوص الثلاثــة الآتيــة:
- القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين (وقــد صــدر 

25 - المــادة الأولــى مــن القانــون التنظيمــي رقــم 11 - 27 المتعلــق بمجلــس النــواب، منشــور في الجريــدة الرســمية عــدد 5987 بتاريــخ 
17 أكتوبــر 2001. ص. 5053.

26 -  نصــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 63 مــن الدســتور، علــى أنــه «يتكــون مجلــس المستشــارين مــن 90 عضــوا علــى الأقــل، 
و120عضــوا علــى الأكثــر، ينتخبــون بالاقتــراع العــام غيــر المباشــر، لمــدة ســت ســنوات».

27 - تقيــدا بمــا تطلبتــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 85 مــن الدســتور، التــي نصــت علــى أنــه «يجــب أن يتــم إقــرار القوانــين التنظيميــة 
المتعلقــة بمجلــس المستشــارين، باتفــاق بــين مجلســي البرلمــان، علــى نــص موحــد».
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بشــأنه قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2011/820 بتاريــخ 18نوفمبــر 2011)(28)؛
- القانــون التنظيمــي رقــم 32.15 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي 
رقــم 28.11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين (وقــد صــدر بشــأنه قــرار المجلــس 

الدســتوري رقــم 2015/971 بتاريــخ 12 يوليــوز 2015)(29)؛
- القانــون التنظيمــي رقــم 05.21 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي 
ــة  ــرار المحكم ــد صــدر بشــأنه ق ــس المستشــارين (وق ــق بمجل ــم 28.11 المتعل رق

الدســتورية رقــم 2021/119 بتاريــخ 8أبريــل 2021) (30).

28 -  منشور في الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2001. ص. 5520.
29 - منشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015. ص. 6708.
30 - منشور في الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 17 ماي 2021. ص. 3410.





 œ√BRªA Ωv∞ªA
…ªB¿ßC �mÀ ≈ÕiBrNnùA oºâ —l»UC



34

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

الفــرع الأول- أحــكام تتعلــق بالعضويــة في المجلــس: تتقيــد العضويــة بمجلــس 
المستشــارين بأحــكام دســتورية، وأخــرى مضمنــة في القانــون التنظيمــي المتعلــق 
بالمجلــس، وهــي أحــكام رامــت تحديــد حصــر عدد أعضــاء المجلس، ونســبة كل هيئة 
مــن الهيئــات المشــكلة لــه، مــن التمثيــل، والشــروط المتطلبــة للانتخــاب أوالترشــيح، 
ــى  ــة بالمجلــس، إضافــة إل ــافي مــع العضوي ــة، وحــالات التن ــررات انعــدام الأهلي ومب

القيــود الــواردة علــى العضويــة وأســباب انقضائهــا.

أولا- تأليــف المجلــس وعــدد أعضائــه: يتألــف مجلــس المستشــارين مــن 120
عضــوا، ينتخبــون وفــق القواعــد والكيفيــات المبينــة بعــده، وذلــك كمــا حددتهــا المــادة 
الأولــى مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس، وهكــذا تم توزيــع عــدد الأعضــاء 

علــى الهيئــات الناخبــة كالآتــي:
- 72عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة؛

- 20 عضــوا تنتخبهــم هيئــة ناخبــة تتألــف مــن المنتخبــين في الغــرف المهنيــة 
الآتيــة: غــرف الفلاحــة، وغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، وغــرف الصناعــة 

التقليديــة، وغــرف الصيــد البحــري؛
- 8 أعضــاء تنتخبهــم بحســب الجهــات المعنيــة هيئــة ناخبــة تتألــف مــن المنتخبــين 

في المنظمــات المهنيــة للمشــغلين الأكثــر تمثيليــة؛
- 20 عضــوا، تنتخبهــم علــى الصعيــد الوطنــي هيئــة ناخبــة مكونــة مــن ممثلــي 

المأجوريــن.

مفهــوم  بتحديــد  تتعلــق  أحــكام صريحــة  وضــع  علــى  المشــرع  حــرص  وقــد 
«المنظمــات المهنيــة للمشــغلين الأكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الجهــوي»، فجعــل 
أعضاءهــا ينتخبــون مــن قبــل هيئــة ناخبــة تتألــف مــن المنتخبــين فيهــا. ويقصــد بهــا، 
طبقــا للقانــون التنظيمــي؛ كل منظمــة مهنيــة للمشــغلين الذيــن يزاولــون نشــاطهم 
في الجهــة أو الجهــات المعنيــة في واحــد أو أكثــر مــن قطاعــات الفلاحــة أو الصيــد 
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البحــري أو الصناعــة أو التجــارة أو الصناعــة التقليديــة أو الخدمــات وفــق المعاييــر 
ــي(31). ــص القانون المحــددة في الن

ــن فقــد حصرهــا  ــي المأجوري ــة مــن ممثل ــة المكون ــة الناخب أمــا بخصــوص الهيئ
المســتخدمين في لجــان  المنشــآت، ممثلــي  المســتخدمين في  المشــرع في: مندوبــو 
الموظفــين في  المنجميــة، وممثلــي  المنشــآت  والمســتخدمين في  الأساســي  النظــام 
اللجــان الإداريــة المتســاوية الأعضــاء المنصــوص عليهــا في النظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة.
ثانيــا- الأهليــة: تعتبــر الأهليــة شــرطا أساســيا لاكتســاب صفــة ناخــب، وقــد حــدد 
القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعلــق بالمجلــس، شــروط اكتســاب الأهليــة ســواء 

للانتخــاب أو الترشــح، وحــالات ســقوطها، ووضعيــات التنــافي والتجريــد منهــا.
تتشــكل  فيهــم:  تتوفــر  أن  يجــب  التــي  والشــروط  والناخبــات،  الناخبــون   -  1
الناخبــات والناخبــون مــن الأعضــاء الذيــن تتألــف منهــم الهيئــات الناخبــة، الســابق 
ذكرهــا، المقيــدون في اللوائــح الانتخابيــة ولا يجــوز لأي ناخــب أن يصــوت أكثــر 
ــة إذا كان  ــس المستشــارين، وفي حال مــن مــرة واحــدة برســم انتخــاب أعضــاء مجل
الناخــب ينتســب لأكثــر مــن هيئــة ناخبــة واحــدة، فعليــه أن يختــار الهيئــة الناخبــة 
التــي يرغــب في التصويــت برســمها، وإخبــار الســلطة المختصــة بذلــك، وذلــك تحــت 

ــة انتخــب برســمها. ــة ناخب ــة تســجيله قســرا بآخــر هيئ طائل

2 - شــروط الترشــح لانتخابــات مجلــس المستشــارين: وتتمثــل في وجــوب التمتــع 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ وجــوب الانتمــاء إلــى الهيئــة التــي يتــم الترشــح 
برســمها؛ عــدم الترشــح في أكثــر مــن هيئــة ناخبــة واحــدة؛ لا يؤهــل أعضــاء مجلــس 
النــواب للترشــح للعضويــة في مجلــس المستشــارين؛ لا يؤهــل للترشــح للعضويــة في 
مجلــس المستشــارين الأشــخاص المحكــوم عليهــم بمقتضــى حكــم مكتســب لقــوة 
الشــيء المقضــي بــه، وكــذا الأشــخاص الذيــن صــدر في حقهــم قــرار العــزل مــن 

31 - وقــد تم تحديــد المنظمــة المهنيــة للمشــغلين الأكثــر تمثيليــة في «الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب»، بمقتضى المرســوم رقــم 2.15.599
ــوي  ــى المســتوى الجه ــة عل ــر تمثيلي ــة للمشــغلين الأكث ــات المهني ــد لائحــة المنظم ــو 2015) بتحدي الصــادر في 7 شــوال 1436 (24 يولي

المدعــوة للمشــاركة في انتخــاب أعضــاء مجلــس المستشــارين، منشــور في ج.ر.ع6381 بتاريــخ 27 يوليــو 2015 ص.6774 - 6775.
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مســؤولية انتدابيــة أصبــح نهائيــا، والمتجنســون بالجنســية المغربيــة خــلال الســنوات 
الخمــس التاليــة لحصولهــم عليهــا. وذلــك طبقــا للأحــكام التــي حرصــت علــى 
تفصيلهــا المــادة الثامنــة مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس المستشــارين، التــي 
ــف محــددة  ــل وظائ ــون بالفع ــن يزاول ــة بعــض الأشــخاص الذي عالجــت أيضــا حال
(قضــاة، ومــدراء مركزيــون لــوزارة الداخليــة...) أو انقطعــوا عــن مزاولتهــا خــلال 

فتــرة زمنيــة محــددة.
3 - التجريــد مــن صفــة عضــو بمجلــس المستشــارين بســبب انعــدام الأهليــة: 
يجــرد بحكــم القانــون مــن صفــة مستشــار برلمانــي كل شــخص تبــين أنــه غيــر مؤهــل 
للانتخــاب، بعــد إعــلان نتيجــة هــذا الأخيــر، وانصــرام الأجــل الــذي يمكــن أن ينــازع 
خلالــه في الانتخــاب.  ويجــرد مــن صفتــه، كل شــخص يوجــد خــلال مــدة انتدابــه 
في إحــدى حــالات عــدم الأهليــة للانتخــاب المنصــوص عليهــا في القانــون التنظيمــي 

المتعلــق بمجلــس المستشــارين.
للمحكمــة  أوكل  المذكــور،  التنظيمــي  القانــون  فــإن  الغايــة،  لهاتــه  وتحقيقــا 
ــة ورود طلــب  الدســتورية أن تثبــت التجريــد المذكــور مــن صفــة المستشــار، في حال
بشــأنه مــن لــدن إحــدى الجهــات الآتيــة: مكتــب مجلــس المستشــارين، وزيــر العــدل، 
النيابــة العامــة لــدى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم في حالــة صــدور إدانــة قضائيــة 

بعــد الانتــداب، وكل مــن لــه مصلحــة.
كمــا يجــرد مــن العضويــة في مجلــس المستشــارين كل مستشــار، تخلــف عــن 
ــق  ــم يرف ــا، أو إذا ل ــة داخــل الأجــل المحــدد قانون ــه الانتخابي ــداع جــرد مصاريف إي
الجــرد المذكــور بالوثائــق المثبتــة للمصاريــف المعنيــة، ولــم يســتجب للإعــذار الموجــه 
إليــه في شــأنهما مــن قبــل الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات. كمــا يجــرد 
مــن العضويــة أيضــا كل مستشــار تجــاوز الســقف المحــدد للمصاريــف الانتخابيــة، 
ولــم يبــين مصــادر تمويــل حملتــه الانتخابيــة أو لــم يقــم بتبريــر المصاريــف المذكــورة.

وفي هــذه الحالــة، فــإن القانــون التنظيمــي للمجلــس المذكــور، نــص علــى أن 
ــى  ــس الأعل ــس الأول للمجل ــل الرئي ــم مــن قب ــى المحكمــة الدســتورية تت ــة إل الإحال

للحســابات.
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ثالثــا- حــالات التنــافي مــع العضويــة بمجلــس المستشــارين: إن الإقــرار بالتنــافي 
بــين انتــداب برلمانــي ومهمــة أخــرى انتخابيــة كانــت أو غيــر انتخابيــة، لا يترتــب عنــه 
منــع الشــخص الحاصــل علــى الانتــداب مــن الترشــح للانتخــاب الجديــد، بــل إن 
هــذا الإقــرار لا يشــكل ســوى مانــع قانونــي يحــول، في حالــة فــوز المعنــي بالأمــر في 
الانتخــاب، دون الاحتفــاظ بالانتــداب البرلمانــي إضافــة إلــى المهمــة الجديــدة المتنافيــة 
مــع هــذا الانتــداب(32). وقــد حــدد المشــرع، علــى ســبيل الحصــر، حــالات التنــافي التــي 

لا يمكــن بمقتضاهــا لأي كان أن يحتفــظ معهــا بصفــة مستشــار برلمانــي.
وفي هــذا الإطــار، نــص القانــون التنظيمــي علــى تنــافي العضويــة بمجلــس 
المستشــارين مــع: عضويــة المحكمــة الدســتورية؛ وعضويــة المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي؛ ورئاســة مجلــس جهــة؛ ورئاســة مجلــس عمالــة أو إقليــم، 
رئاســة مجلــس كل جماعــة يتجــاوز عــدد ســكانها 300.000 نســمة، ومــع أكثــر 
مــن رئاســة واحــدة لغرفــة مهنيــة أو لمجلــس جماعــة أو مجلــس عمالــة أو إقليــم أو 
مجلــس مقاطعــة جماعيــة أو مجموعــة تؤسســها جماعــات ترابيــة؛ وصفــة عضــو 
في الحكومــة؛ ومــع مزاولــة كل مهمــة عموميــة غيــر انتخابيــة، في مصالــح الدولــة أو 
الجماعــات الترابيــة أو المؤسســات العموميــة، أو الأشــخاص الاعتباريــين الآخريــن 
مــن أشــخاص القانــون العــام أو الشــركات التــي تملــك الدولــة أكثــر مــن نســبة 30
ــا  ــف مــن الحكومــة طبق ــة بتكلي ــة مؤقت ــة مــن رأســمالها، باســتثناء مأموري في المائ
لأحــكام المــادة 20 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس المستشــارين؛ ومــع مزاولــة 
ــر عــام أو  ــام مدي ــع مه ــذا م ــدب، وك ــس الإدارة أو متصــرف منت ــس مجل ــام رئي مه
مديــر، وعنــد الاقتضــاء، مــع مهــام عضــو في مجلــس الإدارة الجماعيــة أو عضــو في 
مجلــس الرقابــة، المزاولــة في شــركات المســاهمة التــي تملــك الدولــة بصفــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن نســبة 30 في المائــة مــن رأســمالها؛ ومــع مزاولــة مهــام 
غيــر تمثيليــة تــؤدي الأجــرة عنهــا دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة أو منظمــة دوليــة 

غيــر حكوميــة.
ويترتــب عــن قبــول مهمــة تتنافــى مــع صفــة عضــو بمجلــس المستشــارين، 
عقوبــة التجريــد، تعلنهــا المحكمــة الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن مكتــب مجلــس 

32 - يراجع في هذا الشأن قرار المجلس الدستوري رقم 02/475 بتاريخ 25 يوليوز 2002.
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المستشــارين أو مــن وزيــر العــدل(33).

ــود مرتبطــة بالإنتمــاء  رابعــا- القيــود الــواردة علــى العضويــة بالمجلــس: هــي قي
السياســي والنقابــي الــذي تم الترشــح بــه، وكــذا بالإنتمــاء للفــرق والمجموعــات، إلــى 
ــواردة  ــود ال ــى القي ــة إل ــام، إضاف ــد بعــدم الانقطــاع عــن ممارســة المه ــب التقي جان

علــى مزاولــة الاختصاصــات الانتدابيــة. 
الفــرق  إلــى  والانتمــاء  والنقابــي  السياســي  بالانتمــاء  المرتبطــة  القيــود   -  1
ــه «يجــرد مــن صفــة عضــو  ــى أن والمجموعــات: نــص الفصــل 61 مــن الدســتور، عل
في أحــد المجلســين، كل مــن تخلــى عــن انتمائــه السياســي الــذي ترشــح باســمه 
ــا. وتصــرح  ــي ينتمــي إليه ــة الت ــق أو المجموعــة البرلماني ــات، أو عــن الفري للانتخاب
ــذي  ــس ال ــة مــن رئيــس المجل ــى إحال ــاء عل ــد، بن المحكمــة الدســتورية بشــغور المقع
يعنيــه الأمــر، وذلــك وفــق أحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس المعنــي، الــذي يحــدد 

أيضــا آجــال ومســطرة الإحالــة علــى المحكمــة الدســتورية».
وإذا كان الدســتور، يقتصــر في فصلــه 61 علــى حــالات التخلــي عــن الانتمــاء 
ــة  ــإن خصوصي ــة، ف ــق أو المجموعــة البرلماني ــه، أو عــن الفري السياســي المترشــح ب
تركيبــة مجلــس المستشــارين، التــي تضــم طبقــا للفصــل 63 مــن الدســتور، أعضــاء 
تنتخبهــم علــى الصعيــد الوطنــي «هيئــة ناخبــة مكونــة مــن ممثلــي المأجوريــن»، 
ــه)،  ــادة 91 من ــس المستشــارين (الم ــون التنظيمــي لمجل اقتضــت التنصيــص في القان
ــة التخلــي عــن «المنظمــة النقابيــة التــي ترشــح  علــى عقوبــة تجريــد عضــو في حال
باســمها للانتخابــات». كمــا أن القانــون التنظيمــي ذاتــه، نــص في مادتــه 26 علــى 
أنــه: «...لا يقبــل ترشــيح أي شــخص يغيــر انتمائــه السياســي الــذي تم علــى أساســه 
ــا لا  ــة. كم ــة المعني ــة المهني ــة أو الغرف ــة الترابي ــس الجماع ــه عضــوا في مجل انتخاب
ــه  ــى أساســه انتخاب ــذي تم عل ــي ال ــه النقاب ــر انتمائ ــل ترشــيح أي شــخص يغي يقب

ــن...». ــي المأجوري ــة لممثل ــات الناخب عضــوا بإحــدى الهيئ
ــس المستشــارين،  ــي لمجل ــون التنظيم ــى القان ــل المدخــل عل ــد أضــاف التعدي وق
المــادة 13 مكــرر، التــي نصــت، في فقرتهــا الأولــى، علــى أنــه: «يجــرد مــن صفــة 
عضــو في مجلــس المستشــارين كل مستشــار، تخلــى، خــلال مــدة انتدابــه، عــن 
ــر العــدل أو  ــداب في مجلــس المستشــارين، يرفــع مكتــب المجلــس أو وزي ــة مــع الانت ــافي المهــام المزاول ــة وجــود شــك في تن 33 - في حال
المستشــار نفســه، الأمــر إلــى المحكمــة الدســتورية التــي تقــرر مــا إذا كان المستشــار المعنــي يوجــد فعــلا في إحــدى حــالات التنــافي.  
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الانتمــاء للحــزب السياســي أو المنظمــة النقابيــة أو المنظمــة المهنيــة للمشــغلين الأكثــر 
تمثيليــة، حســب الحالــة، التــي ترشــح باســمها لعضويــة مجلــس المستشــارين أو عــن 

ــا»(34). ــي ينتمــي إليه ــة الت ــق أو المجموعــة البرلماني الفري

وأجــرأة منــه، لهــذه الأحــكام، تضمــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين في 
المــواد مــن 11 إلــى 14 منــه، مســطرة وضمانــات عقوبــة التجريــد.

وتخضــع مســطرة التجريــد للمقتضيــات الآتيــة بعــده: إذا توصــل رئيــس مجلــس 
المستشــارين بإشــعار مــن رئيــس فريــق أو مجموعــة برلمانيــة، يحــاط فيــه علمــاً 
بتخلــي عضــو مــن المجلــس خــلال مــدة انتدابــه عــن انتمائــه السياســي أو النقابــي 
أو عــن الفريــق أو المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا، يعــرض الأمــر علــى أقــرب اجتمــاع 
لمكتــب المجلــس للتأكــد مــن واقعــة التخلــي مــن عدمهــا. ولهــذا الغــرض، يوجــه رئيــس 
المجلــس بنــاء علــى مــداولات المكتــب استفســاراً مكتوبــاً لعضــو مجلــس المستشــارين 
المعنــي، ليطلــب منــه تأكيــد أو نفــي مضمــون الإشــعار، وذلــك داخــل أجــل (15) يومــا 

مــن توصلــه بالاستفســار. تبلــغ المراســلات وفــق وســائل التبليــغ القانونيــة. 

في حالــة عــدم جــواب العضــو المعنــي داخــل الأجــل المحــدد، أو تشــبثه بالتخلــي 
عــن انتمائــه السياســي أو النقابــي الــذي اكتســب باســمه عضويــة الهيئــة الناخبــة 
التــي ترشــح باســمها لانتخابــات أعضــاء مجلــس المستشــارين أو عــن الفريــق أو 
المجموعــة التــي كان ينتمــي إليهــا بالمجلــس، يصــدر المكتــب مقــررا يثبــت واقعــة 
مجلــس  رئيــس  يحيلــه  الــذي  العضويــة  مــن  التجريــد  بطلــب  ويرفقــه  التخلــي 
ــى المحكمــة الدســتورية في أجــل أقصــاه خمســة عشــرة (15) يومــاً  المستشــارين إل

ــي». ــة التخل ــوت واقع ــد ثب بع

وفي حالــة نفــي العضــو المعنــي واقعــة التخلــي عــن الانتمــاء مــع بــروز حالــة 
الشــك في وضعيتــه أو عــدم اتفــاق أعضــاء المكتــب بشــأنها، يحيــل رئيــس المجلــس 
ــة  ــت في وضعي ــا، للب ــة الدســتورية، داخــل أجــل أقصــاه 15 يوم ــى المحكم ــف إل المل

المستشــار المعنــي.  
34 - القانــون التنظيمــي رقــم 05.21 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 28.11 المتعلــق بمجلــس المستشــارين (ســبقت 

الإشــارة إليــه) 
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2 - القيــود المرتبطــة بعــدم الغيــاب: نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 13 مكــرر، 
مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس، علــى أن «يجــرد كل مستشــار تغيــب ســنة 
ــول». ــس المستشــارين دون عــذر مقب ــة عــن حضــور أشــغال مجل تشــريعية كامل

3 - القيــود الــواردة علــى ممارســة المهــام: في مقابــل الصلاحيــات التــي خولتهــا 
مختلــف القوانــين وكــذا النظــام الداخلــي لأعضــاء مجلــس المستشــارين، فــإن 

ــي:  ــام بمــا يل ــودا، منعهــم بمقتضاهــا مــن القي هــذا النظــام فــرض عليهــم قي
- لا يجــوز تأســيس جمعيــات للدفــاع عــن المصالــح الشــخصية أو المهنيــة داخــل 

المجلس؛
- لا يجــوز عقــد اجتماعــات، داخــل المجلــس، تخــرج مواضيعهــا عــن إطــار 
الاجتماعــات التــي تعقدهــا أجهــزة مجلــس المستشــارين، كمــا ورد تحديدهــا 
في النظــام الداخلــي؛ مــا لــم يتعلــق الأمــر بموضوعــات ذات الاهتمــام المشــترك 

تنــدرج ضمــن الصلاحيــات الدســتورية للمجلــس.
خامســا- انتهــاء العضويــة: تنتهــي العضويــة بالمجلــس للأســباب الآتيــة؛ بانتهــاء مــدة 
الانتــداب، أو بإلغــاء الانتخــاب مــن لــدن المحكمــة الدســتورية، أو بســبب التصريــح 
بشــغور مقعــد المستشــار المعنــي لأســباب تتعلــق بالأهليــة أو بالتجريد أو بالاســتقالة.

الفــرع الثانــي- أجهــزة المجلــس: تتألــف أجهــزة مجلــس المستشــارين مــن المكتــب 
ونــدوة  الدائمــة،  واللجــان  البرلمانيــة،  والمجموعــات  والفــرق،  والمكتــب،  المؤقــت، 

المؤقتــة. الموضوعاتيــة  العمــل  الرؤســاء، ومجموعــات 
أولا - المكتــب المؤقــت: هــو جهــاز تدبيــري أوكل إليــه النظــام الداخلــي للمجلــس مهــام 
محــددة في موضوعهــا وزمانهــا. ويــرأس هــذا المكتــب، المستشــارة أو المستشــار 

الأكبــر ســنا، وذلــك طبقــا لمعاييــر صريحــة نــص عليهــا النظــام الداخلــي.
وتتجلــى مهــام الرئيــس المؤقــت حصــرا فيمــا يلــي: تشــكيل مكتــب مؤقــت مكــون 
مــن أعضــاء المجلــس الأربعــة الأصغــر ســنا؛ ودعــوة المستشــارين إلــى عقــد جلســة 
عموميــة لانتخــاب رئيــس المجلــس؛ وتســيير الجلســة أو الجلســات الخاصة بانتخاب 
الرئيــس، إذا مــا تعــذر ذلــك خــلال جلســة واحــدة؛ وإطــلاع المجلــس علــى القــرارات 
ــى  ــع عل ــة؛ والتوقي ــون الانتخابي ــة الدســتورية في شــأن الطع الصــادرة عــن المحكم

محضــر جلســة انتخــاب الرئيــس.
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ــة  ــي إجــراء أي ــع النظــام الداخل ــكل تجــاوز في الاختصــاص، فقــد من ــا ل وتفادي
ــب المؤقــت. مناقشــة خــارج موضــوع انتخــاب الرئيــس تحــت إشــراف المكت

ثانيــا - مكتــب المجلــس: يجــد أساســه القانونــي في الفصــل 63 مــن الدســتور، 
الــذي نــص، علــى أنــه: «ينتخــب رئيس مجلس المستشــارين وأعضاء المكتب، ورؤســاء 
ــد انتهــاء منتصــف  ــم عن ــة، ث ــرة النيابي اللجــان الدائمــة ومكاتبهــا، في مســتهل الفت
الولايــة التشــريعية للمجلــس. ينتخــب أعضــاء المكتــب علــى أســاس التمثيــل النســبي 
لــكل فريــق». وقــد خــول الدســتور صلاحيــات معينــة لمكتــب المجلــس، تتمثــل في 

كونــه:  
الفقرة الرابعة) (35)؛ - تودع لديه تقارير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67

- يــودع لديــه مشــاريع القوانــين المتعلقــة، علــى الخصــوص، بالجماعــات الترابيــة وبالتنميــة 
الجهويــة، وبالقضايــا الاجتماعيــة (الفصــل 78 الفقــرة الثانيــة) (36)؛

- يضــع جــدول أعمــال المجلــس وفــق الترتيــب الــذي تحــدده الحكومــة (الفصــل 82 الفقــرة 
الأولى) (37)؛

- يقــدم ثلاثــة مترشــحين للعضويــة بالمحكمــة الدســتورية (الفصــل 130 الفقــرة 
الأولــى)(38).

تبــرز هــذه الصلاحيــات المقــررة دســتوريا، المكانــة التــي خــص بهــا الدســتور 
«مكتــب المجلــس» ليكــون عونــا مــؤازرا لرئيــس المجلــس في الاضطــلاع بمهامــه 

الدســتورية.
ويتكــون مكتــب مجلــس المستشــارين مــن: الرئيــس، وخمســة (5) نــواب للرئيــس، 
ــع أحــكام الدســتور،  ــاء. وانســجاما م ــة أمن ــة محاســبين (questeurs)، وثلاث وثلاث
ــد الاقتضــاء،  ــي، وعن ــس المعن ــب المجل ــدى مكت ــا ل ــداع تقريره ــا بإي ــي أعماله ــا، وتنته ــة بطبيعته ــق مؤقت 35 -  لجــان تقصــي الحقائ

ــس». ــل رئيــس هــذا المجل ــى القضــاء مــن قب ــه إل بإحالت
36 -... مشــاريع القوانــين المتعلقــة، علــى وجــه الخصــوص، بالجماعــات الترابيــة وبالتنميــة الجهويــة، وبالقضايــا الاجتماعيــة، تــودع 

بالأســبقية لــدى مكتــب مجلــس المستشــارين».
37- «يضــع مكتــب كل مــن مجلســي البرلمــان جــدول أعمالــه. ويتضمــن هــذا الجــدول مشــاريع القوانــين ومقترحــات القوانــين، بالأســبقية 

ووفــق الترتيــب الــذي تحــدده الحكومة».
38 «تتألــف المحكمــة الدســتورية مــن اثنــي عشــر عضــوا، يعينــون لمــدة تســع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، ســتة أعضــاء يعينهــم الملــك، 
مــن بينهــم عضــو يقترحــه الأمــين العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى، وســتة أعضــاء ينُتخــب نصفهــم مــن قبــل مجلــس النــواب، وينتخــب 
النصــف الآخــر مــن قبــل مجلــس المستشــارين مــن بــين المترشــحين الذيــن يقدمهــم مكتــب كل مجلــس، وذلــك بعــد التصويــت بالاقتــراع 

الســري وبأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مجلــس».
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نــص النظــام الداخلــي، علــى أن انتخــاب نــواب الرئيــس والمحاســبين والأمنــاء يتــم 
علــى أســاس التمثيــل النســبي للفــرق.

1 - تقــديم الترشــيحات لاكتســاب العضويــة في المكتــب: رغــم صريــح المــادة 35 مــن 
ــم انتخــاب أعضــاء  ــأن يت ــس(39)، إلا أن الممارســة قضــت ب ــي للمجل النظــام الداخل
«المكتــب»، بالتصويــت علــى «لائحــة موحــدة» متفــق عليهــا بــين جميــع الفــرق المعنيــة. 
تتضمــن، بحســب مــا جــرى بــه العمــل، أســماء جميــع المترشــحين والمناصــب المقــررة 
بالنســبة لــكل فريــق، كل بحســب نســبة تمثيلــه بالمجلــس. وهــذا مــا يعطــي بالتأكيــد 

كامــل الأولويــة للفــرق التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المستشــارين.
يجــدر التذكيــر أن النظــام الداخلــي، لــم يفتــه أن يحــدد بشــكل دقيــق مســطرة 
ــس  ــس المجل ــى رئي ــدم إل ــق يق ــكل فري ــق، ف ــكل فري ــديم الترشــيحات بالنســبة ل تق
المنتخــب لائحــة بأســماء مترشــحيه، أربعــة وعشــرين (24) ســاعة علــى الأقــل قبــل 
ــة رفــض  انعقــاد الجلســة العامــة المخصصــة لعمليــة التصويــت، وذلــك تحــت طائل
اللائحــة، إذا مــا تجــاوز عــدد أفرادهــا عــدد المناصــب المخولــة للفريــق في المكتــب 

حســب مبــدأ التمثيــل النســبي.
ولأن التمثيــل النســبي مــن النظــام العــام فإنــه قــد لا يســمح بالتنــازل عــن حصــة 

الفريــق في المكتــب.
2 - انتخــاب أعضــاء المكتــب: عمــلا بأحــكام الدســتور (الفصــل63 منــه)، فإن أعضاء 
«المكتــب»، ينتخبــون في بدايــة الفتــرة البرلمانيــة لمــدة ثــلاث ســنوات. أي نصــف المــدة 
المحــددة لولايــة تشــريعية واحــدة، حتــى إذا مــا انتهــت، تم تنظيــم انتخــاب جديــد 
تحقيقــا لنفــس الغايــة. وتنعقــد جلســة عامــة لانتخــاب أعضــاء المكتــب، تحــت 
إشــراف رئيــس المجلــس المنتخــب، وبمســاعدة أعضــاء «المكتــب المؤقــت» الذيــن 

تنتهــي مهامهــم بمجــرد انتخــاب أعضــاء المكتــب.

39 - تنــص المــادة 35 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين علــى مــا يلــي: «يقــدم كلّ فريــق إلــى الرئيــس لائحــة بأســماء مترشــحيه، 
ــل انعقــاد جلســة الانتخــاب، وترفــض كلّ لائحــة يتجــاوز عــدد أفرادهــا عــدد المناصــب  ــى الأقــل قب أربعــة وعشــرون (24) ســاعة عل

المخوّلــة للفريــق في المكتــب حســب مبــدأ التمثيــل النســبي.

ــم انتخــاب أعضــاء المكتــب دفعــة واحــدة، بالتصويــت علــى لائحــة موحــدة تتضمــن أســماء جميــع المترشــحين والمناصــب  يمكــن أن يت
المقــررة.»
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ــة لحظــة  ــح في أي ــب قــد يصب ــى أن أي منصــب مــن مناصــب المكت وبالنظــر، إل
شــاغرا، إمــا بإلغــاء مقعــد مــن يشــغله مــن لــدن المحكمــة الدســتورية إثــر الطعــن 
في انتخابــه، أو بســبب اســتقالة، أو وفــاة أو غيــر ذلــك. فــإن النظــام الداخلــي 
للمجلــس (المــادة 37 منــه) نــص، في مثــل هاتــه الحــالات، علــى وجــوب إعــادة إجــراء 
ــب في مســتهل  ــد تشــكيل المكت ــل النســبي للفــرق عن ــى أســاس التمثي الانتخــاب عل
الفتــرة البرلمانيــة، أو عنــد انتهــاء منتصــف الولايــة التشــريعية للمجلــس لمــلء مقعــد 

العضــو الشــاغر، لمــا تبقــى مــن مــدة انتــداب ســلفه.
ــك،  ــة المل ــس المستشــارين جلال ــس مجل ــط رئي 3 - الإبــلاغ بتشــكيل «المكتــب»: يحي
علمــا، بتكويــن هيئــات المجلــس، ويرفــع إليــه اللوائــح النهائيــة بأســماء أعضــاء 
المكتــب ورؤســاء اللجــان الدائمــة، ورؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات البرلمانيــة 
بالمجلــس. كمــا أن الرئيــس يبلــغ ذلــك إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب، 

وكل هــذا في إطــار التنســيق الــذي يطبــع العلاقــة بــين جميــع هاتــه المؤسســات.
4 - صلاحيــات «المكتــب»: ويكمــن أهمهــا في مــا يلــي: تســيير شــؤون المجلــس الإداريــة 
والماليــة؛ وضــع جــدول أعمــال المجلــس وتبليغــه عــن طريــق رئيســه، إلــى رئيــس 
الحكومــة، ورؤســاء اللجــان، ورؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات البرلمانيــة، وإلــى 
المستشــارين غيــر المنتســبين؛ وضــع الترتيبــات الضروريــة لعقــد جلســات عموميــة 
الإجــراءات  واتخــاذ  اللوجســتية  البنيــات  توفيــر  النــواب،  مــع مجلــس  مشــتركة 
اللازمــة لتفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة علــى مســتوى أشــغال المجلــس؛ تحديد 
ضوابــط الولــوج إلــى مقــرات المجلــس؛ الحــرص علــى ضمــان احتــرام هيبــة المجلــس 
وحرمتــه، وعلــى حمايــة ممتلكاتــه؛ اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتقويــة قــدرات أعضــاء 
المجلــس في جميــع مجــالات العمــل البرلمانــي؛ الســهر علــى المحافظــة علــى وثائــق 

ومســتندات وتســجيلات المجلــس.
البدايــة  التعــرف علــى هاتــه المؤسســة، يقتضــي في  ثالثــا- رئيــس المجلــس: إن 
التوقــف عنــد طريقــة انتخابهــا، ثــم الإحاطــة بالاختصاصــات المخولــة لهــا، والتــي 
النظــام  العاديــة أو في  القوانــين  أو  التنظيميــة  القوانــين  أو  الدســتور  تظهــر في 

الداخلــي للمجلــس.
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1 - مســطرة انتخــاب رئيــس المجلــس، في الحالــة العاديــة وفي حالــة شــغور منصبــه: 
تتــم هاتــه العمليــة عبــر مراحــل دقيقــة، حــرص النظــام الداخلــي علــى تحصينهــا 
بمقتضيــات توقعيــة، تجعــل انتخــاب الرئيــس يتــم بشــكل ســلس. وتتضمــن مراحــل 

تعكــس التسلســل الزمنــي والموضوعــي، كالآتــي:
أ - يدعــو رئيــس المكتــب المؤقــت أعضــاء المجلــس لانتخــاب الرئيــس بالإعــلان عــن 

فتــح بــاب الترشــيح؛
ب- لكل مستشار أن يقدم ترشيحه للرئيس المؤقت في نفس الجلسة؛

ج- يعلــن الرئيــس المؤقــت أو مــن يســاعده، عــن قائمــة المترشــحين ثــم يشــرع في 
عمليــة التصويــت؛

د- ينتــدب كل مترشــح ممثــلا عنــه لمراقبــة عمليــة التصويــت، كمــا يعــين المجلــس 
ثلاثــة أعضــاء مــن غيــر الهيئــات التــي ينتمــي إليهــا المترشــحون لمتابعــة العمليــة؛

هـــ- يفصــل الرئيــس المؤقــت بعــد استشــارة أعضــاء المكتــب في جميــع المســائل التــي 
قــد تثــار أثنــاء عمليــة التصويــت؛

و- ينتخــب الرئيــس عــن طريــق الاقتــراع الســري بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 
ــدورة  ــة النســبية في ال ــى، وبالأغلبي ــدورة الأول ــس في ال ــم المجل ــون منه ــن يتك الذي
ــر  ــى أكب ــن حصــلا عل ــي، اللذي ــة، التــي تجــري بــين المترشــحين الأول والثان الثاني
ــر المرشــح  ــادل الأصــوات، يعتب ــد تع ــى؛ وعن ــدورة الأول عــدد مــن الأصــوات في ال
ــز. ــى القرعــة لتعيــين الفائ ــزا، فــإن انتفــى فــارق الســن، يحتكــم إل ــر ســنا، فائ الأكب
الفائــز، ويدعــوه لشــغل مقعــد  المترشــح  المؤقــت عــن اســم  الرئيــس  يعلــن  ز- 

الرئاســة.

مــع التذكيــر، أنــه في حالــة مــا إذا كان الترشــيح فريــدا، فيتــم الانتخاب بالأغلبية 
النسبية في دورة واحدة.

وقــد يصبــح منصــب رئيــس المجلــس شــاغرا في أيــة لحظــة لســبب من الأســباب. 
ولمــلء هــذا الفــراغ، يتــم انتخــاب رئيــس جديــد لمــا تبقــى مــن فتــرة انتخابــه لرئاســة 
المجلــس، داخــل أجــل محــدد كمــا يلــي: - إذا كانــت الــدورة منعقــدة، يقــع الانتخــاب 
خــلال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يومــا مــن حصــول الشــغور؛ - وإذا حصــل 
الشــغور خــارج الــدورات، تتــم الدعــوة لــدورة اســتثنائية داخــل نفــس الأجــل المذكــور، 

لانتخــاب رئيــس جديــد للمجلــس.
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وتتــم عمليــة انتخــاب الرئيــس في حالــة الشــغور، وفــق نفــس المســطرة المتبعــة 
في انتخابــه في الحالــة العاديــة، عــدا أن عمليــة الانتخــاب لا يشــرف عليهــا في هــذه 
الحالــة رئيــس مؤقــت أو مكتــب مؤقــت، إنمــا المكتــب القائــم، وأحــد نــواب الرئيــس 
حســب ترتيببهــم، والــذي يتولــى خــلال فتــرة الشــغور، وإلــى غايــة انتخــاب رئيــس 
جديــد، اختصاصــات رئيــس المجلــس باســتثناء الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في 

الفصــول 44 و54 و55 و59 و67 و79 و96 و132 مــن الدســتور.
2 - اختصاصــات رئيــس المجلــس: صلاحيــات رئيــس مجلــس المستشــارين، محــددة 
النظــام  وكــذا  والقوانــين،  التنظيميــة  القوانــين  وبمقتضــى  الدســتور  بمقتضــى 

الداخلــي للمجلــس، وفــق التفصيــل بعــده.
أ- الصلاحيــات التــي قررهــا الدســتور: وتشــمل عضويــة مجلــس الوصايــة (الفصــل 
44)؛ وعضويــة المجلــس الأعلــى للأمــن (الفصــل 54)؛ استشــارته مــن قبــل الملــك، 
إلــى جانــب رؤســاء مؤسســات دســتورية أخــرى، قبــل الإعــلان عــن حالــة الاســتثناء 
(الفصــل 59)؛ الإخبــار مــن لــدن الملــك، إذا مــا قــرر جلالتــه حــل المجلســين معــا أو 
أحدهمــا (الفصــل 96)؛ حــق إحالــة الالتزامــات الدوليــة إلــى المحكمــة الدســتورية 
إذا كانــت تتضمــن بنــدا يخالــف الدســتور (الفصــل 55)؛ حــق إحالــة طلــب تجريــد 
عضــو مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين إلــى المحكمــة الدســتورية بســبب تخليــه عــن 
انتمائــه السياســي الــذي ترشــح باســمه للانتخابــات أو عــن الفريــق أو المجموعــة 
البرلمانيــة التــي ينتمــي إليهــا (الفصــل 61)؛ حــق إحالــة القوانــين (وليــس القوانــين 
التنظيميــة التــي يعــود فيهــا الاختصــاص إلــى رئيــس الحكومــة) قبــل إصــدار الأمــر 
بتنفيذهــا إلــى المحكمــة الدســتورية (الفصــل 132)، حــق إحالــة تقريــر لجنــة تقصــي 
الحقائــق إلــى القضــاء (الفصــل 67)، توجيــه الطلــب للمحكمــة الدســتورية قصــد 
البــت في الخــلاف بــين الحكومــة والمجلــس حــول مــدى انــدراج مقتــرح أو تعديــل في 

مجــال القانــون (الفصــل 79).
يمــارس الرئيــس الاختصاصــات الســالفة الذكــر بالصفــة ولا تجــوز ممارســتها 

بالنيابــة عنــه مــن نوابــه.
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ب - الصلاحيــات المقــررة بمقتضــى القوانــين التنظيميــة: وتشــمل الاختصاصــات 
ــة: الآتي

- توجيــه طلــب إلــى المحكمــة الدســتورية، قصــد الإعــلان عــن شــغور مقعــد 
مستشــار برلمانــي تم تعيينــه عضــوا في الحكومــة (المــادة 15 مــن القانــون التنظيمــي 

ــس المستشــارين)؛ ــق بمجل المتعل

- الإحالــة، علــى الفــور، للنظــام الداخلــي للمجلــس، وكــذا التعديــلات المدخلــة 
عليــه، قبــل التطبيــق، إلــى المحكمــة الدســتورية قصــد البــت فيهــا بالمطابقــة (المــادة 

22 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية)؛

- الإدلاء إلــى المحكمــة الدســتورية بمــا يبــدو لــه مــن ملاحظــات كتابيــة في شــأن 
ــون التنظيمــي  ــادة 25 مــن القان ــا (الم ــا، طبقــا لاختصاصه ــة معروضــة عليه إحال

أعــلاه)(40)؛
- إحالــة طلــب إبــداء الــرأي أو إعــداد دراســة أو بحــث إلــى المجلــس الاقتصــادي 
بهــذا  المتعلــق  التنظيمــي  القانــون  مــن  الســابعة  (المــادة  والبيئــي  والاجتماعــي 

الأخيــر)؛
ــلا للأجــراء بالقطــاع  ــر تمثي ــات الأكث ــي النقاب ــة ممثل ــين 6 أعضــاء مــن فئ - تعي
العــام والخــاص، و6 أعضــاء مــن فئــة الهيئــات والجمعيــات المهنيــة التــي تمثــل 
المقــاولات والمشــغلين في مجــالات حددهــا القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي(41)؛ بالإضافــة إلــى تعيينــه لأربعــة (04) أعضــاء 
مــن فئــة الهيئــات والجمعيــات النشــيطة في مجــالات الاقتصــاد الاجتماعــي والعمل 
الجمعــوي، بعــد استشــارة الفــرق والمجموعــات، ووفقــا للتوزيــع الــوارد في المرســوم 

المطبــق للقانــون التنظيمــي لهــذا المجلــس؛

- تقــديم طلــب لرئيــس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، لانتــداب 
أحــد أعضــاء المجلــس ليعــرض أمــام إحــدى اللجــان البرلمانيــة الدائمــة وجهــة 
نظــر المجلــس وشــروحاته، حــول مشــاريع ومقترحــات القوانــين المعروضــة عليــه، 
ــداب  ــور بانت ــس المذك ــس المجل ــار رئي ــذا إخب ــه، وك ــر والآراء الصــادرة عن والتقاري

40 - القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، منشور في ج.ر.ع 6288 بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ص. 6661.
بتاريــخ 14 والبيئــي، منشــور في ج.ر.ع 6282  بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  التنظيمــي رقــم 128.12المتعلــق  القانــون   - 41

ص.6370. أغســطس2014 
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اجتماعــات  في  ملاحظــين  بصفــة  المستشــارين  مجلــس  لجــان  مــن  أعضــاء 
جمعياتــه العامــة (المــادة 28 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 

والبيئــي)؛ والاجتماعــي 
- إشــعار رئيــس الحكومــة، فــور التوصــل بطلــب تشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق 
بمبــادرة مــن المجلــس (المــادة 4 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 085.13 المتعلــق 

بطريقــة تســيير اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق)؛
- إحالــة الخــلاف الــذي قــد يحــدث بــين الحكومــة والمجلــس حــول تطبيــق أحــكام 
القانــون التنظيمــي أعــلاه (المــادة 18) إلــى المحكمــة الدســتورية قصــد البــت فيــه 

(42)؛ بعــد اتخــاذ التدابيــر التــي تراهــا مفيــدة للنظــر في الخــلاف
- إخبــار المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بمــآل الآراء التــي يكــون قــد أدلــى بهــا 
لفائــدة مجلــس المستشــارين (المــادة 112 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس 

(43)؛ الأعلــى للســلطة القضائيــة)
- تعيــين عضويــن اثنــين (02) يمثــلان قطــاع المقــاولات العاملــة في مجــال الصناعة 
الثقافيــة والإبداعيــة بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة (المــادة 6 مــن 

القانــون التنظيمــي المتعلــق بهــذا المجلــس).

ج - صلاحيات قررتها قوانين  عادية : وتضم ممارسة الاختصاصات الآتية:
- تعيــين عضويــن اثنــين بالمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي علــى 
أســاس تمثيليــة متســاوية بــين الأغلبيــة والمعارضــة، بنــاء علــى قــرار مكتــب المجلــس 

(المــادة الســابعة مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس) (44)؛
- تعيــين عضويــن اثنــين بالهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري وإحالــة 
مقترحــات القوانــين المتعلقــة بقطــاع الاتصــال الســمعي البصــري علــى الهيئــة، 
ــدي الاتصــال الســمعي البصــري  ــزة ومتعه ــة بخــرق أجه ــذا الشــكايات المتعلق وك
للقوانــين والأنظمــة المطبقــة علــى قطــاع الاتصــال الســمعي البصــري (المــواد 5 و7

42 - القانــون التنظيمــي رقــم 085.13 المتعلــق بطريقــة تســيير اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق، منشــور في ج.ر.ع 6282 بتاريــخ 14
أغســطس2014 ص.6375.

43 - القانــون التنظيمــي رقــم 100.13 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، منشــور في ج.ر.ع 6456 بتاريــخ 14 أبريــل 2016
ص.3143.

44 - القانــون رقــم 105.12المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، منشــور في ج.ر.ع6257 بتاريــخ 19 مــاي 
2014.ص.4564.
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ــة)(45)؛ ــق بالهيئ ــون المتعل ــن القان و9 م
- تعيــين عضويــن اثنــين بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة من الرشــوة ومحاربتها، 
وإخبــار الهيئــة المذكــورة بمــآل الآراء والتوصيــات التــي تكــون الهيئــة قــد أدلــت بهــا 

لفائــدة مجلــس المستشــارين (المادتــان 5 و9 مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس) (46)؛
- تعيــين عضويــن اثنــين بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة بعــد استشــارة 
الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة (المــادة الرابعــة مــن القانــون المتعلــق بالهيئــة) (47)؛

- تعيــين عضــو واحــد يمثــل المجتمــع المدنــي بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 
(48)؛ التمييــز (المــادة 4 مــن القانــون رقــم 79.14)

- تعيــين عضويــن اثنــين في الهيئــة المكلفــة بقضايــا الشــباب بالمجلــس الاستشــاري 
للشــباب والعمــل الجمعــوي، مــن بــين ممثلــي الجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــباب، 
وثلاثــة أعضــاء آخريــن في الهيئــة المكلفــة بالعمــل الجمعــوي بالمجلــس المذكــور مــن 
بــين ممثلــي جمعيــات المجتمــع المدنــي الأكثــر نشــاطا (المــادة الخامســة مــن القانــون 

المتعلــق بالهيئــة) (49)؛
- تعيــين أربعــة أعضــاء بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بعــد استشــارة الفــرق 

والمجموعــات البرلمانيــة (المــادة 36 مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس) (50)؛
- تعيــين عضــو واحــد بلجنــة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات (المــادة 23 مــن 

القانــون المتعلــق بالهيئــة) (51)؛
-تعيــين ثلاثــة أعضــاء في الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء، بالنظــر لكفاءتهــم 
في مجــال القانــون أو في المجــال الاقتصــادي أو في مجــال الطاقــة (المــادة 25 مــن 

45 - القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، منشور في ج.ر.ع6502بتاريخ22سبتمبر2016
ص.6810.

46 - القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، الصــادر بتاريــخ 21 أبريــل 2021، منشــور 
في ج.ر.ع 6986 بتاريــخ 13 مــاي 2021.

47 - القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، منشور في ج.ر.ع 6491 بتاريخ 15 أغسطس 2016 ص.5988.
48 - القانون رقم 79-14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، منشور في ج.ر.ع 6612 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ص. 5823.
49 - القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، منشور في ج.ر.ع 6640 بتاريخ 18 يناير 2018 ص.436.

50 - (1)  القانــون رقــم 76.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، منشــور في ج.ر.ع6652 بتاريــخ فــاتح مــارس 
2018 ص.1227.

51 - (2)  القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور في ج.ر.ع6655 بتاريخ 12 مارس 2018 ص.1438.
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ــة (52) ــق بالهيئ ــون المتعل القان
-  طلــب إبــداء الــرأي مــن طــرف المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن بشــأن مشــاريع 
ومقترحــات القوانــين التنظيميــة، لا ســيما تلــك التــي تضــع إطــارا للأهــداف 
ــة  ــادة الثاني ــن والبحــث العلمــي (الم ــة والتكوي ــن التربي ــة في ميادي الأساســية للدول

مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس) (53).
- اقتــراح تعيــين عضويــن في اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حماية المعطيــات ذات الطابع 
الشــخصي (المــادة 32 مــن القانــون رقــم 09.08 والمادتــان 2و3 مــن المرســوم رقــم 

.(54) (2.09.165

د- الصلاحيــات المقــررة بمقتضــى النظــام الداخلــي: أقــر النظــام الداخلــي لرئيــس 
مجلــس المستشــارين أكثــر مــن خمســين اختصاصــا. نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال 
ــرق والمجموعــات وأســماء رؤســائها  ــح الف ــى لوائ ــذي يتلق ــو ال ــه، ه لا  الحصــر أن
واللوائــح بأســماء المترشــحين لعضويــة المكتــب، ورئاســة اللجــان الدائمــة، وإليــه 
تقــدم طلبــات الإســتقالة، كمــا أنــه هــو الــذي يشــرف علــى أجهــزة المجلــس وإدارتــه، 
كمــا يتمتــع بجميــع الســلط والصلاحيــات اللازمــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار 

ســيرها العــادي.
العامــة؛  ويــرأس الجلســات  الاجتماعــات،  إلــى  يدعــو  الــذي  هــو  فالرئيــس 
وإليــه تعــود المبــادرة لعقــد اجتمــاع مشــترك للجنتــين أو أكثــر مــن اللجــان الدائمــة 
للمجلــس، مــن أجــل مناقشــة مواضيــع ذات صبغــة تشــريعية ورقابيــة وتقييميــة، مــع 

رئاســته للاجتمــاع.
وفي علاقــة مجلــس المستشــارين بالحكومــة، خــول النظــام الداخلــي للرئيــس 
ــام الاســتطلاعية، وكــذا إشــعارها  ــام بالمه ــات اللجــان الدائمــة للقي ــا بطلب إحاطته
ــه يعــود  ــي، وإلي ــارة موضــوع طــارئ ذي بعــد وطن ــات الخاصــة بإث ــع الطلب بمواضي
الاختصــاص بالإحالــة الفوريــة لنــص «ملتمــس المســاءلة» إلــى رئيــس الحكومــة، 

52 - القانــون رقــم 48.15 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء وإحــداث الهيئــة الوطنيــة لضبــط الكهربــاء، منشــور في ج.ر.ع 
6472 بتاريــخ 9 يونيــو 2016.   

53 - القانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي - سبقت الإشارة إليه-
54 - القانــون رقــم09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــين تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، منشــور 

في ج.ر.ع 5711 بتاريــخ 23 فبرايــر 2009.
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في حــال تفعيــل الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بــه، وكذلــك الأســئلة الموجهــة إلــى 
الحكومــة في إطــار المهــام الرقابيــة للمجلــس.

ويعــد رئيــس المجلــس، الممثــل القانونــي للمجلــس والناطــق الرســمي باســمه، 
والهيئــات  المؤسســات  وكافــة  الحكومــة  إلــى  المراســلات  توجــه جميــع  وباســمه 
الدســتورية الأخــرى وباقــي الأشــخاص. كمــا أن الرئيــس هــو الآمــر بصــرف نفقــات 
المجلــس وقبــض مــوارده، ولــه أن يعــين آمريــن بالصــرف مســاعدين مــن بــين نوابــه.

ــع رئيــس  هـــ- تفويــض صلاحيــات الرئيــس وحــدوده: لا يوجــد في الدســتور مــا يمن
المجلــس مــن أن ينيــب عنــه بعــض نوابــه، في القيــام بمهــام مــن اختصاصــه. فــإن كان 
هــو الآمــر بصــرف نفقــات المجلــس، علــى ســبيل المثــال، فــإن المــادة 42 مــن النظــام 
الداخلــي، خولتــه تفويــض هاتــه الصلاحيــة إلــى مســاعدين مــن بــين نوابــه، بنصهــا، 
علــى أن «رئيــس المجلــس هــو الآمــر بصــرف نفقاتــه وقبــض مــوارده، ولــه أن يعــين 

آمريــن بالصــرف مســاعدين مــن نوابــه».
ــره في  ــه غي ــات، لا يمكــن للرئيــس أن ينيــب عن ــاك صلاحي ــك هن ــل ذل في مقاب
ممارســتها والقيــام بهــا، بحكــم طبيعتهــا وكــذا المواضيــع التــي تنظمهــا، وجميعهــا 
محــددة حصــرا بأحــكام الدســتور، إذ لا يمكــن أن يتولاهــا إلا رئيــس مجلــس 
المستشــارين بصفتــه، وهــي الاختصاصــات التــي أوكلهــا الدســتور إيــاه حصــرا(55).

رابعــا- الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة: يعــد دســتور 2011، أول دســتور مغربــي، يــرد 
فيــه ذكــر «الفــرق والمجموعــات»، في العديــد مــن فصولــه، ومــن بينهــا مــا نــص 
عليــه الفصــل 69 منــه، علــى أنــه «يحــدد النظــام الداخلــي بصفــة خاصــة: قواعــد 
تأليــف وتســيير الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة والانتســاب إليهــا...».  وبهــذا تــرك 
الدســتور للنظامــين الداخليــين لمجلســي البرلمــان، كل فيمــا يخصــه، ضبــط القواعــد 

التــي تخــص عمــل هذيــن الجهازيــن.
أ  - تشــكيل الفــرق والمجموعــات: تؤُلــف الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة بالمجلــس مــن 
المستشــارات والمستشــارين، وتتشــكل في مســتهل الفتــرة البرلمانيــة ثــم عنــد انتهــاء 

منتصــف الولايــة التشــريعية.

55 - وهي الصلاحيات التي خولها دستور المملكة لرئيس مجلس المستشارين كما سبق إيرادها.
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يجــب التذكيــر، أن إعــادة تشــكيل الفــرق والمجموعــات عنــد انتهــاء منتصــف 
الولايــة التشــريعية، لا تعنــي أنــه يصبــح بإمــكان أي مستشــار الانخــراط في فريــق 
أو مجموعــة غيــر تلــك التــي شــارك في تأليفهــا في مســتهل الفتــرة البرلمانيــة. حيــث 
أن كل مبــادرة كهاتــه، قــد تعــرض صاحبهــا للتجريــد مــن عضويتــه بالمجلــس بســبب 

التخلــي عــن الفريــق أو المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا(56).
ــق في  ــس المستشــارين عــدد أعضــاء كل فري ــي لمجل ولقــد حــدد النظــام الداخل
ســتة (6) دون احتســاب المستشــارات والمستشــارين المنتســبين. ثــم عــدد أعضــاء كل 

مجموعــة برلمانيــة في ثلاثــة (3)، دون إمكانيــة النــزول عــن هــذا العــدد.
ب - إبــلاغ رئيــس المجلــس بلوائــح الفــرق والمجموعــات: يتعــين علــى رئيــس كل فريــق 
ومنســق كل مجموعــة برلمانيــة أن يبلــغ إلــى رئيــس المجلــس في مســتهل الفتــرة 
البرلمانيــة، وعنــد انتهــاء منتصــف الولايــة التشــريعية للمجلــس، لائحــة تتضمــن 
التــي ينتمــي إليهــا، مصحوبــة  أســماء أعضــاء الفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة 
بتوقيعاتهــم، وكــذا التســمية التــي تم اختيارهــا للفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة. كمــا 
يحــاط رئيــس المجلــس علمــا، بــكل تغييــر يطــرأ علــى تركيبــة الفــرق أو المجموعــات 

ــى تســمياتها. ــة، أو عل البرلماني
ينبغــي التذكيــر، أن القضــاء الدســتوري ببلادنــا، ذهــب دائمــا في اتجــاه وجــوب 
إحــلال المســاواة بــين أعضــاء البرلمــان بغــض النظر عــن انتمائهم لفريــق أو مجموعة 

برلمانيــة مــا أو عــدم انتمائهــم إلــى أي منهمــا.
ج - اندمــاج الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة: أقــر النظــام الداخلــي للمجلــس إمكانيــة 

هــذا الاندمــاج خــلال الفتــرة البرلمانيــة طبقــا للمقتضيــات بعــده:

56 -  بهــذا المضمــون علــق المجلــس الدســتوري علــى مقتضيــات مشــابهة بمناســبة بتــه في النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب «حيــث إن 
مــا ورد في الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة مــن أن الفــرق والمجموعــات النيابيــة يعــاد تشــكيلها في الســنة الثالثــة عنــد دورة أبريــل لمــا 
تبقــى مــن الفتــرة النيابيــة، ليــس فيــه مــا يخالــف الدســتور، علــى أن لا يفهــم، بــأي حــال مــن الأحــوال، أنــه يتيــح للنــواب الانخــراط 
ــق أحــكام  ــة تطبي ــك تحــت طائل ــة، وذل ــرة النيابي ــا في مســتهل الفت ــي شــاركوا في تأليفه ــك الت ــر تل ــة غي ــرق أو مجموعــات نيابي في ف

الفصل 61 مــن الدســتور».

قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 13/924م.د (النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، المحــال إلــى المجلــس الدســتوري بتاريــخ 5 أغســطس 
2013) بتاريــخ 22 أغســطس 2013، منشــور في ج.ر.ع6185 بتاريــخ 9 ســبتمبر 2013 ص. 6030.



52

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

ــة  ــق ومجموعــة برلماني - يمكــن اندمــاج فريقــين أو مجموعتــين برلمانيتــين أو فري
أو أكثــر؛

- يتــم الإعــلان عــن الاندمــاج بنــاء علــى بيــان مشــترك يتضمــن التســمية المختــارة 
للفريــق أو المجموعــة؛

- لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة؛
- يمكــن فــك الاندمــاج والعــودة إلــى الحالــة الأصليــة. غيــر أن هــذا الفــك لا يعتبــر 

مبــررا دســتوريا للانتقــال إلــى أي فريــق أو مجموعــة جديــدة.

للفــرق  الداخلــي  للتســيير  ضمانــا  والمجموعــات:  للفــرق  الداخلــي  التدبيــر   - د 
والمجموعــات البرلمانيــة بشــكل ديمقراطــي، يخــول لجميــع المستشــارين المشــاركة 
الفعليــة في أنشــطتها، ولقــد نــص النظــام الداخلــي للمجلــس علــى أن تضــع الفــرق 
والمجموعــات لنفســها نظامــا داخليــا (لائحــة) يؤطــر عملهــا. ويتضمــن هــذا النظــام 
كيفيــات تســيير أشــغالها، وحقــوق وواجبــات أعضائهــا، والجــزاءات التــي يمكــن أن 

تتخــذ في حقهــم عنــد كل إخــلال بمقتضياتــه.
ــم تخصيــص اعتمــادات  هـــ- تقويــة قــدرات عمــل الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة: يت
ماليــة لدعــم عمــل الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، حتــى يتســنى لهــا تقويــة قــدرات 
أعضائهــا عبــر اللجــوء إلــى مكاتــب الخبــرة، وإجــراء الاستشــارات التــي أصبحــت 
طبيعــة النصــوص التشــريعية تتطلبهــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، والتــي تظــل 

مــن بــين النقــط التــي تشــغل بــال المستشــار البرلمانــي.
وضــع  علــى  للمجلــس،  الداخلــي  النظــام  حــرص  الغايــة،  لهاتــه  وتحقيقــا 

يلــي: فيمــا  تتمثــل  الشــأن،  هــذا  في  مقتضيــات 
- تخصيص غلاف مالي لهذا الغرض في مستهل السنة المالية؛

- توزيع الغلاف على أساس قاعدة التمثيل النسبي؛
ــرق والمجموعــات لا  ــين الف ــوزع بالتســاوي ب ــد نســبة ت - مــع مراعــاة تحدي

ــور؛ ــي المذك ــة مــن مجمــوع الغــلاف المال تقــل عــن 10في المائ
- تخصيــص المــوارد البشــرية، والفضــاءات ووســائل العمــل، وفــق نفــس 

القاعــدة أعــلاه.
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للإشــارة فــإن الدعــم لــم يســتثن المستشــارين غيــر المنتســبين، علمــا أن تقــديم 
ــه الغايــة يعــد إجــراء ملزمــا  ــة للنفقــات التــي تم صرفهــا لهات جميــع الوثائــق المثبت

ــع المســتفيدين. لجمي
تكــون  دســتور2011،  بصــدور  «المعارضــة»:  إلــى  المنتميــة  والمجموعــات  الفــرق  و- 
ــي. فالفصــل العاشــر  ــل البرلمان ــزا داخــل الحق ــا متمي ــت موقع ــد احتل المعارضــة ق
منــه، ضمــن لهــا مكانــة تخولهــا حقوقــا مــن شــأنها تمكينهــا مــن النهــوض بمهامهــا، 
علــى الوجــه الأكمــل انطلاقــا مــن موقعهــا. وقــد عــدد لهــا الفصــل المذكــور، بصفــة 
خاصــة، مجموعــة مــن الحقــوق، أوكل كيفيــات ممارســتها، حســب الحالــة، إلــى 
قوانــين تنظيميــة أو قوانــين أو بمقتضــى النظــام الداخلــي لــكل مجلــس مــن مجلســي 

البرلمــان.
لهــذا كفــل الدســتور للمعارضــة «حريــة الــرأي والتعبيــر والاجتمــاع؛ وتمكينهــا 
مــن حيــز زمنــي في وســائل الإعــلام العمومــي يتناســب مــع تمثيليتهــا؛ والاســتفادة 
مــن التمويــل العمومــي؛ والمشــاركة الفعليــة في مســطرة التشــريع، وفي مراقبــة 
العمــل الحكومــي؛ والمســاهمة في اقتــراح المترشــحين وفي انتخــاب أعضــاء المحكمــة 
ــر  ــان؛ والتوف ــة لمجلســي البرلم ــة في الأنشــطة الداخلي ــة ملائم الدســتورية، وتمثيلي
في  الفاعلــة  والمســاهمة  المؤسســية؛  بمهامهــا  للنهــوض  ملائمــة  وســائل  علــى 

البرلمانيــة». الدبلوماســية 
ــا، ســواء بنــص الدســتور أو  ولكــي تســتفيد المعارضــة مــن الحقــوق المقــررة له
بنــص القوانــين التنظيميــة أو بمقتضــى النظــام الداخلــي، نــص هــذا الأخيــر، علــى 
مســطرة «تصريحيــة» بمقتضاهــا؛ يتعــين علــى الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة التــي 
تختــار الانتمــاء إلــى المعارضــة، أن تصــرح بذلــك كتابــة لــدى رئيــس المجلــس في 
مســتهل الفتــرة البرلمانيــة وفي منتصفهــا. غيــر أنــه يمكــن في أيــة مرحلــة أن يســحب 
التصريــح المذكــور، إذا مــا قــررت الفــرق أو المجموعــات البرلمانيــة المعنيــة التخلــي 

عــن هــذه الصفــة.
لمجلــس  الداخلــي  النظــام  خــول،  المعارضــة،  حقــوق  لتنظيــم  منــه  وترجمــة 
قاعــة  داخــل  أماكــن  تخصيــص   » بينهــا  مــن  للمعارضــة،  المستشــارين، حقوقــا 



54

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

الجلســات، لفــرق المعارضــة ومجموعاتهــا البرلمانيــة، لجلــوس أعضائهــا بشــكل 
يمكنهــا مــن ســهولة إجــراء مشــاوراتها؛ المشــاركة الفعليــة في مســطرة التشــريع عبــر 
تســجيل مقترحــات قوانــين بجــدول أعمــال المجلــس؛ تخصيــص نســبة مــن الأســئلة 
الشــفهية الأســبوعية والشــهرية لا تقــل عــن نســبة تمثيليتهــا؛ تخصيــص رئاســة 
لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان للمعارضــة؛ تخصيــص منصــب رئيــس أو 
ــم إحداثهــا؛  ــة التــي يت ــة المؤقت مقــرر للمعارضــة في مجموعــات العمــل الموضوعاتي
وفي اللجــان التــي تقــوم بمهــام اســتطلاعية؛ العضويــة في لجنــة العرائض؛ المســاهمة 
في اقتــراح المترشــحين وفي انتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية؛ تقــديم اقتراحــات 
ــة. كمــا  ــز دور الدبلوماســية البرلماني ــد الاقتضــاء، بهــدف تعزي ــس، عن ــب المجل لمكت
تســاهم المعارضــة في جميــع الشــعب البرلمانيــة بنســبة لا تقــل عــن تمثيليتهــا؛ الحــق 
في التوفــر علــى الإمكانــات الماديــة والبشــرية للنهــوض بمهامهــا، وتمكينهــا مــن 

ــة للاشــتغال». ــادات والفضــاءات اللازم الاعتم
خامســا -  اللجــان البرلمانيــة الدائمــة: ورد وصــف اللجــان البرلمانية بــ «الدائمة»(57)، 
في دســاتير المملكــة منــذ المراجعــة التــي صــدر بمقتضاهــا دســتور 1992. وهكــذا 
جــاء في مطلــع الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 40 مــن هــذا الأخيــر «عــلاوة علــى 
اللجــان الدائمــة». وقــد كان دســتورا 1962 و1970 يســميانها بـــ «اللجــان المتفرعــة 
عــن المجلــس». وقــد عــرف عــدد اللجــان الدائمــة وتســمياتها تغييــرا ملحوظــا، بتغيــر 

الأنظمــة الداخليــة للمجلســين.
1 - عــدد اللجــان البرلمانيــة الدائمــة وتســمياتها: عــدد اللجــان الدائمــة بمجلــس 
المستشــارين ســتة (06)، وهــي: لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان؛ لجنــة 

57 - أشــار الدســتور، إلــى اللجــان الدائمــة، في العديــد مــن فصولــه، إذ جعــل مــن مشــمولات النظــام الداخلــي تحديــد «عــدد اللجــان 
ــواب في «...مســتهل  ــس الن ــا بالنســبة لمجل ــا» (الفصــل 69) ، وحــدد زمــن انتخــاب رؤســائها ومكاتبه ــا وتنظيمه الدائمــة واختصاصه
الفتــرة النيابيــة، ثــم في ســنتها الثالثــة عنــد دورة أبريــل لمــا تبقــى مــن الفتــرة المذكــورة» (الفصــل 62) ، وبالنســبة لمجلــس المستشــارين 
«في مســتهل الفتــرة النيابيــة، ثــم عنــد انتهــاء منتصــف الولايــة التشــريعية للمجلــس» (الفصــل 63) . كمــا حــدد اختصاصهــا بموجــب 
الفصــل 80 في أنــه «تحــال مشــاريع ومقترحــات القوانــين لأجــل النظــر فيهــا علــى اللجــان التــي يســتمر عملهــا خــلال الفتــرة الفاصلــة 
ــى مســؤولي الإدارات  ــب الاســتماع إل ــة في كلا المجلســين أن تطل ــه «يمكــن للجــان المعني ــى أن ــه 102 عل ــدورات»، وكــذا في فصل بــين ال
والمؤسســات والمقــاولات العموميــة، بحضــور الــوزراء المعنيــين، وتحــت مســؤوليتهم». كمــا جعــل في الفقــرة الأخيــرة مــن فصلــه 68
«جلســات لجــان البرلمــان ســرية، ويحــدد النظــام الداخلــي لمجلســي البرلمــان الحــالات والضوابــط التــي يمكــن أن تنعقــد فيهــا اللجــان 
بصفــة علنيــة». وخــص في فصلــه العاشــر، المعارضــة بـــ «رئاســة اللجنــة المكلفــة بالتشــريع بمجلــس النــواب»، وفي فصلــه 69 «رئاســة 

لجنــة أو لجنتين...علــى الأقــل، مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 10 مــن هــذا الدســتور».
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الماليــة والتخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة؛ لجنــة الداخليــة والجماعــات الترابيــة 
المقيمــين  والمغاربــة  الوطنــي  والدفــاع  الخارجيــة  لجنــة  الأساســية؛  والبنيــات 
في الخــارج؛ لجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة؛ لجنــة القطاعــات 

الإنتاجيــة.
وتفاديــا لــكل تنــازع في الاختصــاص بــين اللجــان فيمــا بينهــا مــن جهــة، وحتــى لا 
يكــون الدفــع بعــدم الاختصــاص مــن لــدن لجنــة مــا إجــراء اعتباطيــا غيــر مؤســس 
مــن جهــة أخــرى؛ فــإن النظــام الداخلــي، ومنــذ الولايــات التشــريعية الأخيــرة، عمــل 

علــى تبيــان اختصــاص كل لجنــة دائمــة مــن اللجــان التــي ذكرناهــا أعــلاه.
ــس المستشــارين (120 عضــوا)،  ــه مجل ــف من ــذي يتأل ــدد ال ــع الع وانســجاما م
فــإن النظــام الداخلــي (المــادة 98)، نــص علــى أن أعضــاء كل لجنــة مــن اللجــان 
ــد عــن خمســة  الدائمــة لا يمكــن أن يقــل عــن خمســة عشــر (15) عضــوا، ولا يزي

وعشــرين (25) عضــوا.
ــروكا لســلطتهم  ــر، أن انتمــاء الأعضــاء للجــان الدائمــة، ليــس مت يجــب التذكي
التقديريــة، بــل هــو واجــب. وقــد قضــت الممارســة بــأن تختــار كل مستشــارة أو 
مستشــار لجنــة يحددهــا بتنســيق مــع فريقــه بحســب مجــالات اهتمامــه وتخصصــه. 
وضمانــا للاســتمرارية، يمنــع علــى عضــو اللجنــة أن ينتقــل منهــا إلــى لجنــة أخــرى، 

إلا بعــد انقضــاء الــدورة التشــريعية.
وبغيــة تحقيــق نجاعــة أكبــر لأعمــال اللجــان، لا يحــق لأي مــن المستشــارين أن 
ينتمــي لأكثــر مــن لجنــة واحــدة (غيــر أن هــذا القيــد لا يحــول دون إمكانيــة حضــوره 

أشــغال أيــة لجنــة دائمــة أخــرى، مــن دون أن تحــق لــه المشــاركة في التصويــت).
2 - أســاس وزمــن تشــكيل اللجــان الدائمــة: بمــا أن اللجــان الدائمــة هــي عصــب العمل 
البرلمانــي، وعلــى أســاس خلاصــات عملهــا، في مجــال التشــريع ونتائجــه علــى وجــه 
الخصــوص، يعقــد المجلــس جلســاته العامــة؛ فــإن الدســتور هــو الــذي تولــى تحديــد 
فتــرة تشــكيلها، عندمــا نــص في الفصــل 62 (فقــرة ثانيــة) منــه، علــى أنــه «ينُتخــب 
رئيــس مجلــس المستشــارين وأعضــاء المكتــب ورؤســاء اللجــان الدائمــة ومكاتبهــا في 
ــس».  ــة التشــريعية للمجل ــاء منتصــف الولاي ــد انته ــم عن ــة، ث ــرة النيابي مســتهل الفت
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والملاحــظ أن المشــرع الدســتوري، أضــاف أيضــا إلــى مجالاتــه «مكاتــب اللجــان»، 
علــى اعتبــار أن أشــغال هاتــه الأخيــرة لا يمكــن أن تنطلــق إلا بإرســاء جميــع هياكلهــا.

وقــد ذكــرت المادتــان 99 و105 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، بمــا ورد في 
ــق باللجــان الدائمــة ومكاتبهــا،  الفصــل الدســتوري أعــلاه، بخصــوص الشــق المتعل
مــع جعــل انتخــاب رؤســاء اللجــان ســريا. ولمــا كان منطــق التمثيــل النســبي، هــو 
الــذي يحكــم تشــكيل باقــي الهيــاكل، فــإن رئيــس مجلــس المستشــارين يحــرص علــى 

ــى هــذا الأســاس. ــة دائمــة عل ــة كل لجن أن تقــوم تركيب
 ولأنــه قــد يحصــل أن يفقــد أحــد المستشــارين عضويتــه بمكتــب إحــدى اللجــان 
ــة  ــإن لأعضــاء اللجن ــل هــذه الحــالات، ف ــا بســبب اســتقالة أو غيرهــا...وفي مث إم
الدائمــة أن ينتخبــوا في أي وقــت، خــلال الفتــرة البرلمانيــة، عضــوا جديــدا بمكتبهــا 

لتعويــض العضــو الــذي فقــد عضويتــه بهــا.
التــي تحكــم  القواعــد  تتمثــل  اللجــان:  للترشــيح لرئاســة  القانونــي  النظــام   -  3
الترشــح لرئاســة اللجــان، في وجــوب تقــديم الترشــيحات إلــى رئيــس المجلــس 24

ســاعة قبــل افتتــاح جلســة انتخــاب رئيــس اللجنــة، وعــدم إمكانيــة الترشــح، بالنســبة 
للجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان إلا للمستشــارة أو المستشــار المنتمــي إلــى 
المعارضــة. وفي حــال تســاوي عــدد الترشــيحات مــع عــدد المناصــب المقــررة يجــري 

التصويــت علــى لائحــة موحــدة تضــم كل الترشــيحات.
4 - تركيبــة مكاتــب اللجــان الدائمــة: يضــم مكتــب كل لجنــة بالإضافــة إلــى رئيســها: 
نائبــا أولا، وثانيــا، وثالثــا، ورابعــا، وخامســا للرئيــس، ثــم أمينــا ومســاعدا لــه، 
ومقــررا ومســاعد لــه. ويتــم كل ذلــك علــى أســاس تمثيــل جميــع الفــرق والمجموعــات 
عنــد الاقتضــاء. وقــد خــول النظــام الداخلــي للمجلــس، لــكل لجنــة أن تعــين عنــد 

الاقتضــاء مقــررا خاصــا إذا مــا تعلــق الأمــر بنــص تشــريعي معــين.
ــة  ــة صلاحي ــة دائم ــس كل لجن ــاط برئي 5 - صلاحيــات رئيــس اللجنــة الدائمــة: تن
الســهر علــى ســير عمــل اللجنــة، والإشــراف علــى اجتماعاتهــا، ولأجــل ذلــك، فإنــه 

يتولــى مــا يلــي:
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- ضبــط الحضــور وحفــظ النظــام داخــل قاعــة الاجتماعــات مــن خــلال اتخــاذ مــا يلــزم مــن 
تدابيــر وفــق مقتضيــات النظــام الداخلــي؛

- مراعــاة ســرية أشــغال اللجنــة، عمــلا بأحــكام الفصــل 68 مــن الدســتور، الــذي ينــص 
علــى أن «جلســات لجــان البرلمــان ســرية، ويحــدد النظــام الداخلــي لمجلســي البرلمــان الحــالات 

ــة»؛ ــا اللجــان بصفــة علني ــي يمكــن أن تنعقــد فيه والضوابــط الت
ــاول  ــه بتن ــه المناقشــات بالشــكل الــذي يمنعهــا مــن الخــروج عــن الموضــوع المــأذون في - توجي

ــات المقــررة. ــد بالمقتضي ــاط والتقي ــر بالانضب ــة التذكي ــك يحــق لرئيــس اللجن الكلمــة، ولذل

6 - المشــاركة في أشــغال اللجــان: ويهــم جميــع أعضــاء اللجنــة، مــع جــواز متابعــة 
ــع أعضــاء  ــا، وجمي ــي إليه ــر منتم ــس غي ــدن كل عضــو آخــر بالمجل ــن ل أشــغالها م
الحكومــة (وزراء، ووزراء منتدبــون، وكتــاب دولــة...) ســواء كانــت الاجتماعــات 
ــدن وزرائهــم؛ وكــذا مســؤولو الإدارات  ــون مــن ل ــون المعين ــة، والمنتدب ســرية أو علني
والمؤسســات والمقــاولات العموميــة، بحضــور الــوزراء المعنيــين، وتحــت مســؤوليتهم 
تطبيقــا للفصــل الثانــي بعــد المائــة مــن الدســتور(58). هــذا بالإضافــة إلــى موظفــي 
المجلــس التابعــين للمصالــح التشــريعية، بــإذن مــن رئيــس المجلــس، مراعــاة للســرية 
التــي تميــز أشــغال اللجــان، وموظفــي الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، بــإذن مــن 
منســق  أو  الفريــق  رئيــس  مــن  موقــع  علــى طلــب  بنــاء  المعنيــة،  اللجنــة  رئيــس 
ــة  ــر بإمكاني ــي وضــع الموظفــون رهــن إشــارتها، مــع التذكي ــة الت المجموعــة البرلماني
حضــور أي خبيــر أو شــخص أو ممثــل منظمــة أو هيئــة معنيــة بالقضايــا المدرجــة 
ضمــن اختصاصهــا، شــريطة أن يكــون قــرار حضورهــم صــدر مــن مكتــب اللجنــة.

قــد  7 - الاجتماعــات المشــتركة للجــان الدائمــة: إذا كان دســتور المملكــة لســنة 2011
فصــل حــالات عقــد البرلمــان بمجلســيه لجلســات عموميــة مشــتركة فيمــا بينهمــا 
(الفصــل 68 منــه)(59)؛ فإنــه ولأول مــرة أيضــا أجــاز للجــان الدائمــة للبرلمــان عقــد 
اجتماعــات مشــتركة، للاســتماع إلــى بيانــات تتعلــق بقضايــا تكتســي طابعــا وطنيــا 
هامــا، وذلــك وفــق ضوابــط يحددهــا النظامــان الداخليــان للمجلســين (الفقــرة 
ــى مســؤولي الإدارات والمؤسســات  ــب الاســتماع إل ــة في كلا المجلســين أن تطل ــن للجــان المعني ــي: «يمك ــا يل ــى م ــص عل ــذي ين 58 - ال

والمقــاولات العموميــة، بحضــور الــوزراء المعنيــين، وتحــت مســؤوليتهم».
59 - بنصــه، علــى مــا يلــي: «يعقــد البرلمــان جلســات مشــتركة بمجلســيه، وعلــى وجــه الخصــوص، في الحــالات التاليــة:- افتتــاح الملــك 
للــدورة التشــريعية في الجمعــة الثانيــة مــن شــهر أكتوبــر، والاســتماع إلــى الخطــب الملكيــة الموجهــة للبرلمــان؛- المصادقــة علــى مراجعــة 
ــة  ــون المالي ــة؛- عــرض مشــروع قان ــس الحكوم ــا رئي ــي يقدمه ــى التصريحــات الت ــق أحــكام الفصــل 174؛- الاســتماع إل الدســتور وف
الســنوي؛- الاســتماع إلــى خطــب رؤســاء الــدول والحكومــات الأجنبيــة. كمــا يمكــن لرئيــس الحكومــة أن يطلــب مــن رئيســي مجلســي 
النــواب والمستشــارين عقــد اجتماعــات مشــتركة للبرلمــان، للاســتماع إلــى بيانــات تتعلــق بقضايــا تكتســي طابعــا وطنيــا هامــا. تنعقــد 

الاجتماعــات المشــتركة برئاســة رئيــس مجلــس النــواب. ويحــدد النظــام الداخلــي للمجلســين كيفيــات وضوابــط انعقادهــا».
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الأخيــرة مــن نفــس الفصــل المذكــور).
ومــن جهــة أخــرى، فــإن النظــام الداخلــي للمجلــس (المــادة 115 منــه)، خــول 
إمكانيــة عقــد اجتماعــات مشــتركة لأكثــر مــن لجنتين دائمتين بمجلس المستشــارين، 
طبقــا لمــا ورد في الفقــرة الأولــى مــن المــادة المذكــورة «يمكــن للجنتــين أو أكثــر مــن 
اللجــان الدائمــة لمجلــس المستشــارين أن تعقــد اجتماعــات مشــتركة بينهــا لمناقشــة 

مواضيــع ذات صبغــة تشــريعية ورقابيــة».
وبالنظــر إلــى أن الدســتور، أوكل للنظــام الداخلــي للمجلــس المعنــي، تحديــد 
لمجلــس  الداخلــي  النظــام  فــإن  المشــتركة،  الاجتماعــات  هــذه  عقــد  «ضوابــط» 

الآتــي:  المستشــارين، حددهــا في 
- أن الاجتماعات المشتركة تنعقد بقرار لمكتب مجلس المستشارين؛

- أن المبــادرة إلــى هــذه الاجتماعــات تتخــذ حصــرا مــن لــدن رئيــس المجلــس، أو 
مــن رؤســاء اللجــان المعنيــة بعــد موافقــة مكاتبهــا؛

- أن رئاســة الاجتماعــات المشــتركة للجــان، يتولاهــا رئيــس المجلــس أو أحــد نوابــه 
بمســاعدة رؤســاء اللجــان المذكــورة.

8 - انبثــاق اللجــان الفرعيــة مــن اللجــان الدائمــة: قــد تتطلــب طبيعــة موضــوع مــا 
(تشــريعيا كان أم رقابيــاً أم تقييميــاً) تعميــق دراســته، وعقلنــة أكبــر في تدبيــر الزمــن 
البرلمانــي المخصــص لــه، مــن أجــل التوصــل إلــى تجويــد العمــل الصــادر عــن اللجنــة. 
وتحقيقــا لهاتــه الغايــة، التــي أبانــت عــن نجاحهــا في أنظمــة برلمانيــة مقارنــة، أجــاز 
النظــام الداخلــي (في المــادة 117 منــه) للجــان الدائمــة أن تشــكل لجانــا فرعيــة مــن 
بــين أعضائهــا، يعهــد إليهــا بتعميــق دراســة جانــب مــن جوانــب مشــروع أو مقتــرح 
قانــون محــال عليهــا. وقــد أكــدت الممارســة أن مشــاريع القوانــين هــي التــي تتطلــب 

هــذا التعميــق، لمــا تتضمنــه مــن مقتضيــات دقيقــة.
وقــد تــوكل للجــان الفرعيــة، حســب المــادة المذكــورة، مهمــة تتبــع شــروط وظــروف 
ــات لهــا ارتبــاط باختصــاص  ــي تتضمــن مقتضي تطبيــق النصــوص التشــريعية، الت
اللجنــة الدائمــة الأم التــي انبثقــت عنهــا. وضمانــا لحســن ســير أعمالهــا، فــإن 

رئيــس اللجنــة الفرعيــة هــو رئيــس اللجنــة الدائمــة أو أحــد نوابــه الخمســة.
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ــر  ــا، لإعــداد تقري ــة مدعــوة، وجوب ــة برلماني 9 - تقاريــر اللجــان البرلمانيــة: كل لجن
ــة الموضــوع،  بشــأن العمــل الــذي تنجــزه، خاصــة في مجــال التشــريع. وتعــود أهمي
للمكانــة المتميــزة التــي خــص بهــا الفصــل 80 مــن الدســتور اللجــان المذكــورة، إذ جــاء 
ــي  ــى اللجــان الت ــه «تحــال مشــاريع ومقترحــات القوانــين لأجــل النظــر فيهــا عل في

يســتمر عملهــا خــلال الفتــرات الفاصلــة بــين الــدورات».
وبهــذا تصبــح اللجــان ممــرا أساســيا لدراســة ومناقشــة أيــة مبــادرة تشــريعية، 
فعلــى قاعــدة مــا تنتهــي إليــه أشــغالها، ترتكــز المناقشــات أمــام الجلســة العامــة. بــل 
وحتــى علــى الصيغــة النهائيــة لمشــروع النــص، ســواء تم تعديلــه أو لــم يتــم تعديلــه.

وحيــث إن منهجيــة إعــداد التقاريــر لــم تكــن مــن قبــل تخضــع لمنهجيــة واحــدة، 
الأمــر الــذي كان يعقــد الوقــوف علــى مضمونهــا، مقارنــة مــع مــا تعــده كل لجنــة على 
حــدة؛ فــإن الأنظمــة الداخليــة خــلال الولايــات التشــريعية نهجــت أســلوبا مضبوطــا، 
ــا  ــد به ــا والتقي ــي اعتماده ــي ينبغ ــر، الت ــن المعايي ــه مجموعــة م ــن خلال ــت م وضع

أثنــاء إعــداد كل تقريــر في مجــال التشــريع.
ــة  ــق الأمــر بلجــان دائمــة أو مؤقت ــر اللجــان (ســواء تعل  وهكــذا أضحــت تقاري
ــرُ وفــق مــا يلــي: ضَّ حســب مــا ورد في المــادة 136 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس) تحَُ

- إدراج مشروع أو مقترح القانون كما أحيل في صيغته الأصلية على اللجنة؛
- ملخص للمناقشة العامة ثم التفصيلية المتعلقة بمواد النص؛

- مقترحات التعديلات المقدمة من جميع الأطراف؛
- نتائــج التصويــت علــى التعديــلات المقترحــة، وعلــى المــواد في صيغتهــا النهائيــة، 

وإن لــم تقــدم بشــأنها تعديــلات، وأخيــرا علــى النــص التشــريعي برمتــه؛
- الــرأي الاستشــاري للهيئــات والمؤسســات المعنيــة، خاصــة تلــك المختصــة بحمايــة 
حقــوق الإنســان والحريــات والحكامــة الجيــدة والتنميــة البشــرية والمســتدامة 
والديمقراطيــة التشــاركية، والتــي نصــت القوانــين المتعلقــة بهــا، علــى أن تقــدم 

ــان بمجلســيه؛ مســاعدتها للبرلم
- لائحة الحضور والغياب؛

- إحصاء عدد الجلسات وساعات العمل الخاصة بكل اجتماع عقدته اللجنة.
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ومــن أجــل إعطــاء مصداقيــة أكبــر لأعمــال اللجــان البرلمانيــة، ومــا يعــرض 
أمامهــا مــن أفــكار واقتراحــات والتزامــات، فــإن النظــام الداخلــي (المــادة 122) ينص 
علــى مــا يلــي: «تســجل اللجــان الدائمــة التزامــات وتعهــدات أعضــاء الحكومــة، في 
تقاريرهــا المرفوعــة إلــى المجلــس، ويعــد مقرروهــا تقاريــر خاصــة عــن مــدى التــزام 
الحكومــة بإصــدار المراســيم التطبيقيــة للنصــوص القانونيــة التــي صادقــت عليهــا، 
وعــن اتخاذهــا للإجــراءات التــي تعهــدت بهــا، وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن مناقشــة 
المجلــس لتقريــر اللجنــة المعنيــة. توجــه تقاريــر التتبــع المذكــورة إلــى مكتــب المجلــس 

الــذي يوزعهــا علــى الفــرق والمجموعــات والمستشــارين غيــر المنتســبين...».
يجــب التذكيــر، أن تقاريــر اللجــان المشــار إليهــا أعــلاه، تختلــف عــن «محاضــر 
الاجتماعــات» التــي تعدهــا اللجــان مــن جهــة أخــرى، فتحتفــظ بهــا، لتكــون رهــن 
إشــارة أعضــاء المجلــس جميعهــم، حيــث يمكنهــم الاطــلاع عليهــا في كل حــين، دون 
الحصــول علــى نســخ منهــا، اعتبــارا لمبــدأ ســرية جلســات اللجــان. وبالنظــر إلــى أن 
اجتماعــات اللجــان تخضــع لعمليــات التســجيل الصوتــي، فــإن هاتــه الأخيــرة تظــل 

مــن جهتهــا رهــن إشــارة المستشــارين قصــد الاســتماع إليهــا عنــد الاقتضــاء.
حضــور  دائمــة،  لجنــة  كل  أعضــاء  علــى  يتعــين  اللجــان:  أشــغال  حضــور   -  10
اجتماعاتهــا، والمشــاركة في أشــغالها بفعاليــة وباســتمرار، كمــا يشــير إلــى ذلــك 
الفصــل 69 مــن الدســتور(60). ذلــك، أن القاعــدة هــي الحضــور، والاســتثناء هــو 
الاعتــذار عــن ذلــك، كلمــا كان مقبــولا. فخلاصــات أعمــال اللجــان، خاصــة في 
مجــال التشــريع لا تقــوى درجــة مصداقيتهــا إلا بمشــاركة الأعضــاء المنتمــين إليهــا، 

قبــل الأعضــاء الآخريــن.
ولأجــل هــذا، وضــع النظــام الداخلــي (المــادة 133 منــه) مقتضيــات صريحــة في 

هــذا الشــأن، نــورد منهــا مــا يلــي:
- يبلــغ كل اعتــذار عــن الحضــور برســالة خطيــة أو بالبريــد الإلكترونــي إلــى رئيــس 
اللجنــة، قبــل انعقــاد الاجتمــاع بواســطة رئيــس الفريــق أو منســق المجموعــة البرلمانيــة التــي 

ينتمــي أو ينتســب إليهــا العضــو المعنــي؛

60 -  ينــص الفصــل 69 مــن الدســتور علــى أنــه «يحــدد النظــام الداخلــي بصفــة خاصــة: ... واجبــات الأعضــاء في المشــاركة الفعليــة 
في أعمــال اللجــان والجلســات العامــة، والجــزاءات المطبقــة في حالــة الغيــاب.»
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- يعتبــر عــذرا مقبــولا لتبريــر عــدم حضــور اجتمــاع لجنــة: حضــور العضــو نشــاطا رســميا 
بدائرتــه الانتخابيــة؛ قيــام العضــو بمهمــة برلمانيــة أو رســمية داخــل أرض الوطــن أو 
خارجــه؛ حضــور نشــاط حزبــي أو نقابــي أو مهنــي ذي طابــع تقريــري؛ وجــود العضــو في 
إجــازة مرضيــة؛ وجــود المستشــارة في فتــرة إجــازة الأمومــة؛ المشــاركة في دورات مجالــس 
الجماعــات الترابيــة أو الغــرف المهنيــة أو مؤسســات تعاضديــة أو المجالــس الإداريــة 
للمنظمــات المهنيــة بالنســبة للمستشــارات والمستشــارين الذيــن يتحملــون مســؤولية بهــذه 

ــس أو الغــرف. المجال

ــى  ــس، عل ــدن نظــام المجل ــن ل ــة م ــه الحــالات، هــي إشــارة قوي ــر كل هات إن ذك
وجــوب التقيــد بالحضــور، وتضييــق حــالات الاعتــذار، حتــى لا يقــع التوســع فيهــا. 
وبخصــوص الجــزاءات المقــررة في حــال التغيــب عن أشــغال اللجــان، فإنها الجزاءات 
ذاتهــا المقــررة لحــالات التغيــب دون عــذر مقبــول عــن الحضــور للجلســات العامــة.

مواعيــد  تقــديم  طلــب  يمكــن  اللجــان:  اجتماعــات  مواعيــد  تغييــر  طلــب   -  11
اجتماعــات اللجــان أو تأجيلهــا أو إلغاؤهــا بصفــة اســتثنائية إذا تطلــب جــدول 
أعمــال المجلــس ذلــك. وحتــى لا يصبــح هــذا الإجــراء تقليــدا مــن لــدن الفــرق 

الآتيــة: بالمقتضيــات  تقييــده  تم  فإنــه  البرلمانيــة،  والمجموعــات 
ــل الأجــل المحــدد  ــات أعــلاه، إلا إذا وردت 24 ســاعة قب -لا يمكــن تقــديم الطلب
لاجتمــاع اللجنــة مــن لــدن: رئيــس مجلــس المستشــارين، رئيــس اللجنــة، الحكومــة، 

أغلبيــة أعضــاء مكتــب اللجنــة، أغلبيــة أعضــاء اللجنــة؛
- غيــر أن الطلبــات التــي يمكــن أن تــرد مــن رئيســي فريقــين أو رئيــس فريــق 
بمعيــة منســق مجموعــة برلمانيــة علــى الأقــل، فإنــه يشــترط بشــأنها، طبقــا للفقــرة 
الأخيــرة مــن المــادة 112 مــن النظــام الداخلــي، أن تقــدم عــن طريــق «طلــب كتابــي 
«موقــع ومعلــل في نفــس الموضــوع؛ يخضــع للدراســة مــن لــدن «مكتــب اللجنــة 
المعنيــة» قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنه، علــى ألا يتعــدى عــدد التأجيــلات ثــلاث مــرات 

متتاليــة حــول نفــس الموضــوع.

12 - المهــام الاســتطلاعية المؤقتــة للجــان الدائمــة: تعــد هاتــه المهــام آليــة مــن آليــات 
ــاء علــى طلــب صــادر عــن رئيــس  الرقابــة تمارســها اللجــان البرلمانيــة الدائمــة، بن
أي منهــا، بعــد موافقــة مكتــب اللجنــة، أو رئيــس فريــق أو منســق مجموعــة أو 
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ــام  ــي). ويخضــع تنظيــم المه ــن النظــام الداخل ــادة 125 م ــة (الم ثلــث أعضــاء اللجن
الاســتطلاعية، للضوابــط الآتيــة:

- أن تكون المهمة إخبارية ومؤقتة؛
- أن تتعلــق بالوقــوف علــى نشــاط مرفــق مــن مرافــق الدولــة المحــددة 

المذكــورة؛ المــادة  حصــرا في 
- أن يكون موضوع المهمة مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة المعنية؛

- أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة لمكتب المجلس؛
- أن يتم التنسيق مع الحكومة قبل الشروع في أية خطوة؛

- عــدم تجــاوز أعضــاء اللجنــة المكلفــين بالمهمــة، مــن حيــث عددهــم الحــد 
الأقصــى الــذي حددتــه اللجنــة الدائمــة؛

- ألا تزيد مدة المهمة عن ثلاثين (30) يوما كحد أقصى.
يؤهــل لإنجــاز المهمــة الاســتطلاعية، الأعضــاء المنتدبــون مــن لــدن فرقهــم، ســواء 
كانــوا أعضــاء باللجنــة المعنيــة أو مــن خارجهــا (المــادة 126 مــن النظــام الداخلــي)؛ 
والذيــن يتعــين عليهــم، بعــد الانتهــاء مــن مهامهــم، إعــداد تقريــر عــن كل مهمة، يشــار 
فيــه إلــى طلباتهــم ومــدى التجــاوب معهــا. ويتــم تمثيــل جميــع الفــرق والمجموعــات 
البرلمانيــة في المهــام الاســتطلاعية، إذا كان عــدد الأعضــاء المكلفــين بهــا يســاوي 

عــدد الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة.
ولتنظيــم العمــل الاســتطلاعي، فــإن أعضــاء المهمــة يختــارون مــن بينهــم: رئيســا، 
ومقــررا يشــترط أن يكــون أحدهمــا مــن المعارضــة؛ كمــا يجــب اختيــار نائــب لــكل 
منهمــا. تتــم دراســة التقاريــر المعــدة في إطــار المهــام الاســتطلاعية، بعــد تحضيرهــا 

مــن لــدن الأعضــاء المكلفــين بالمهمــة، وتنتهــي طبقــا للإجــراءات التاليــة:
- يحــال التقريــر بالتزامــن إلــى «مكتــب المجلــس»، وإلــى «اللجنــة المعنيــة» داخــل 

أجــل لا يتعــدى 15 يومــا مــن انتهــاء المهمــة؛
- تناقش اللجنة البرلمانية الدائمة التقرير قبل إحالته إلى الحكومة؛

- تدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها؛
- تعد اللجنة الدائمة ملخصا حول ما دار في المناقشة العامة؛

- تعــد اللجنــة الدائمــة «تقريــرا عامــا» يتضمــن تقريــر المهمــة الاســتطلاعية، 
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وملخــص مناقشــته وتحيلــه إلــى «مكتــب المجلــس» لدراســته، والبــت في أمــر عرضــه 
علــى الجلســة العامــة؛

- في حالــة عــرض التقريــر علــى الجلســة العامــة، أجــاز النظــام الداخلــي للحكومــة 
حــق حضــور أشــغالها والتعقيــب عمــا ورد فيــه.

سادســا- نــدوة الرؤســاء: تعــد نــدوة الرؤســاء إحــدى هيئــات المجلــس، التــي لــم ينــص 
الدســتور علــى إحداثهــا، وإنمــا جــاءت بمبــادرة برلمانيــة عبــر مختلــف الأنظمــة 
ــا. وقــد  ــى في بلادن ــات التشــريعية الأول ــذ الولاي ــي ســبق إقرارهــا من ــة الت الداخلي
تولــى البــاب الســابع مــن الجــزء الثانــي مــن النظــام الداخلــي الجــاري بــه العمــل، 

تنظيــم هــذه الهيئــة بمــا يحــدد تركيبتهــا ومجــال اختصاصهــا.
الرئيــس،  ونــواب  المستشــارين،  رئيــس مجلــس  مــن:  الرؤســاء  نــدوة  تتألــف 
ورؤســاء اللجــان الدائمــة، ورؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات البرلمانيــة. وتحــدد 

ــي: ــا فيمــا يل مهامه
- التقــدم بــكل اقتــراح يتعلــق بتنظيــم المناقشــة العامــة للنصــوص التشــريعية 

المعروضــة علــى المجلــس؛
ــرأي حــول ســير أشــغال اللجــان ومــآل مشــاريع ومقترحــات القوانــين  ــداء ال - إب

ــة عليهــا؛ المحال
- التداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس؛

- تحديــد الحصــة الزمنيــة الإجماليــة لــكل جلســة عامــة، وتوزيعهــا «بالتســاوي» 
بــين المجلــس والحكومــة.

وإذا كانــت دعــوة الحكومــة لحضــور أشــغال «نــدوة الرؤســاء» توجــه إلى رئيســها، 
فقــد قضــت الممارســة بــأن يمثلهــا في اجتماعــات النــدوة الوزيــر المكلــف بالعلاقــات 
مــع البرلمــان. وإذا تعــذر عليــه الحضــور، فــإن التمثيــل الحكومــي يتــم بمــن حضــر 
مــن أعضــاء الحكومــة. وقــد شــهد موضــوع الحضــور الحكومــي في أشــغال النــدوة، 
تطــورا إيجابيــا، بعدمــا كان دوره يقتصــر، خاصــة، علــى تحديــد الحكومــة لترتيــب 
مشــاريع ومقترحــات القوانــين المدرجــة في جــدول الأعمــال.  والملاحــظ أن المــادة 
ــى مقتضــى واحــد شــامل، عندمــا  ــي للمجلــس، ركــزت عل 141 مــن النظــام الداخل
قــررت دعــوة ممثــل الحكومــة كلمــا تضمــن جــدول الأعمــال قضايــا تعنيهــا وحــددت 
مجــال تدخــل ممثــل الحكومــة، طبقــا للفقــرة الأخيــرة منهــا، كمــا يلــي «يمكــن لممثــل 
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الحكومــة التدخــل في المناقشــة ليبــدي وجهــة نظرهــا في القضايــا التــي تهمهــا».
وبمــا أن اجتمــاع النــدوة هــو مناســبة مؤطــرة بمقتضــى النظــام الداخلــي، يخــول 
لممثلــي الفــرق ومنســقي المجموعــات الاســتماع إلــى وجهــة نظــر الحكومــة؛ فهــي مــن 
ــال  ــا التــي تهمهــم، والتــي تشــغل ب ــارة القضاي جهــة أخــرى، تعتبــر فرصــة لهــم لإث

الهيئــات التــي انتدبتهــم لتمثيلهــا.
وتتخــذ النــدوة قراراتهــا بالتوافــق، أو بالتصويــت عنــد الاقتضــاء، طبقــا للمــادة 
142 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس. ويصــوت كل رئيــس فريــق أو منســق مجموعــة 

برلمانيــة بعــدد أعضــاء فريقــه أو مجموعتــه.
ســابعا - مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة: هــي لجــان مؤقتــة بطبيعتهــا، يتــم 
إحداثهــا قصــد تقــديم الاستشــارة بشــأن القضيــة الوطنيــة الأولــى لبلادنــا، قضيــة 

الوحــدة الترابيــة للمملكــة، والقضيــة الفلســطينية العادلــة.
– فقــرة ثالثــة)، لمكتــب  وقــد خــول النظــام الداخلــي، أيضــا (في المــادة 144
المجلــس أن يحــدث مجموعــات أخــرى، تحقيقــا لنفــس الغايــة (تقــديم الاستشــارة 
للمجلــس)، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس المجلــس أو رئيــس فريــق أو منســق 
مجموعــة برلمانيــة أو مــن رئيــس لجنــة دائمــة، عندمــا تكــون المهمــة المســندة إليهــا 
تتعلــق باختصــاص لجنتــين أو أكثــر أو القيــام بدراســات وأبحــاث وإعــداد تقاريــر لا 

ــي للجــان الدائمــة (المــادة 145). تدخــل في الاختصــاص التشــريعي والرقاب
ثامنــا- اللجــان الخاصــة: تتمثــل في لجنــة مراقبــة صــرف تنفيــذ ميزانيــة المجلــس، 

ولجنــة العرائــض، ثــم لجنــة النظــام الداخلــي.  
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الفــرع الأول- وضــع جــدول أعمــال المجلــس: تفاديــا لــكل خــلاف قــد يقــع بــين 
الحكومــة والبرلمــان في إعــداد وتحضيــر جــدول أعمــال البرلمــان، نــص أول دســتور 
للمملكــة منــذ صــدوره ســنة 1962، علــى أن هــذا الاختصــاص يعــود للســلطة 
التشــريعية. وهــذا مــا ذهبــت علــى هديــه كل الدســاتير اللاحقــة. وهكــذا نــص 
دســتور فــاتح يوليــوز لســنة 2011، في الفقــرة الأولــى مــن فصلــه82، علــى أنــه «يضــع 
مكتــب كل مــن مجلســي البرلمــان جــدول أعمالــه. ويتضمــن هــذا الجــدول مشــاريع 
القوانــين ومقترحــات القوانــين، بالأســبقية ووفــق الترتيــب الــذي تحــدده الحكومــة».

وقــد جــاءت صياغــة المــادة 150 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، أكثــر وضوحــا 
مــن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 82 أعــلاه، لمــا قــد يوحــي بــه لغيــر المختصــين، مــن 
أن «مكتــب كل مجلــس مــن مجلســي البرلمــان» يضــع جــدول أعمالــه هــو، وليــس 
جــدول أعمــال البرلمــان. بنصهــا في فقرتهــا الأولــى، علــى أنــه «تطبيقــا لأحــكام 
ــب  ــه المكت ــذي يضع ــس ال الفصــل 82 مــن الدســتور، يتضمــن جــدول أعمــال المجل

مشــاريع ومقترحــات...».
أولا- مضمــون جــدول الأعمــال: حتــى لا يتجــه الفهــم، إلــى أن جــدول الأعمــال قــد 
يتضمــن فقــط المجــال التشــريعي، فــإن النظــام الداخلــي للمجلــس، فصــل مــا يمكــن 

ضمــه إليــه مــن مواضيــع أخــرى أيضــا، فذكــر مــا يلــي:
- الأسئلة الشفهية المبرمجة في الجلسة الأسبوعية؛

- الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة؛
- مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة؛
- مناقشة السياسة العمومية وتقييمها؛

- مناقشة تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية؛
- مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛

- القضايــا الأخــرى المعروضــة أو المحالــة علــى مكتــب المجلــس (نذكــر علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا يخصــص المجلــس جلســة أو جلســات عموميــة لمناقشــة 

مضمــون تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق...).
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جــدول  تــدرج في  المجلــس:  أعمــال  المواضيــع في جــدول  كيفيــات تضمــين  ثانيــا- 
ــدن اللجــان  ــح جاهــزة بعــد تحضيرهــا مــن ل ــي تصب ــا الت ــس القضاي أعمــال المجل
الدســتور علــى عرضهــا علــى  ينــص  التــي  المواضيــع  الدائمــة المختصــة، وكــذا 
المجلــس مباشــرة دون لجانــه. وعلــى مســتوى العمــل التشــريعي، أوجــب النظــام 
الداخلــي للمجلــس «تســجيل» مواضيــع جــدول الأعمــال طبقــا لإجــراءات حددتهــا 
المــادة 151منــه، بنصهــا علــى أنــه «يوجــه رئيــس الحكومــة طلبــات تســجيل مشــاريع 
ــى  ــب عل ــع المكت ــس المستشــارين، ويطل ــين بالأســبقية في جــدول أعمــال مجل القوان
الطلــب ويثبتــه في القــرارات الصــادرة عنــه طبقــا للمــادة 62 مــن النظــام الداخلــي، 
التــي توجــه إلــى رؤســاء اللجــان ورؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات والمستشــارات 

ــر المنتســبين». والمستشــارين غي
ولــم يكــن «تســجيل» مقترحــات القوانــين بجــدول أعمــال المجلــس محــط اهتمــام 
واســع مــن لــدن النظــام الداخلــي، إلــى أن نــص دســتور 2011 علــى ذلــك، عندمــا 
تنــاول في الفصــل العاشــر منــه حقــوق «المعارضــة البرلمانيــة»، فذكــر مــن بينهــا 
«المشــاركة الفعليــة في مســطرة التشــريع، لا ســيما عــن طريــق تســجيل مقترحــات 

قوانــين بجــدول أعمــال مجلســي البرلمــان».
كمــا أن الفصــل 82 مــن الدســتور شــدد علــى أهميــة إدراج مقترحــات القوانــين، 
وخاصــة تلــك المقدمــة مــن قبــل المعارضــة في جــدول أعمــال المجلــس، إذ ينــص 
(في الفقــرة 2) علــى أنــه «يخصــص يــوم واحــد علــى الأقــل في الشــهر لدراســة 
ــى غــرار  ــك المقدمــة مــن قبــل المعارضــة.» وعل مقترحــات القوانــين، ومــن بينهــا تل
مشــاريع القوانــين، فــإن الأمــر يتعلــق بمقترحــات القوانــين الجاهــزة لبرمجتهــا في 

الجلســة العامــة التشــريعية.
ثالثــا- تغييــر جــدول الأعمــال / جــدول الأعمــال التكميلــي: لا يمكــن تغييــر جــدول 
ــادرة مــن الحكومــة أو مــن  ــس إلا بمب ــب المجل ــدن مكت ــه مــن ل ــد وضع الأعمــال بع

رئيــس المجلــس، أومــن رئيســي فريقــين برلمانيــين اثنــين علــى الأقــل.
ــل  ــادة، أو حــذف أو تبدي ــل؛ إمــا بزي ــر أو التكمي ــب بالتغيي يكــون موضــوع الطل
للنقــط المدرجــة في الجــدول، كمــا يمكــن أن يتعلــق بتقــديم أو تأجيــل مواعيــد 
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الجلســات العامــة. لكــن لا يمكــن طلــب تغييــر موعــد الجلســة العامــة المخصصــة 
بالأســبقية أســبوعيا للأســئلة الشــفهية.

ــي»،  ــال «تكميل ــال بجــدول أعم ــل جــدول الأعم ــس تعدي ــب المجل ــرر مكت وإذا ق
يتعــين علــى المكتــب أن يبــت فيمــا يوجــه إليــه مــن طلبــات في الموضــوع بتنســيق مــع 

الحكومــة، وأن يشــعر نــدوة الرؤســاء بقــراره.
رابعا-ترتيــب النصــوص المســجلة بجــدول الأعمــال: إذا كان مكتــب المجلــس هــو 
الــذي يضــع جــدول أعمــال المجلــس (المــادة 44 مــن النظــام الداخلي)، فــإن الحكومة 
هــي التــي تتولــى ترتيــب مشــاريع النصــوص المدرجــة فيــه (المــادة 154 مــن النظــام 

الداخلــي) عــن طريــق مــا يلــي:
- بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس المجلس قبل انعقاد المكتب؛

- بطلــب مــن يمثلهــا في اجتمــاع نــدوة الرؤســاء (الوزيــر المكلــف بالعلاقــات 
مــع البرلمــان).

الفــرع الثانــي- ســير الجلســات العامــة: نــص الدســتور في الفصــل 68 منــه، علــى أن 
«جلســات مجلســي البرلمــان عموميــة، وينشــر محضــر مناقشــات الجلســات العامــة 
برمتــه في الجريــدة الرســمية للبرلمــان. لــكل مــن المجلســين أن يعقــد اجتماعــات 
ســرية بطلــب مــن رئيــس الحكومــة، أو بطلــب مــن ثلــث أعضائــه». وتكمــن أهــم 

مظاهــر «العموميــة» لانعقــاد جلســات المجلــس، في أربعــة عناصــر أساســية:
الأماكــن  (في  المجلــس  أشــغال  الأساســيين  الفاعلــين  غيــر  حضــور   -

لهــم)؛ المخصصــة 
- نقل أشغال الجلسة العامة على أمواج الإذاعة والتلفزة؛

- تحرير محضر الجلسات العامة وتعميمه؛
- نشر محاضر الجلسات العامة في الجريدة الرسمية.

وإذا كان الأصــل هــو أن تعقــد الجلســات العامــة خــلال أيــام العمــل، فــإن «مكتــب 
المجلــس» يمكــن أن يقــرر غيــر ذلــك، كلمــا تطلــب جــدول الأعمــال ذلــك، أو فرضتــه 

ظــروف معينة.
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وإذا كانــت «العلنيــة»، هــي القاعــدة الأصــل، فــإن عقــد جلســات بحضــور أعضاء 
المجلــس، يمكــن أن تكــون «ســرية»، وهــو مــا ســمحت بــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
68، بنصهــا علــى أن «لــكل مــن المجلســين أن يعقــد اجتماعــات ســرية، بطلــب مــن 

رئيــس الحكومــة، أو بطلــب مــن ثلــث أعضائــه».
لكــن، هــل يمكــن نشــر التقريــر الكامــل المتمخــض عــن مناقشــات الجلســات 
العامــة الســرية؟ الجــواب ســيكون بالإيجــاب، بالنظــر إلــى أن المحكمــة الدســتورية، 
في إحــدى قراراتهــا(61)، أقــرت بدســتورية مضمــون المــادة 157 مــن النظــام الداخلــي 
التــي نصــت علــى أنــه «يقــرر المجلــس في موضــوع نشــر التقريــر الكامــل النــاتج عــن 
مناقشــات الجلســات العامــة الســرية، ويتخــذ هــذا القــرار بنــاء علــى طلــب مــن 
ــث أعضــاء المجلــس في هــذا الشــأن». يســتفاد مــن هــذا، أن البــت  الحكومــة أو ثل
في إجــراء النشــر مــن عدمــه ليــس مــن اختصــاص «المكتــب»، وإنمــا يعــود للمجلــس 

برمتــه، لــذا ينبغــي عــرض الأمــر عليــه.
أولا -  نظــام تدبيــر قاعــة الجلســات: يســمح للولــوج إلــى القاعــة الكبــرى للجلســات 
(Hémicycle) للفئــات التاليــة: أعضــاء المجلــس، أعضــاء الحكومــة، المدعــوون علــى 

اختلافهــم، موظفــو المجلــس، المصــورون المعتمــدون مــن لــدن مكتــب المجلــس.
ــرى للجلســات، لقواعــد  ــوس، داخــل القاعــة الكب ــار أماكــن الجل ويخضــع اختي
مضبوطــة تناولهــا النظــام الداخلــي للمجلــس (في المــادة 158 منــه)، حيــث خــص بهــا 
«المكتــب»، الــذي خولــه صلاحيــات تحديــد أماكــن الجلــوس بالنســبة لــكل فريــق أو 
مجموعــة برلمانيــة، أو أعضــاء الحكومــة؛ بــل وحتــى أعضــاء الســلك الدبلوماســي 

والصحافــة الأجنبيــة والعمــوم.
ــك، إذ  ــى النظــام بأمــر مــن رئيــس الجلســة، الأعــوان المكلفــون بذل ويســهر عل

ــم إخــراج كل شــخص مــن العمــوم يخــل بنظــام القاعــة. يمكنه
ثانيا – الالتزام بالحضور: إن حضور المستشــارات والمستشــارين أشــغال الجلســات 
العامــة هــو عصــب العمــل البرلمانــي. فــإذا كان حضورهــم بــأي عــدد لا يعيــق هــذا 
الأخيــر؛ فإنــه وطبقــا لمســاطر معينــة، قــد يصبــح حاســما. (مثــال ذلــك؛ مــا ورد في 
61 -قــرار المحكمــة الدســتورية رقــم 20/102م.د (النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين المحــال إلــى المحكمــة الدســتورية بتاريــخ 6

فبرايــر2020) بتاريــخ 2 مــارس، منشــور في ج.ر.ع6864 ص. 1471.
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الفصــل 106 مــن الدســتور بخصــوص التصويــت علــى «ملتمــس مســاءلة الحكومــة»، 
حيــث جعــل تمريــره مقيــدا بالحصــول علــى الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء مجلــس 
ــت في مشــاريع  ــاء الب ــس أثن ــوازن لأعضــاء المجل ــم إن الحضــور ال المستشــارين). ث
النصــوص المعروضــة عليــه، يعطيهــا مصداقيــة أكبــر؛ كمــا يضمــن لهــا الجــودة 

المطلوبــة.
ولأجــل ذلــك، ســن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين فرعــا مســتقلا بهــذا 
الموضــوع (المادتــين 161 و162)، خصــه للتأكيــد علــى وجــوب حضــور المستشــارين، 
والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا في حــق كل متغيــب عــن أشــغال المجلس بــدون عذر مبرر.

1 - حضــور المستشــارات والمستشــارين في الجلســات: أوجــب النظــام الداخلــي علــى 
أعضــاء المجلــس الحضــور في جلســاته العامــة، مــع ضــرورة المشــاركة الفعليــة في 
أشــغالها، بمــا يتطلبــه القيــام بالمهمــة البرلمانيــة علــى أحســن وجــه. وكل مــن تعــذر 
عليــه الحضــور، عليــه أن يوجــه رســالة في الموضــوع إلــى رئيــس المجلــس قبــل بدايــة 
الجلســة، يبــين فيهــا مبــرر غيابــه. ويتــم ضبــط الحضــور بأيــة وســيلة يعتمدهــا «مكتــب 

المجلــس».
ــار  2 - مــا رتبــه النظــام الداخلــي عــن التغيــب بــدون عــذر مبــرر: مــن أجــل ضبــط الآث
المترتبــة عــن تغيــب كل مستشــار(ة) دون عــذر مبــرر، حــرص النظــام الداخلي للمجلس، 
علــى توضيــح المراحــل التــي يجــب أن يســلكها رئيــس المجلــس، قبــل إصــدار أي أمــر 

إجرائــي في حــق المستشــار (ة) المتغيــب (ة)، في نفــس الــدورة، وفــق مــا يلــي:
- في حــال التغيــب الأول؛ يوجــه الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه «تنبيهــا» كتابيــا إلــى المعنــي 
بالأمــر، ويمنحــه أجــلا لا يتجــاوز خمســة (5) أيــام مــن تاريــخ التبليــغ مــن أجــل الــرد علــى 
مــا ورد فيــه، وذلــك تحــت طائلــة توجيــه «تنبيــه كتابــي» ثــان لــه، مــع الأمــر بتــلاوة اســمه 

عنــد افتتــاح الجلســة العامــة التــي تلــي تغيبــه عــن أشــغالها؛
- في حــال التغيــب الثانــي؛ وبــدون مبــرر مقبــول أيضــا، يأمــر الرئيــس باتخــاذ نفــس 

الإجــراء أعــلاه في حــق المستشــار(ة) المتغيــب (ة)؛
- في حــال التغيــب الثالــث؛ وفي نفــس الــدورة كمــا أشــرنا، فــإن الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه 
ــغ مالــي» مــن التعويضــات الشــهرية التــي يتقاضاهــا المستشــار (ة).  يأمــر باقتطــاع «مبل

يحتســب الاقتطــاع، بحســب عــدد أيــام التغيــب بــدون عــذر مقبــول.
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ومــن أجــل ضمــان حضــور أكبــر للمستشــارات وللمستشــارين لأشــغال الجلســات 
العامــة، فــإن النظــام الداخلــي جعــل التغيــب عــن جلســة عامــة (مهمــا كانــت أهميــة 
النقــط المدرجــة في جــدول أعمالهــا؛ ومهمــا اســتغرقت مــدة أشــغالها) يعــادل التغيب 
عــن يــوم عمــل واحــد. وإذا عقــد المجلــس أكثــر مــن جلســة واحــدة في نفــس اليــوم، 

احتســبت تغيبــات المستشــار عنهــا بمثابــة التغيــب عــن يــوم عمــل واحــد.

3 - إدارة أشــغال الجلســات: يفتتح الجلســة، ويدير أشــغالها إلى غاية اختتامها، 
رئيــس المجلــس أو أحــد نوابــه، ولا يحــق لــه رفعهــا، ولــو لمــدة قصيــرة، في 
ــة هــذا  ــت طبيع ــا كان ــة، مهم ــت جاري ــة التصوي ــا عملي ــون فيه ــي تك ــة الت الحال
الأخيــر. عــدا هــذا، فــإن أي إجــراء مــن هــذا القبيــل يظــل مــن مميــزات تســيير 
جلســات المجلــس، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــالات الثــلاث التــي نصــت 
عليهــا المــادة 163 مــن النظــام الداخلــي، وهــي: أداء الصــلاة، أو بطلــب مــن 
الحكومــة، أو بطلــب مــن أحــد رؤســاء الفــرق أو منســقي المجموعــات قصــد 
التشــاور لمــدة خمــس دقائــق، علــى ألا يحصــل ذلــك أكثــر مــن مــرة واحــدة خــلال 

نفــس الجلســة.

وضمانــا للســير الجيــد لأشــغال الجلســة العامــة، يمنــع علــى الجميــع توزيــع أي 
وثيقــة علــى الحاضريــن إلا بــإذن مــن يترأســها، وعنــد الاقتضــاء، بعــد عرضهــا 

علــى مكتــب المجلــس.

4 - تنــاول الكلمــة بالجلســة العامــة: يمكــن، في هــذا الإطــار، التمييــز بــين 
الآتيــة: الحــالات 

أ- مقتضيــات عامــة لنظــام تنــاول الكلمــة: تلقــى الكلمــات بــإذن مــن رئيــس 
الجلســة، الــذي يســهر علــى إدارتهــا، وتدبيــر زمنهــا، في علاقــة مــع مختلــف 
الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة طبقــا لقــرار نــدوة الرؤســاء. غيــر أنــه، وكلمــا 
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، يمكــن للرئيــس أن يــأذن لرؤســاء اللجــان الدائمــة 
أو لمقرريهــا تنــاول الكلمــة لتقــديم توضيحــات بشــأن قضايــا يكــون قــد ســبق 

عرضهــا أمــام اللجــان التــي يتولــون رئاســتها.
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ــور  ــس للتحــدث في أم ــة لا تعطــى لأعضــاء المجل تجــدر الإشــارة، أن الكلم
تخصهــم، ويســري نفــس المنــع علــى تنــاول الكلمــة في أمــر أغلقــت فيــه 

المناقشــة، دونمــا اعتبــار للوضعيــة التــي انتهــت إليهــا.
ب- المقتضيــات المؤطــرة لحالــة «نقــط النظــام»: مــن أبــرز اختصاصــات رئيــس 
الجلســة أن يحفــظ نظامهــا، وفــق مــا يحــدده النظــام الداخلــي للمجلــس. وإذا 
لــم يتــم الانتبــاه للخــرق الــذي قــد يقــع بهــذا الصــدد، فإنــه يحــق لأي عضــو، 
حاضــر بالجلســة، أن يثيــر الانتبــاه إلــى ذلــك، مــن خــلال طلــب تنــاول الكلمــة 
في إطــار «نقطــة نظــام». ولأجــل هــذا، جعلــت المــادة 167 مــن النظــام المذكــور، 
الأســبقية في التدخــلات «للتنبيهــات إلــى الضوابــط» في الشــكل المشــار إليــه.

تنــاول الكلمــة، عمــا يدخــل عــادة في الإطــار  أثنــاء  يتــم الخــروج  وحتــى لا 
المســطري والإجرائــي، فإنــه تم حصــر مدتهــا في دقيقتــين اثنتــين. وإذا تبــين لرئيــس 
الجلســة أن «نقطــة النظــام» لا تتعلــق بالنظــام الداخلــي وســير الجلســة، أو أنــه 
ــم أن  ــب مــن المتكل ــه يطل ــى إعــادة النظــر في جــدول الأعمــال المقــرر، فإن يرمــي إل
يتوقــف في الحــين، وذلــك تحــت طائلــة عــدم تســجيل تدخلــه في المحضــر، وإقفــال 

ــه. ــر الصــوت عن مكب
ج - المقتضيــات المنظمــة لإثــارة موضــوع طــارئ: للمستشــارين والمستشــارات 
الحــق في تنــاول الكلمــة بعــد نهايــة جلســات الاســئلة الشــفهة، يكــون الغــرض 
منهــا إثــارة «موضــوع عــام وطــارئ ذي بعــد وطنــي»، بســبب مــا قــد يكــون لــه 
مــن تداعيــات أو انعكاســات علــى حيــاة المواطنــين، أو لكونــه يتطلــب اتخــاذ 

تدابيــر اســتعجالية.
وقــد حــرص النظــام الداخلــي علــى أن تحقــق هاتــه الآليــة الرقابيــة نجاعتهــا، 

فحــدد مــن أجــل الاســتفادة منهــا المســطرة الآتيــة:
- يوجــه الطلــب إلــى رئيــس المجلــس مــن لــدن رؤســاء الفــرق ومنســقي 
المجموعــات البرلمانيــة والمستشــارين غيــر المنتســبين، بشــأن الكلمــة المرغــوب 

تناولهــا، وكــذا موضوعهــا؛
- يوجــه الطلــب برســالة، أربــع وعشــرين (24) ســاعة علــى الأقــل قبــل 

العامــة؛ افتتــاح الجلســة 
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- تشعر الحكومة بموضوع الطلب، حيث يبرمج باتفاق معها؛
- للحكومة الحق في الإدلاء ببيانات بشأن القضايا المثارة خلال الجلسة؛

- تحــدد الحصــة الزمنيــة المخصصــة لهاتــه الغايــة مناصفــة بــين المجلــس 
والحكومــة (دقيقتــين اثنتــين لــكل طــرف).

د- الخــروج عــن الــكلام المــأذون تناولــه: كل الأطــراف معنيــة بهــذا المقتضــى، 
ســواء كانــوا أعضــاء في المجلــس أو في الحكومــة؛ إذ أن كل خــروج عــن الموضــوع، 
أو تنــاول للكلمــة مــن دون إذن، أو تجــاوز للوقــت المحــدد للمتدخــل، يعطــي 

ــي: لرئيــس الجلســة الحــق في اتخــاذ مــا يل
- تذكير المتدخل بوجوب التقيد بالضوابط المقررة؛

- توجيه الأمر إليه بالتوقف عن الاسترسال في الكلام؛
- إقفال مكبر الصوت.

وللرئيــس أن يأمــر بعــدم تســجيل كلام المستشــار(ة) أو العضــو الحكومــي المعني، 
المخــل بالنظــام الداخلــي، في محضــر الجلســة، والأمــر، عنــد الاقتضــاء، بعــدم نقــل 

هــذا الــكلام عبــر أمــواج الإذاعــة والتلفــزة.
انتهــاء  بعــد  للحكومــة،  بعــد الجلســة: يمكــن  هـــ- الإدلاء بمعطيــات إضافيــة 
الجلســة العامــة، الإدلاء بمعطيــات إضافيــة كتابيــة لــدى رئيــس المجلــس، الــذي 
يعــود إليــه تعميمهــا علــى رؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات والمستشــارين 

ــر المنتســبين. غي
ــص الدســتور في الفصــل 60 ثالثــا -  مســطرة التصويــت بالجلســات العامــة: ن
منــه، علــى أن «التصويــت حــق شــخصي لا يمكــن تفويضــه»، ويعــد التصويــت آليــة 
مــن آليــات التعبيــر الديمقراطــي، يمكــن ممارســته إمــا برفــع اليــد أو بواســطة 

ــا بشــكل علنــي. ــم مبدئي الجهــاز الإلكترونــي. وهــو مــا يفيــد أن التصويــت يت
ــى أن يشــرع في عمليــة التصويــت  ــي للمجلــس، عل وقــد حــرص النظــام الداخل
بعدمــا تكــون كل المناقشــات العامــة قــد انتهــت، وعبــر الجميــع عــن مواقفــه، ســواء 
تلــك التــي لهــا ارتبــاط بجوهــر الموضــوع، أو لهــا طبيعــة سياســية. وقــد عكــس 
النظــام الداخلــي هــذه القاعــدة، مــن خــلال مــا ورد في الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
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175 منــه؛ إذ جــاء فيهــا «لا يمكــن تنــاول الكلمــة أثنــاء عمليــة التصويــت إلا برســم 
نقطــة نظــام تتعلــق فقــط بالتنبيــه إلــى حصــول خلــل في هــذه العمليــة»، كأن يغفــل، 

مثــلا، رئيــس الجلســة عــن احتســاب أصــوات الممتنعــين عــن التصويــت.
1 - حالــة التصويــت الســري: لــم ينــص الدســتور علــى هــذا الشــكل مــن أشــكال 
التصويــت، وإنمــا أقــره النظــام الداخلــي للمجلــس، في المــادة 175 منــه، عندمــا يتعلق 
الأمــر بحالــة «التعيينــات الشــخصية»(62). وقــد صرحــت المحكمــة الدســتورية، بعــدم 

مخالفتها للدستور(63).
ويخضع التصويت السري للمقتضيات الآتية المنظمة له، وهي:

- أن يتم التصويت كتابة تحت مراقبة أميني الجلسة؛
- إذا كان هنــاك فــرق بــين مجمــوع أوراق التصويــت وعــدد المصوتــين، يتعــين 

فحــص قائمــة المصوتين؛
- إذا اســتمر نفــس الفــرق، أعــلاه، بشــكل يؤثــر علــى نتيجــة الاقتــراع، فــإن 

الرئيــس يعيــد التصويــت مــن جديــد؛
ــر  ــة للمترشــحة أو للمترشــح الأكب ــت الأصــوات، تعطــى الأولوي - إذا تعادل
ســنا، فــإن انتفــى فــارق الســن مــع التســاوي في الأصــوات يتــم اللجــوء إلــى 

القرعــة لتعيــين الفائــز.
2 - التصويــت علــى «مشــروع قانــون» مــن خــلال تصويــت واحــد: إمكانيــة خولهــا 
الدســتور للحكومــة فقــط، دون أعضــاء البرلمــان بمجلســيه؛ ولهــا أن تطلــب مــن 
مجلــس المستشــارين، بعــد الانتهــاء مــن دراســة النــص ومناقشــته، أن يبــت فيــه دفعــة 

واحــدة، كمــا هــو معــروض عليهــا.
والتصويــت الواحــد علــى النــص وإن كان يعنــي أساســا مشــاريع القوانــين، بعلــة 
إعطــاء الحكومــة لوحدهــا حــق المطالبــة بــه، فــإن عموميــة الحكــم الدســتوري تجعــل 
مقترحــات القوانــين مشــمولة أيضــا بهــذا المقتضــى. كمــا أنــه لا يقتضــي لزومــا أن 
يشــمل جميــع مــواده ومقتضياتــه، فقــد تطلــب الحكومــة علــى ســبيل المثــال، أن 

62 -  تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 175 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين علــى مــا يلــي: «يكــون التصويــت علنيــا برفــع اليــد 
أو بواســطة الجهــاز الإلكترونــي المعــدّ لذلــك، غيــر أن التصويــت يكــون ســريا إذا تعلــق الأمــر بتعيينــات شــخصية.»

63 -  قــرار المحكمــة الدســتورية رقــم 20/102 م.د (النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين المحــال إلــى المحكمــة الدســتورية بتاريــخ 6
فبرايــر 2020) (ســبقت الإشــارة إليــه) 
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يشــمل هــذا التصويــت بابــا معينــا، أو فصــلا، أو مــادة واحــدة بعينهــا، أو فقــرة 
واحــدة أو فقــرات داخــل نفــس المــادة.

وحتــى يمــارس المجلــس مهامــه التشــريعية بشــكل عقلانــي، فــإن الدســتور 
ــة  ــت أغلبي ــب الحكومــة، بواســطة تصوي ــل حــق رفــض طل ــس بالمقاب أعطــى للمجل
أعضائــه، كمــا أن النظــام الداخلــي، أقــر اســتثناء إمكانيــة إعــادة النظــر في نــص مــا 

ــب ذلــك في حالتــين اثنتــين: خضــع لهــذه المســطرة؛ إذا مــا تم طل
- إذا كانــت الحكومــة هــي التــي تقتــرح تعديــل مشــروع القانــون الــذي 

تقدمــت بــه، ســواء كان ذلــك بزيــادة أو تغييــر أو حــذف؛
- إذا تبين للحكومة أن مشروع «تعديل» ما يعد مقبولا.

3 - التصويــت القاضــي بالمصادقــة: عــدا الحــالات التــي يشــترط فيهــا الدســتور 
أغلبيــة معينــة (أغلبيــة مطلقــة، ثلــث أو ثلثــي الأعضــاء)، فــإن المصادقــة علــى 
القضايــا المعروضــة علــى التصويــت تكــون بالأغلبيــة النســبية للأصــوات المعبــر 
عنهــا، وفي حــال تعــادل الأصــوات، أو تصويــت الجميــع بالامتنــاع، يعــاد التصويــت 
مــرة ثانيــة، وفي حــال تعــادل الأصــوات أو امتنــاع الجميــع مــرة أخــرى، فــإن القضيــة 
المعروضــة تعتبــر غيــر مصــادق عليهــا. ويعبــر أعضــاء المجلــس عــن المصادقــة 

بالألفــاظ التاليــة: نعــم، لا، أو ممتنــع.
ويعلــن الرئيــس عــن النتائــج النهائيــة لاقتــراع المجلــس بإحــدى هاتــين العبارتــين: 
إن مجلــس المستشــارين وافــق علــى...أو إن مجلــس المستشــارين لــم يوافــق علــى...

وإذا طلــب أي مــن الأطــراف مــن رئيــس الجلســة، التفصيــل في الإعلان عــن النتائج، 
فإنــه يعلــن عنهــا طبقــا للصيغــة بعــده:

- عدد المصوتين بالموافقة يساوي كذا؛
- عدد المصوتين بالمعارضة يساوي كذا؛

- عدد الممتنعين عن التصويت يساوي كذا.
ينبغــي التذكيــر، أن أي تراجــع عــن التصويــت أو تغييــر فيــه بعــد الإعــلان 
ــام التصويــت، يعــد غيــر مقبــول. وأن المقتضيــات العامــة المتعلقــة بســير  عــن اختت
الجلســات العامــة، هــي نفســها التــي تســري علــى أشــغال اللجــان البرلمانيــة الدائمة.
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الفــرع الثالــث- التنبيهــات والتأديبــات: مــن أســس نجــاح العمــل البرلمانــي، الحــرص 
علــى التقيــد بضوابطــه. إذ لا يمكــن ضمــان ســير أعمــال المجلــس إلا بتمكــين رئيــس 
ــان  ــا في بعــض الأحي ــي قــد تكــون له ــات - الت ــة أو جلســة عامــة مــن الآلي كل لجن

صبغــة تأديبيــة - التــي تســمح بتحقيــق ذلــك.
وللتذكيــر، فــان كل الآليــات الموضوعــة رهــن إشــارة رئيــس الاجتمــاع أو الجلســة 
العامــة، موجهــة لأعضــاء المجلــس، لاغيــر، وفــق منطــوق المــادة 185 مــن النظــام 

الداخلــي لهــذا الأخيــر، التــي حصــرت الإجــراءات التأديبيــة في ثلاثــة:
أولا- التذكيــر بالنظــام: تتــم إثارتــه في مواجهــة كل مستشــارة أو مستشــار قــام بأيــة 
عرقلــة أو تشــويش مخــل بالنظــام، وكل مستشــارة أو مستشــار تنــاول الكلمــة بــدون 

إذن مــن رئيــس الجلســة.
ثانيــا- التنبيــه: يوجهــه رئيــس الجلســة إلــى كل عضــو بالمجلــس، في الحالتــين 

التاليتــين بعــده:
- إذا سبق تذكيره بالنظام مرتين ولم يمتثل؛

- إذا قام بسب أو قذف أو تهديد عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.
ــا  ــه» مصحوب ــي، إجــراء «التنبي ــادة 187 مــن النظــام الداخل ــت الم ــد جعل وق

ــدة شــهر. ــي لم ــوح للعضــو المعن ــع التعويــض» الممن باقتطــاع «رب
ثالثــا- التنبيــه مــع الإبعــاد المؤقــت: إجــراء يتضمــن شــقين اثنــين، التنبيــه مــن جهــة، 
والإبعــاد المؤقــت مــن جهــة أخــرى، ويحــق لرئيــس الجلســة أن يعملــه، في مواجهــة 

المخــل بالنظــام في الحــالات الثــلاث الآتيــة:
- إذا لــم يمتثــل للعقوبــة المتخــذة في حقــه، بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى عرقلــة 

عمــل المجلــس؛
- إذا استخدم العنف أثناء أشغال جلسة عامة أو اجتماع لجنة برلمانية؛

- إذا صدر عن المعني بالأمر تصرفات مهينة في حق المجلس، أو رئيسه.
ويترتب عن عقوبة التنبيه مع الإبعاد المؤقت:

أ- اقتطــاع مالــي يحــدد في نصــف التعويــض الممنــوح للعضــو البرلمانــي 
المعنــي، لمــدة شــهرين اثنــين، دون الإخــلال بمقتضيــات الجــزء التاســع مــن 
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النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين بشــأن «مدونــة الســلوك والأخلاقيــات 
ــة». البرلماني

ــي اتخــذت  ــام الجلســة الت ــة بالإعــلان عــن اختت ــول العقوب ــاء مفع ب- انته
ــة. ــه المخالف ــت في ــة، ووقع ــه اللجن ــذي عقدت ــاع ال ــا، أو الاجتم خلاله

عقوبــة «الإبعــاد المؤقــت» إذن، إجــراء محــدد في المــكان (لا يتعــدى الإبعــاد نطــاق 
ــاد  ــار الإبع ــي آث ــا)، وفي الزمــن (تنته ــة النظــام فيه ــط مخالف ــي تم ضب القاعــة الت
بالإعــلان عنــد رفــع الجلســة المعنيــة. حتــى إذا مــا تم افتتــاح جلســة ثانيــة في نفــس 
القاعــة – ولــو لاســتئناف دراســة نفــس الموضــوع - أصبــح مــن حــق العضــو الــذي 

كان محــل العقوبــة، أن يلتحــق بباقــي الأعضــاء لمزاولــة مهامــه البرلمانيــة).
وقــد توقعــت المــادة 189 مــن النظــام الداخلــي، حالــة العضــو المستشــار(ة) الــذي 
قــد يمتنــع عــن الامتثــال للإجــراءات التأديبيــة المتخــذة في حقــه خــلال الجلســة أو 
الاجتمــاع المعنــي، وفي مثــل هــذه الحالــة، خولــت المــادة المذكــورة، لرئيــس الجلســة 
رفعهــا، ثــم بعــد ذلــك دعــوة «المكتــب» للانعقــاد كــي يقتــرح علــى المجلــس الإجــراءات 

التــي يــرى ضــرورة تطبيقهــا في حــق العضــو المخالــف.





 ©IAjªA Ωv∞ªA
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مــن   70 الفصــل  مــن  التشــريع،  في  ســلطته،  المستشــارين  مجلــس  يســتمد 
الدســتور، الــذي لــم يميــز مــن حيــث المبــدأ بينــه وبــين مجلــس النــواب حــين نــص 

علــى أنــه «يمــارس البرلمــان الســلطة التشــريعية».
وحتــى لا يقــع تداخــل في حقــول الاختصــاص، بــين مــا يعــود إلــى البرلمــان، وبــين 
مــا يعــود إلــى الحكومــة، حــرص الفصــل 71 مــن الدســتور، وبشــكل حصــري، علــى 
تعــداد مــا يدخــل في مجــال القانــون، وجعــل كل مــا يخــرج عــن ذلــك، مــن اختصــاص 
الحكومــة تمارســه، في إطــار ســلطتها التنظيميــة (وفقــا لمراســيم)، طبقــا للفصــل 

72 مــن الدســتور.
الفــرع الأول - مشــاريع ومقترحــات القوانــين: منظمــة، إجرائيــا وموضوعيــا، وفــق 

الأحــكام والمقتضيــات الآتيــة:
ــادر مــن  أولا- مشــاريع القوانــين: تعتبــر «مشــاريع القوانــين»، الوســيلة التــي يب
خلالهــا رئيــس الحكومــة إلــى تقــديم عمــل ذي طبيعــة تشــريعية إلــى البرلمــان، 
قصــد التــداول فيــه، والمصادقــة عليــه. وقــد حــدد القانــون التنظيمــي المتعلــق 
بتنظيــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانونــي لأعضائهــا(64)، شــروط 
تحضيــر كل نــص، يدخــل في نطــاق المواضيــع التــي ورد ذكرهــا في الفصــل 70

مــن الدســتور. ويمكــن توضيــح مراحلهــا كالآتــي:
- بعــد إعــداد مشــروع القانــون الأولــي مــن لــدن القطــاع الحكومــي المعنــي (قــد 
تتولــى الأمانــة العامــة للحكومــة هــذا الأمــر، إذا كان النــص يهــم قطاعــات 
متعــددة) يتــم عرضــه خــلال اجتمــاع لمجلــس الحكومــة؛ قصــد دراســته ثــم 

ــك(65)؛ ــه بعــد ذل المصادقــة علي
ــة  ــين الرامي ــك، أن ترفــق مشــاريع القوان - يتعــين، كلمــا اقتضــت الضــرورة ذل
ــم بدراســة حــول آثارهــا؛ ــد أو مراجعــة تشــريع قائ ــى ســن أي تشــريع جدي إل

- إذا تعلــق الأمــر بمشــاريع قوانــين تنظيميــة؛ أو مشــاريع قوانــين تضــع إطــارا 
ــا، منشــور في ج.ر.ع  ــي لأعضائه ــم وتســيير أشــغال الحكومــة والوضــع القانون ــق بتنظي ــون التنظيمــي رقــم 065.13 المتعل 64 -  القان

6348 بتاريــخ 2 أبريــل 2015 ص.3515.
65 - نــص الفصــل 92 مــن الدســتور، علــى أنــه «يتــداول مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة، في القضايــا والنصــوص 

ــين...». التالية...مشــاريع القوان
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للأهــداف الأساســية لنشــاط الدولــة في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية 
والثقافيــة، أو مشــروع قانــون يتعلــق بالعفــو العــام، فإنهــا تخضــع لمســطرة التــداول 

أمــام المجلــس الــوزاري قبــل إيداعهــا بالبرلمــان(66)؛
- يشــارك أعضــاء الحكومــة في أشــغال مجلســي البرلمــان، كلمــا تعلــق الأمــر 
القوانــين؛ بالنســبة لمقترحــات  القوانــين  وكذلــك الحــال  بتقــديم ومناقشــة مشــاريع 
التعديــلات  تقــديم  وجلســات  اجتماعــات  في  الحكومــة  أعضــاء  يشــارك   -

عليهــا. والتصويــت 
 ثانيــا- مقترحــات القوانــين: تعتبــر «مقترحــات القوانــين» الأداة التــي مــن خلالهــا، يعمــد 
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين، إلــى تقــديم مبــادرة تشــريعية، لا يخــرج 
موضوعهــا عــن المجــالات التــي حددهــا الفصــل 71 مــن الدســتور. وبذلــك يكــون شــأنهم في 
هــذا، شــأن رئيــس الحكومــة. إذ ورد في الفصــل 78 (فقــرة أولــى) مــن الدســتور «لرئيــس 

الحكومــة ولأعضــاء البرلمــان علــى الســواء حــق التقــدم باقتــراح القوانــين».

وقــد حــرص الدســتور، علــى إبــراز المكانــة التــي يجــب أن تحظــى بهــا مقترحــات 
القوانين،حيــت أكــد علــى ســبيل المثــال:

- في الفصــل العاشــر منــه، والــذي خصــه لحقــوق المعارضــة، علــى مشــاركتها 
ــين  ــق تســجيل مقترحــات قوان ــة في مســطرة التشــريع «لا ســيما عــن طري الفعلي

بجــدول أعمــال مجلســي البرلمــان».
- ثــم إن الفصــل 82، الــذي تنــاول موضــوع جــدول أعمــال كل مــن مجلســي 
البرلمــان، نــص علــى وجــوب تضمينــه، بالإضافة إلى مشــاريع القوانــين، «مقترحات 
القوانــين»، كمــا أن نفــس الفصــل، أكــد علــى تخصيــص يــوم واحــد علــى الأقــل في 
الشــهر لدراســة مقترحــات القوانــين، ومــن بينهــا تلــك المقدمــة مــن قبــل المعارضــة.

لذلــك، وتحقيقــا لهاتــه الغايــة، نصــت المــادة 23 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق 
ــي:  ــا يل ــى م ــا، عل ــي لأعضائه ــة والوضــع القانون ــم وتســيير أشــغال الحكوم بتنظي
ــى الأقــل اجتماعــا لدراســة مقترحــات القوانــين  «تخصــص الحكومــة كل شــهر عل
موقــف  والمعارضــة، وتحديــد  الأغلبيــة  مــن  البرلمــان  أعضــاء  بهــا  يتقــدم  التــي 
66 - نــص الفصــل 49مــن الدســتور، علــى أنــه «يتــداول المجلــس الــوزاري في القضايــا والنصــوص التاليــة...- مشــاريع القوانــين 
التنظيميــة...- مشــاريع القوانــين - الإطــار المشــار إليهــا في الفصــل 71 (الفقــرة الثانيــة) مــن هــذا الدســتور؛ - مشــروع قانــون العفــو 

ــام؛ - مشــاريع النصــوص المتعلقــة بالمجــال العســكري». الع
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الحكومــة في شــأنها». ســواء كانــت الدراســة أمــام لجنــة برلمانيــة دائمــة، أو خــلال 
جلســة عامــة.

ثالثــا- مــآل مشــاريع ومقترحــات القوانــين: تخضــع مشــاريع ومقترحــات القوانــين 
للإجــراءات التاليــة بعــده:

- تــودع كل مبــادرة تشــريعية مهمــا كانــت طبيعتهــا لــدى مكتــب مجلــس 
المستشــارين؛

- يأمــر رئيــس المجلــس بتعميمهــا علــى جميــع الفــرق والمجموعــات وباقــي 
أعضــاء المجلــس، ويعلــن عــن تلقيهــا؛

- تحال على اللجان المعنية قصد دراستها والبت فيها على مستواها؛
- إذا لاحــظ «مكتــب المجلــس» أو اللجنــة المعنيــة أن مقتــرح قانــون يتضمــن 
مقتضيــات مماثلــة لمقتــرح قانــون آخــر، معــروض علــى الــدرس أمــام مجلــس 
النــواب، فــإن دراســته تتوقــف. في هاتــه الحالــة، يتــم وبتنســيق مــع مجلســي 
البرلمــان، إعطــاء الأولويــة، لمقتــرح القانــون الــذي كان لــه الســبق في الإيــداع؛

- يمكــن لصاحــب مقتــرح قانــون، أو الموقــع الأول عليــه (نشــير إلــى أن 
الممارســة قضــت بتقــديم مقترحــات قوانــين يشــترك في إعدادهــا أكثــر مــن 
مستشــار برلمانــي واحــد) أن يســحبه في أي وقــت، قبــل أن يوافــق عليــه 

مجلــس المستشــارين؛
- تلغــى مقترحــات القوانــين التــي لــم يتــم البــت فيهــا، بمجــرد انتهــاء الولايــة 
التشــريعية التــي تم خلالهــا تقــديم المقتــرح. كمــا يلغــى كل مقتــرح قانــون، تم 
التصريــح بشــغور مقعــد صاحبــه، مــا لــم يتبنــاه عضــو آخــر داخــل أجــل 15

يومــا مــن التصريــح بالشــغور.
رابعــا- برمجــة مشــاريع ومقترحــات القوانــين أمــام اللجــان: حرصــا مــن النظــام 
الداخلــي، علــى أن يتــم الانكبــاب علــى دراســة المبــادرات التشــريعية أمــام اللجــان 
الدائمــة المختصــة، بمجــرد إحالتهــا عليهــا، فإنــه ســن مجموعــة مــن المقتضيــات، 

التــي ترمــي إلــى تفــادي كل تأخيــر في برمجتهــا، وذلــك وفــق مــا يلــي:
- تتم البرمجة داخل أسبوع من تاريخ إحالة مشروع أو مقترح القانون؛

- إذا تعــذر علــى «مكتــب اللجنــة» المعنيــة، عقــد اجتماعــه خــلال الأجــل 
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المذكــور، يدعــو رئيــس اللجنــة إلــى عقــد اجتماعهــا بعــد إخبــار أعضــاء 
المكتــب؛

- يمكــن أن يضــع رؤســاء اللجــان، عنــد بدايــة كل دورة، مخططــا زمنيــا 
لأشــغالها، بتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة؛

- إذا انصــرم أجــل ثلاثــين (30) يومــا مــن دون برمجــة، يوجــه رئيــس 
المجلــس تذكيــرا لرئيــس اللجنــة. وإن لــم يفعــل، أمكــن للرئيــس، بنــاء علــى 
مــداولات المكتــب، أن يدعــو إلــى اجتمــاع اللجنــة المعنيــة، ويتــرأس الاجتمــاع 

ــه؛ ــة أو نواب ــذ رئيــس اللجن حينئ
- تراعــي اللجنــة، في البرمجــة، وحــدة الموضــوع بــين النصــوص المعروضــة 

علــى المناقشــة.
خامســا- خصوصيــات المناقشــات والتصويــت أمــام اللجــان الدائمــة: تكمــن هــذه 
الخصوصيــة في المســتويات التــي تمــر منهــا عمليــات التقــديم والمناقشــة، والتعديــل 

والتصويــت، وذلــك كالآتــي:
1 - التقــديم العــام: إن دراســة كل مشــروع أو مقتــرح قانــون يســبقها «تقــديم عــام» 
ــزه،  ــي تمي ــرز أســباب ودواعــي نزولــه، والخطــوط العريضــة الت ــي، يب ــص المعن للن

ويتولــى ذلــك:
- عضو الحكومة المعني إذا تعلق الأمر بمشروع قانون؛

- صاحــب مقتــرح القانــون أو أحــد الموقعــين عليــه، إذا تعــدد المشــاركون في 
تحضيــره؛

- مقــرر اللجنــة المعنيــة، إذا كان مقتــرح القانــون قــد أحيــل مــن لــدن مجلــس 
النــواب، في إطــار مســطرة التــداول بالتتابــع بــين المجلســين.

2 - المناقشــة العامــة: يقصــد بالمناقشــة العامــة للنــص، الوقــوف عنــد أســباب نزولــه، 
والظــروف التــي يتــم فيهــا عرضــه، والأبعــاد التــي يقصدهــا. وتكــون هاتــه المرحلــة، 
مناســبة لــكل فئــة كــي تعلــن عــن موقفهــا مــن النــص، إمــا بدعمــه، أو برفضــه، أو 

التعامــل معــه بمنطــق النقــد البنــاء. لينتهــي ذلــك بتعقيــب لممثــل الحكومــة.
ــد كل مــادة مــادة،  ــم التوقــف خــلال هــذه المحطــة عن 3 - المناقشــة التفصيليــة: يت
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وهــذا هــو الأصــل في المناقشــة التفصيليــة. إلا أن الممارســة كانــت قــد أفــرزت منــذ 
الولايــات التشــريعية الســابقة، منهجيــة أخــرى، تقضــي بمناقشــة النــص فصــلا 
بابــا، أو قســما قســما...ولما أثبتــت هاتــه الممارســة نجاعتهــا،  بابــا  فصــلا، أو 
الداخلــي لمجلــس  النظــام  مــن  (المــادة 206  الداخليــة  إقرارهــا في الأنظمــة  تم 

المستشــارين).
4 - تقــديم التعديــلات: يقصــد بتقــديم التعديــلات، المشــاركة في إعــادة بنــاء النــص، 
مــن خــلال تغييــر بعــض محتوياتــه. ومــن الناحيــة المســطرية، فــإن «التعديــل» لا 
يصبــح قائمــا، إلا بعــد التصويــت عليــه بالقبــول. لذلــك فإنــه أثنــاء تقديمــه يكــون 

مجــرد «مشــروع تعديــل».
أن  إلا  المجلــس.  أعضــاء  مــن  لفائــدة كل عضــو  مقــرر  التعديــل  والحــق في 
الممارســة، قضــت بــأن يتــم تفعيلــه باســم الفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة، أو مجمــوع 
فــرق الأغلبيــة مــن جهــة، وفــرق المعارضــة مــن جهــة أخــرى. ويمكــن أن يكــون 
التعديــل إمــا بالإضافــة أو بالتغييــر أو بالتتميــم أو بالحــذف أو إعــادة الترتيــب. 

وتقــدم مشــاريع التعديــلات طبقــا للإجــراءات الآتيــة:
- تحدد اللجنة للأعضاء أجلا، تحقيقا للغاية المذكورة؛

- تقدم التعديلات المقترحة كتابة، وتعمم على الأطراف؛
- تجتمــع اللجنــة للبــت فيمــا تم اقتراحــه بعــد 24 ســاعة علــى الأقــل مــن 

تاريــخ تقــديم التعديــلات المقترحــة؛
- كل تعديل مقترح يمكن تنقيحه وتصحيحه.

هــذه  تتــم  النــص:  وعلــى مجمــوع  المقترحــة  التعديــلات  في  بالتصويــت  البــت  أ- 
العمليــة وفــق مــا يلــي:

- كل تعديل يتم تقديمه منفردا من طرف واضعيه؛
- يشرع في التصويت على التعديلات الرامية إلى الحذف؛

- تعطــى الكلمــة للحكومــة لإبــداء رأيهــا في الموضــوع، مــع إعطــاء صاحــب 
التعديــل حــق التعقيــب عليهــا؛

- يعرض التعديل المقترح على التصويت، ما لم يسحبه صاحبه.
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للإشــارة، فــإن الكلمــة خــلال مناقشــة التعديــلات، تعطــى أيضــا لرئيــس 
اللجنــة المعنيــة أو مقررهــا، ولمتكلــم واحــد معــارض للتعديــل.

ب- مــآل التعديــلات الغائــب أصحابهــا لحظــة تقديمهــا: إذا لــم ينيبــوا عنهــم 
أحــد الأعضــاء، جــاز للجنــة أن تكلــف مقررهــا أو أحــد أعضائهــا بتــلاوة تلــك 

ــا. ــا أو ترفضه ــل به ــا أن تقب التعديــلات، وله
ج- التصويــت علــى مشــروع النــص برمتــه: يتــم ذلــك، بعــد اســتكمال التصويــت 

علــى مجمــوع المــواد التــي يتألــف منهــا مشــروع أو مقتــرح القانــون.
د-أجل البت في مشاريع النصوص المحالة على اللجنة: حدد النظام الداخلي، 
الأجــل الأقصــى للبــت فيهــا، في ســتين (60) يومــا مــن تاريــخ الإحالــة. وفي حــال 
تجــاوز المــدة المذكــورة، يرفــع رئيــس اللجنــة تقريــرا إلــى رئيــس المجلــس، ولــه أن 
يطلــب تمديــد الأجــل في حــدود ثلاثــين يومــا. وإذا لــم تتــم الدراســة رغــم ذلــك، 
ــى  ــه أن يعرضــه عل ــذي ل ــس، ال ــى رئيــس المجل ــرا إل ــة تقري يرفــع رئيــس اللجن
نــدوة الرؤســاء و «المكتــب» كــي يحســم في عــرض مشــروع النــص علــى الجلســة 

العامة.
ــه  سادســا- مناقشــة مشــاريع النصــوص القانونيــة في الجلســة العامــة: تخضــع هات
المناقشــة مــن حيــث المبــدأ، لنفــس المســطرة التــي يجــري بهــا العمــل أمــام اللجــان 

الدائمــة، إلا أن لهــا بعــض الخصوصيــات، تتجلــى في مــا يلــي:
1 - قيــام المناقشــة علــى أســاس تقاريــر اللجــان: لا يشــرع المجلــس في مناقشــة أي 
مشــروع أو مقتــرح قانــون إلا بنــاء علــى «تقاريــر» تعدهــا اللجــان، طبقــا للمنهجيــة 
ــى مشــروع النــص المحــال  ــت عل ــا بالتصوي ــلا، ســواء انتهــى عمله ــا قب المشــار إليه
عليهــا، بالقبــول أو بالرفــض. وتعمــم تقاريــر اللجــان علــى أعضــاء المجلــس 24

ســاعة علــى الأقــل، قبــل الشــروع في المناقشــة، مــع إمكانيــة تعديــل هــذا الأجــل 
ــك. ــا اقتضــت الضــرورة ذل ــق الأطــراف كلم بتواف

2 - التقديم أمام الجلســة العامة: يشــرع في مناقشــة مشــاريع القوانين بالاســتماع 
إلــى الحكومــة، ويشــرع في مناقشــة مقترحــات القوانــين المودعــة مــن لــدن أحــد 
أعضــاء مجلــس المستشــارين، بالاســتماع إلــى مــن تقــدم بالمقتــرح، وإذا كانــوا أكثــر 
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مــن عضــو واحــد، فــإن الاســتماع يتــم إلــى مــن يمثلهــم. وتبتــدئ مناقشــة مقترحــات 
القوانــين المحالــة مــن مجلــس النــواب (ســواء كان التصويــت أمامــه قــد تم بالموافقــة 
علــى النــص أو رفضــه) بالاســتماع إلــى مقــرر اللجنــة الدائمــة المعنيــة. وبعــد 
التقــديم، يعــرض مقــررو اللجــان المذكــورة ملخصــات عــن التقاريــر التــي يكــون قــد 

ســبق لهــم إعدادهــا.
3 - دفــع الحكومــة «بعــدم القبــول»: يعتبــر الدفــع بعــدم القبــول، أو الدفــع بعــدم 
القبــول التشــريعي، إجــراءا مســطريا خولــه الفصــل 79 مــن الدســتور للحكومــة(67)، 
ــرح  ــل المقت ــون، أو التعدي ــرح القان ــى أن مقت ــس، إل ــه المجل ــا بمقتضــاه تنبي يحــق له
ليــس مــن مجــال  النــص (ســواء كان مشــروع أو مقتــرح قانــون)  إدخالــه علــى 
القانــون، وإنمــا يدخــل في مجــال «التنظيــم» الــذي تمارســه الحكومــة بمقتضــى 
مراســيم.  ويحــق للحكومــة أن تثيــر المســطرة أثنــاء عــرض النــص المقتــرح أمــام 
الجلســة العامــة، بمــا يعنيــه ذلــك، مــن كونهــا إمكانيــة متــروك تقديرهــا للحكومــة.

وتخضع مسطرة «الدفع بعدم القبول التشريعي» للإجراءات الآتية:
ــي؛ الحكومــة (وقــد قضــت الممارســة  ــى التوال - يتدخــل في مناقشــة «الدفــع» عل
ــة  ــس اللجن ــر)، ورئي ــان هــذا الأم ــع البرلم ــات م ــف بالعلاق ــر المكل ــى الوزي أن يتول

البرلمانيــة المعنيــة أو مقررهــا؛
- يعــرض «الدفــع» بعــد ذلــك علــى التصويــت، الــذي قــد ينتهــي بالمصادقــة عليــه 

أو عــدم المصادقــة عليــه؛
- إذا صادق المجلس على «الدفع»، تتوقف المناقشة بشأن مقترح القانون؛

-إذا لــم يصــوت المجلــس لفائــدة «الدفــع»، تتوقــف المناقشــة، ويرفــع الخــلاف بــين 
الحكومــة والمجلــس إلــى المحكمــة الدســتورية قصــد البــت فيــه داخــل أجــل ثمانيــة 

أيام.
4 - المطالبــة في جلســة عامــة بإرجــاع نــص إلــى اللجنــة: إذا كان النظــام الداخلــي 
قــد قبــل بهــذه الإمكانيــة (المــادة 217) مــن حيــث المبــدأ، فإنــه حصرهــا في الفئــات 
الآتيــة: إذا مــا تم التقــدم بطلــب في الموضــوع مباشــرة بعــد انتهــاء المناقشــة العامــة، 
مــن قبــل: رئيــس فريــق، أو منســق مجموعــة أو الحكومــة (في شــخص الوزيــر المكلــف 
67 -الــذي نــص علــى أنــه «للحكومــة أن تدفــع بعــدم قبــول كل مقتــرح أو تعديــل لا يدخــل في مجــال القانــون. كل خــلاف في هــذا الشــأن 

تبــت فيــه المحكمــة الدســتورية، في أجــل ثمانيــة أيــام، بطلــب مــن أحــد رئيســي المجلســين، أو مــن رئيــس الحكومــة».
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بالعلاقــات مــع البرلمــان أو مــن أي عضــو مــن أعضــاء الحكومــة)؛ أو رئيــس اللجنــة 
البرلمانيــة التــي كانــت قــد تولــت دراســة النــص (ســواء كان مشــروع أو مقتــرح 

قانــون)، أو عشــر (10 /1) أعضــاء المجلــس.
لا يبــت المجلــس في الطلــب المقــدم إليــه، إلا بعــد بيــان الأســباب، مــن قبــل مــن كان 
وراءه، مــع تحديــد المــواد أو المقتضيــات المقتــرح تعميــق دراســتها عنــد الاقتضــاء. أمــا 

إذا كانــت الحكومــة هــي صاحبــة الطلــب، فــإن إرجــاع النــص يتــم تلقائيــا.
ولــم يجــز النظــام الداخلــي، تقــديم الطلــب المذكــور بخصــوص نفــس النــص 
لأكثــر مــن مــرة واحــدة، وذلــك دون تمييــز بــين الحكومــة وبــين باقــي الفئــات الــوارد 
ذكرهــا أعلاه. وتبــت اللجنــة المعنيــة في النــص الــذي أرجــع إليهــا، طبقــا للمســطرة 

العاديــة التــي تحــدد نطــاق عملهــا.
5 - شــكليات مناقشــة مشــاريع النصــوص بالجلســات العامــة: تخضــع كل مناقشــة 

للمراحــل الآتيــة:
- المناقشة العامة للنص، يعقبها رد الحكومة عند الاقتضاء؛

- دراسة المواد، مادة بعد أخرى؛
- التصويت على المواد، مادة تلو أخرى؛

- تقديم التعديلات الواردة على كل مادة والتصويت عليها؛
- يمكــن طلــب إرجــاء البــت في مــادة، أو مشــروع تعديــل؛ إذا كان مــن شــأن أي 
منهمــا أن يــؤدي إلــى تعطيــل أو تغييــر مجــرى المناقشــة. وقــد حصــرت المــادة 219
مــن النظــام الداخلــي هــذا الحــق في الحكومــة، أو رئيــس اللجنــة المعنيــة. ويعــود 

القــرار لرئيــس الجلســة في غيــر ذلــك مــن الحــالات.

6 - ممارســة الحــق في التعديــل: يســتمد أعضــاء المجلــس، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
للحكومــة، حقهــم في «التعديــل» اســتنادا إلــى الفصــل 83 مــن الدســتور، ويمــارس 

هــذا الحــق وفقــا للإجــراءات الآتيــة:
ــل  ــس المستشــارين، قب ــس مجل ــى رئي ــة إل ــة وموقع ــلات المقترحــة كتاب - تقــدم التعدي

ــوم انعقــاد الجلســة العامــة؛ ــذي يســبق ي ــوم ال الســاعة الرابعــة والنصــف مــن الي
- للحكومــة بعــد افتتــاح المناقشــة، أن تعــارض في مناقشــة كل تعديــل لــم يعــرض مــن 

قبــل علــى اللجنــة المعنيــة؛ 
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- إذا تعددت التعديلات وتنوعت مصادرها، فإن معالجتها تتم وفق الترتيب الآتي:
- الاقتراحات المتعلقة بالحذف؛

- باقي الاقتراحات مرتبة حسب تاريخ التوصل بها؛
- إذا تطابــق مضمــون تعديلــين أو أكثــر، يمكــن لرئيــس الجلســة أن يعطــي الكلمــة 

لمقدمــي التعديــلات، ويجــرى تصويــت واحــد عليهــا؛
- إذا تعــددت التعديــلات، وجــاءت متنافيــة كليــا أو جزئيــا، حــق لرئيــس الجلســة، 
أن يعرضهــا ضمــن مناقشــة واحــدة، تعطــى الكلمــة خلالهــا لأصحــاب التعديــلات 

قبــل عرضهــا علــى التصويــت.

تجــدر الإشــارة، إلــى أن المستشــار(ة) المتغيــب (ة) بعــذر، يحــق لــه أن ينيــب عنــه 
أي عضــو مــن المجلــس لتقــديم مــا أعــده مــن مشــاريع تعديــلات، وإلا تولــى رئيــس 

الجلســة ذلــك.
يتــم تنظيــم الــكلام عنــد عــرض مشــروع تعديــل علــى المناقشــة وفــق الترتيــب 

الآتــي:
- تعطى الكلمة لصاحب المشروع؛

- للحكومة؛
- لرئيس اللجنة المعنية، أو مقررها إذا ما طلب الكلمة؛

- متكلم معارض وآخر مؤيد، إذا ما قررت ندوة الرؤساء ذلك.
7 - التصويــت علــى مشــروع النــص برمتــه: يشــرع في هاتــه العمليــة، بمجــرد انتهــاء 
البــت في آخــر مــادة مــن النــص، واســتنفاذ المســاطر التــي تســبقها. وإذا كان مشــروع 
أو مقتــرح القانــون يتضمــن مــادة فريــدة، فــإن التصويــت عليهــا، يعتبــر تصويتــا علــى 

النــص برمتــه.
هــذا وإذا عــرض مشــروع النــص علــى الجلســة العامــة، فاكتشــف خلالهــا وجــود 
خطــأ مــادي؛ وهــو كل خطــأ لغــوي أو مــادي لا يكــون لــه أي أثــر علــى مضمــون 
مشــروع أو مقتــرح القانــون (كأن يتكــرر نفــس العنــوان بالنــص مرتــين أو أكثــر) يقــوم 
ــة  ــة المعني ــة البرلماني ــى اللجن ــت بإرجاعــه إل ــه أن يب ــا ول ــس بتصحيحــه تلقائي المجل

لتقــوم بذلــك.
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8 - أســلوب المصادقــة المختصــر: لــم يعــرف النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين 
«أســلوب المصادقــة المختصــر»، شــأنه في ذلــك شــأن النظــام الداخلــي لمجلــس 
النــواب. وبذلــك فــإن مميزاتــه، تبــدو مــن خــلال المســطرة المتبعــة في المناقشــة 
والتصويــت علــى النصــوص التــي يطلــب بشــأنها ســلوك هــذا الإجــراء. والتــي تتــم 

ــي: وفــق الآت
- مشــروع النــص الــذي يتقــرر بشــأنه «الأســلوب المختصــر»، لا يخضــع 
للمقتضيــات العاديــة التــي حددهــا النظــام الداخلــي بشــأن مناقشــة مشــاريع 

ومقترحــات القوانــين؛
- «الأســلوب المختصــر»، لا يمنــع التقــدم بمشــاريع التعديــلات حــول النــص، 

طالمــا أنهــا لــم تقــدم بعــد انتهــاء الأجــل المحــدد للاعتــراض عليــه؛
ــن فقــط عــن  ــة يعل ــس الجلســة العام ــإن رئي ــا، ف ــلات م - إذا قدمــت تعدي
«المــواد» التــي تتعلــق بهــا، ثــم يفتــح بــاب تنــاول الكلمــة بشــأنها (يتدخــل 
ــة  ــرر اللجن ــس أو مق ــم الحكومــة ورئي ــل، ث ــي بالتعدي ــة المعن ــه الحال في هات
المعنيــة، ومتكلــم معــارض وآخــر مؤيــد عنــد الاقتضــاء)؛ بعدهــا تعــرض 
ــس إلا.  ــا لي ــي تنصــب عليه ــواد الت ــم الم ــلات المقترحــة، ث ــت التعدي للتصوي
وبمجــرد البــت في هاتــه التعديــلات، يعــرض رئيــس الجلســة مشــروع النــص 
برمتــه علــى التصويــت. ويتجلــى الاختصــار هنــا مــرة أخــرى في عــدم عــرض 

ــى مســطرة التصويــت؛ مــواد النــص كلهــا، مــادة مــادة عل
- عندمــا لا يقــدم أي تعديــل بشــأن النــص المعــروض للمصادقــة المختصــرة، 
يعــرض رئيــس الجلســة العامــة النــص بأكملــه علــى التصويــت بمجــرد انتهــاء 

المناقشــة العامة.
أكيــد أن «الأســلوب» المذكــور، يقيــد مــن صلاحيــات أعضــاء المجلــس. وحتــى لا 
يكــون هنــاك تجــاوز في اســتعماله، فــإن المــادة 230 مــن النظــام الداخلــي، خولــت حــق 
الاعتــراض علــى إقــراره لــدى رئيــس مجلــس المستشــارين مــن لــدن: الحكومــة؛ رئيــس 
اللجنــة البرلمانيــة المعــروض عليهــا النــص؛ رئيــس فريــق؛ منســق مجموعــة برلمانيــة. 
وفي حالــة الاعتــراض، يخضــع مشــروع أو مقتــرح القانــون المعنــي بالــدرس لمقتضيــات 

المســطرة العاديــة المتعلقــة بمناقشــة النصــوص التشــريعية في الجلســات العامــة.
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9 - القراءة الجديدة لكل مشروع أو مقترح قانون بطلب من جلالة الملك: في إطار 
ــك والســلطة التشــريعية، خــول الفصــل 95 مــن الدســتور  ــم العلاقــة بــين المل تنظي
للملــك، أن يطلــب مــن كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين أن يقــرأ «قــراءة 
جديــدة كل مشــروع أو مقتــرح قانــون». ويوجــه الملــك طلبــه إلــى المجلســين «بخطاب» 
لا يمكــن رفــض مضمونــه. وذلــك وفقــا لمــا جــاء في الفصــل المذكــور «تطلــب القــراءة 

الجديــدة بخطــاب، ولا يمكــن أن ترفــض هــذه القــراءة الجديــدة».
ــات منظمــة لهــذه القــراءة في ثــلاث  ــى مقتضي ــي عل وقــد نــص النظــام الداخل
مــواد منــه (233 و234 و235)، تضمنــت بالتتابــع، مــا يلــي «عندمــا يطلــب جلالــة 
الملــك مــن المجلــس أن يقــرأ قــراءة جديــدة لمشــروع أو مقتــرح قانــون، طبقــا للفصــل 
الخامــس والتســعين (95) مــن الدســتور، يحيــط الرئيــس المجلــس علمــا بخطــاب 
جلالــة الملــك في الموضــوع»، و»يعــرض الرئيــس علــى المجلــس النظــر في إمكانيــة 
إحالــة مشــروع أو مقتــرح القانــون موضــوع طلــب القــراءة الجديــدة، علــى لجنــة 
أخــرى غيــر التــي بتــت فيــه ســابقا، وإذا تعــذر ذلــك يحــال مشــروع أو مقتــرح 
ــا بنســخة مــن خطــاب  ــه، مرفق ــت في ــا أن بت ــي ســبق له ــة الت ــى اللجن ــون عل القان
طلــب القــراءة الجديــدة»، و»يتعــين علــى اللجنــة المختصــة أن تبــت في النــص المعنــي 
بالقــراءة الجديــدة، داخــل أجــل يحــدده المكتــب، وتســجل القضيــة في جــدول أعمــال 
المجلــس طبقــا لمقتضيــات هــذا النظــام الداخلــي. تعيــد اللجنــة دراســة النــص كليــا 

ــا مــع الأخــذ بالاعتبــار مضمــون خطــاب القــراءة الجديــدة». أو جزئي
الفــرع الثانــي -  خصوصيــة المناقشــة والبــت في قانــون الماليــة: يعــرف قانــون 
الماليــة بأنــه بيــان مالــي توقعــي، لمــا تعتــزم حكومــة مــا تحصيلــه مــن مداخيــل، 
وصرفــه كنفقــات، في إطــار التزاماتهــا الماليــة، وفي تــوازن بينهمــا. ويســهر البرلمــان 
والحكومــة علــى الحفــاظ عليــه، كمــا تنــص علــى ذلــك الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 

77 مــن الدســتور (68).
ــإن الدســتور خصــه -   ــواه، ف ــة» ومحت ــون المالي ــة موضــوع «قان ــارا لأهمي واعتب
دون مشــاريع القوانــين الأخــرى- بمجموعــة مــن الأحــكام الأساســية ثــم عهــد إلــى 
«قانــون تنظيمــي» بالتنصيــص علــى شــروط تحضيــره، ودراســته، وكــذا التصويــت 

68 - التي نصت على أنه «يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة».
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عليــه، إلــى جانــب مجموعــة مــن الأحــكام الأخــرى، بمــا فيهــا تلــك التــي تحــدد 
ــه(69). المقصــود من

أولا- مدلــول قانــون الماليــة: قــد يعتقــد، أن قانــون الماليــة، هــو تلــك المجموعــة مــن 
ــة، مــن  ــادة الثاني ــر أن الم ــة الســنة. غي ــق بميزاني ــي تتعل ــات التشــريعية الت المقتضي
القانــون التنظيمــي المتعلــق بقانــون الماليــة(70)، حــددت مواضيعــه في ثلاثــة أصنــاف، 
يتــم تحضيــر كل منهــا في شــكل «مشــروع قانــون» يحال علــى البرلمان قصد المصادقة 

عليــه، وهــي: قانــون الماليــة الســنوي، قوانــين الماليــة التعديليــة، وقانــون التصفيــة.
وقــد حصــرت المــادة السادســة مــن القانــون التنظيمــي المذكــور، مضمــون قانــون 
الماليــة، في مــا يلــي: «لا يمكــن أن تتضمــن قوانــين الماليــة إلا أحكامــا تتعلــق بالمــوارد 

والتكاليــف، أو تهــدف إلــى تحســين الشــروط المتعلقــة بتحصيــل المداخيــل».
1 - قانــون الماليــة الســنوي: عرفــت المــادة الثالثــة مــن القانــون التنظيمــي لقانــون 
ــة للســنة،  ــون المالي ــع قان ــي «يتوق ــا يل ــة الســنوي، كم ــون المالي ــة، مضمــون قان المالي
لــكل ســنة ماليــة، مجمــوع مــوارد وتكاليــف الدولــة، ويقيمهــا وينــص عليهــا ويــأذن 
بهــا، وذلــك اســتنادا إلــى البرمجــة الميزانياتية...تبتــدئ الســنة الماليــة في فــاتح ينايــر 

وتنتهــي في 31 ديســمبر مــن نفــس الســنة». 
2 - قوانــين الماليــة المعدلــة: وترمــي، كلمــا دعــت الظرفيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
إلــى إعــادة النظــر في بعــض المقتضيــات التوقعيــة التــي يكــون قانــون الماليــة للســنة 
69 - وهــي الأحــكام التــي وردت أساســا في الفصــل 75 مــن الدســتور كالآتــي» يصــدر قانــون الماليــة، الــذي يــودع بالأســبقية لــدى مجلــس 
النــواب، بالتصويــت مــن قبــل البرلمــان، وذلــك طبــق الشــروط المنصــوص عليهــا في قانــون تنظيمــي؛ ويحــدد هــذا القانــون التنظيمــي 

طبيعــة المعلومــات والوثائــق والمعطيــات الضروريــة لتعزيــز المناقشــة البرلمانيــة حــول مشــروع قانــون الماليــة.
يصــوت البرلمــان مــرة واحــدة علــى نفقــات التجهيــز التــي يتطلبهــا، في مجــال التنميــة، إنجــاز المخططــات التنمويــة الاســتراتيجية، والبرامــج 
متعــددة الســنوات، التــي تعدهــا الحكومــة وتطلــع عليهــا البرلمــان، وعندمــا يوافــق علــى تلــك النفقــات، ويســتمر مفعــول الموافقــة تلقائيــا علــى 
النفقــات طيلــة مــدة هــذه المخططــات والبرامــج، وللحكومــة وحدهــا الصلاحيــة لتقــديم مشــاريع قوانــين ترمــي إلــى تغييــر مــا تمــت الموافقــة 

عليــه في الإطــار المذكــور.
إذا لــم يتــم في نهايــة الســنة الماليــة التصويــت علــى قانــون الماليــة أو لــم يصــدر الأمــر بتنفيــذه، بســبب إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية، تطبيقــا 
للفصــل 132 مــن الدســتور، فــإن الحكومــة تفتــح بمرســوم الاعتمــادات اللازمــة لســير المرافــق العموميــة، والقيــام بالمهــام المنوطــة بهــا، علــى 

أســاس مــا هــو مقتــرح في الميزانيــة المعروضــة علــى الموافقــة.
ويسُترســل العمــل، في هــذه الحالــة، باســتخلاص المداخيــل طبقــا للمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجاريــة عليهــا، باســتثناء 
المداخيــل المقتــرح إلغاؤهــا في مشــروع قانــون الماليــة؛ أمــا المداخيــل التــي ينــص المشــروع المذكــور علــى تخفيــض مقدارهــا، فتسُــتخلص 

علــى أســاس المقــدار الجديــد المقتــرح.
70 -  القانون التنظيمي رقم 130.13 يتعلق بقانون المالية، منشور في ج.ر.ع 6370 بتاريخ 18يونيو2015 ص.5810.
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قــد أقرهــا بمناســبة المصادقــة عليــه. وكل مبــادرة تشــريعية في هــذا المجــال، لا 
يمكــن أن تصــدر إلا عــن الحكومــة. وبالتالــي، لا يحــق لأي عضــو بالبرلمــان أن يتقــدم 

بمقتــرح قانــون يرمــي إلــى تعديــل قانــون الماليــة للســنة. 
النهائــي  إلــى تثبيــت وحصــر المبلــغ  القانــون  يرمــي هــذا  3 - قانــون التصفيــة: 
للمداخيــل المقبوضــة مــن جهــة، والنفقــات المتعلقــة بنفــس الســنة الماليــة، والمؤشــر 
ــه يحصــر حســاب نتيجــة الســنة. ــا أن ــة أخــرى؛ كم ــا مــن جه ــى الأمــر بصرفه عل

ثانيــا- المرحلــة التمهيديــة لتحضيــر مشــروع قانــون الماليــة الســنوي: حســم القانــون 
التنظيمــي المتعلــق بقانــون الماليــة، في مادتــه 46، في شــأن الجهــة الحكوميــة التــي 
يــؤول إليهــا تحضيــر مشــاريع قوانــين الماليــة، عندمــا نــص، علــى أنــه: «يتولــى الوزيــر 
المكلــف بالماليــة تحــت ســلطة رئيــس الحكومــة إعــداد مشــاريع قوانــين الماليــة طبقــا 
للتوجهــات العامــة المتــداول بشــأنها في المجلــس الــوزاري وفقــا للفصــل 49 مــن 

الدســتور». وهــو مــا يســتخلص منــه:
- أن أيــة مبــادرة تشــريعية تخــص القانــون المالــي لا يمكــن أن تكــون ســوى 

حكوميــة؛
- أن الوزيــر المكلــف بالماليــة، هــو الــذي يتولــى تحضيــر أي مشــروع قانــون 

مالــي للســنة؛ لكــن تحــت ســلطة رئيــس الحكومــة؛
- أن إعــداد الصيغــة النهائيــة لمشــروع قانــون ماليــة الســنة، يبنــى علــى 
أســاس «التوجهــات العامــة» المتــداول في شــأنها في المجلــس الــوزاري(71)؛

- أن مشــروع القانــون المالــي للســنة، وعلــى غــرار باقــي مشــاريع القوانــين 
الأخــرى، لا يــودع لــدى البرلمــان إلا بعــد التــداول فيــه بمجلــس الحكومــة.

ثالثــا- عــرض الإطــار العــام لإعــداد المشــروع أمــام لجنــة الماليــة: إن مــن مســتجدات 
القانــون التنظيمــي، التنصيــص علــى الرجــوع إلــى اللجنتــين المكلفتــين بالماليــة 
بالبرلمــان قبــل 31 يوليــوز مــن كل ســنة ماليــة، وذلــك لعــرض الإطــار العــام المتعلــق 

ــا. ــة أمامه ــة للســنة الموالي ــون المالي بإعــداد مشــروع قان

ــة  ــات العام ــة... - التوجه ــا والنصــوص التالي ــوزاري في القضاي ــس ال ــداول المجل ــه «يت ــى أن ــن الدســتور، عل ــص االفصــل49 م 71 - ن
ــة». ــون المالي لمشــروع قان
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وتعتبــر هــذه الاجتماعــات مناســبة لمحــاورة الوزيــر المكلــف بالماليــة، ومناقشــته، 
وإســماعه آراء ممثلــي الأمــة في الموضــوع، دون أن يــؤول الأمــر إلــى تصويــت. وقــد 
ــذي  ــرض ال ــر الع ــى تأطي ــور، عل ــي المذك ــون التنظيم ــن القان ــادة 47 م حرصــت الم

يقدمــه الوزيــر، بحيــث ينبغــي أن يتضمــن مــا يلــي:
أ- تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛

ــة 30 ــى غاي ــة إل ــة للســنة الجاري ــون المالي ــذ قان ب- التقــدم الحاصــل في تنفي
ــو مــن نفــس الســنة؛ يوني

ج- المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
د- البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.

ــة  ــن الميزاني ــات في كل م ــل هــذه المكون رابعــا: مكونــات قانــون الماليــة الســنوي: تتمث
الخصوصيــة  والحســابات  مســتقلة،  بصــورة  المســيرة  الدولــة  ومرافــق  العامــة، 

للخزينــة.
1 - الميزانيــة العامــة: تشــتمل الميزانيـــــة العامــــــــة علــــــــى جزأيــــن؛ يتعلــق الأول 
بالمـــــوارد، ويتعلــق الثانــي بالتكاليــف. ومــن بــين مــا تشــتمل عليــه مــوارد الميزانيــة 
العامــة، طبقــا للمــادة 11 مــن القانــون التنظيمــي: الضرائــب والرســوم، حصيلــة 
الغرامــات، دخــول أمــلاك الدولــة، حصيلــة بيــع المنقــولات والعقــارات، في حــين 
ــات الاســتثمار،  ــات التســيير، نفق ــى: نفق ــة عل ــة العام ــف الميزاني تشــتمل تكالي

والنفقــات المتعلقــة بخدمــة الديــن العمومــي.
2 - مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة: وهــي مصالــح الدولــة التــي لا 
تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، والتــي تغطــي بمــوارد ذاتيــة بعــض نفقاتهــا غيــر 
المقتطعــة مــن الاعتمــادات المقيــدة في الميزانيــة العامــة. ويجــب أن يهــدف نشــاط 
المصالــح المذكــورة أساســا إلــى إنتــاج ســلع أو تقــديم خدمــات مقابــل دفــع أجــر.

3 - الحســابات الخصوصيــة للخزينــة: وتهــدف هــذه الحســابات: إمــا إلــى بيــان 
ــة العامــة؛ وإمــا  العمليــات التــي لا يمكــن إدراجهــا بطريقــة ملائمــة في الميزاني
ــن  ــان اســتمرارها م ــا الخــاص وضم ــاظ بنوعه ــع الاحتف ــات م ــان عملي ــى بي إل
ســنة ماليــة إلــى أخــرى؛ وإمــا إلــى الاحتفــاظ بأثــر عمليــات تمتــد إلــى مــا يزيــد 

عــن ســنة دون تمييــز بــين الســنوات الماليــة.
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خامســا- إيــداع مشــروع قانــون الماليــة الســنوي: إيــداع مشــاريع النصــوص القانونيــة 
بصفــة عامــة، إجــراء مســطري، يتــم مــن خلالــه إحالــة النــص المعنــي بالدراســة علــى 
«مكتــب المجلــس». وقــد حرصــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 75 مــن الدســتور علــى 
بيــان أحكامــه، وتحديــد الجهــة التــي يــودع لديهــا، بنصهــا، علــى أنــه «يصــدر قانــون 
الماليــة، الــذي يــودع بالأســبقية لــدى مجلــس النــواب»، بالتصويــت مــن قبــل البرلمــان.

وتوضيحــا لهــذا الحكــم الدســتوري، نصــت المــادة 48 مــن القانــون التنظيمــي، 
ــى أنــه «يودع(...)بالأســبقية بمكتــب مجلــس النــواب في 20 أكتوبــر مــن الســنة  عل
مجلــس  شــروع  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاء  تقديــر».  أبعــد  علــى  الجاريــة  الماليــة 
المستشــارين في دراســة مشــروع قانــون الماليــة، يتــم بعــد عرضــه علــى نظــر مجلــس 
النــواب، وإحالتــه إليــه، بغــض النظــر عــن طبيعــة التصويــت (الموافقــة أو الرفــض).

سادســا- دراســة مشــروع قانــون الماليــة الســنوي:  يمكــن أن نميــز في هــذا الإطــار بــين 
المراحــل والموضوعــات الآتية:

1 - أجــل الدراســة: حددتهــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 49 مــن القانــون التنظيمي، 
بالنســبة لمجلــس المستشــارين، في أجــل لا يتعــدى اثنــين وعشــرين (22) يومــا، 

يشــرع في احتســابها ابتــداء مــن اليــوم الموالــي لإحالتــه عليــه.
2 - الوثائــق المرفقــة بمشــروع قانــون الماليــة: مــن مســتجدات القانــون التنظيمــي 
ــة للســنة، مرفقــا بمجموعــة  ــون المالي ــداع مشــروع قان ــل إي ــة، جع ــون المالي لقان
مــن الوثائــق، التــي حددتهــا المــادة 48 منــه. وقــد كان لغيــاب هــذا المقتضــى في 
القوانــين التنظيميــة الســابقة، أثــر ســلبي علــى ســريان المناقشــة(72). وتضــم 
التقريــر الاقتصــادي  الماليــة؛  الوثائــق: مذكــرة تقــديم مشــروع قانــون  هــذه 
والمالــي؛ تقريــر حــول المؤسســات العموميــة والمقــاولات العموميــة؛ تقريــر حــول 
مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة؛ تقريــر حــول الحســابات الخصوصيــة 
للخزينــة؛ تقريــر حــول النفقــات الجبائيــة؛ تقريــر حــول الديــن العمومــي؛ تقريــر 
ــر حــول المــوارد  ــوع؛ تقري ــج مــن منظــور الن ــى النتائ ــة القائمــة عل حــول الميزاني
72 -  تحديــد الوثائــق المشــار إليهــا أعــلاه، يرجــع أساســا إلــى التغييــر الــذي وقــع في الدســتور، الــذي نــص في الفقــرة الأولــى مــن 
الفصــل 75 منــه، علــى أنــه «ويحــدد هــذا القانــون التنظيمــي طبيعــة المعلومــات والوثائــق والمعطيــات الضروريــة لتعزيــز المناقشــة 

ــة». ــون المالي ــة حــول مشــروع قان البرلماني
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البشــرية؛ تقريــر حــول المقاصــة؛ مذكــرة حــول النفقــات المتعلقــة بالتكاليــف 
المشــتركة؛ تقريــر حــول العقــار العمومــي المعبــأ للاســتثمار؛ مذكــرة حــول التوزيع 
الجهــوي للاســتثمار. كمــا يمكــن أن يرفــق مشــروع قانــون الماليــة للســنة بتقريــر 

حــول الحســابات المجمعــة للقطــاع العمومــي.
3 - تقــديم مشــروع قانــون الماليــة للســنة: تقــديم مشــروع قانــون الماليــة للســنة 
يتميــز عــن غيــره مــن مشــاريع القوانــين الأخــرى، التــي يشــرع في دراســتها 
ــي بهــا.  ــدى مكتــب المجلــس المعن ــة مباشــرة بعــد إيداعهــا ل أمــام اللجــان المعني
فالتقــديم، يتــم طبقــا للفصــل 68 مــن الدســتور، خــلال جلســة عامــة مشــتركة، 

ــواب والمستشــارين. يعقدهــا مجلســا الن
لمجلــس  الداخلــي  النظــام  مــن   237 المــادة  نصــت  ذلــك،  علــى  وتأسيســا 
المستشــارين، وخاصــة الفقــرة الأخيــرة منهــا، علــى أنــه «تتــم الدعــوة إلــى الجلســة 
العامــة مــن خــلال بــلاغ مشــترك صــادر عــن رئيســي المجلســين وبالاتفــاق مــع 

الحكومــة».
ــة  4 - صلاحيــات لجنــة الماليــة والتخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة: مراعــاة لطبيع
مشــروع قانــون الماليــة للســنة، ولمــا يتطلبــه مــن التعجيــل بالشــروع في مناقشــته 
بمجــرد إيداعــه بالبرلمــان (لــدى مكتــب مجلــس النــواب)؛ فــإن القانــون التنظيمــي، 
هــو الــذي تولــى معالجــة موضــوع «إحالــة» القانــون المذكــور علــى لجنــة الماليــة، 
حيــث أوجــب علــى «مكتــب المجلــس» أن يبــادر إلــى ذلــك دون تأخيــر. وهكــذا نصــت 
الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 48 منــه، علــى أنــه «يحــال المشــروع في الحــين إلــى اللجنــة 

المكلفــة بالماليــة بمجلــس النــواب قصــد دراســته».
وقــد عَكَــس النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، هــذا الإلــزام المتعلــق بالتعجيــل 
في الإحالــة علــى لجنــة الماليــة والتخطيــط، عندمــا نــص في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
239 منــه، علــى أنــه «يحــال المشــروع مــن طــرف المكتــب في الحــين علــى لجنــة الماليــة 
والتخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة لمجلــس المستشــارين قصــد دراســته والتصويــت 

عليــه».
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وبمجــرد إحالــة مشــروع قانــون الماليــة للســنة علــى لجنــة الماليــة، تشــرع في 
دراســته وفــق الجدولــة الزمنيــة التــي يقررهــا «مكتــب مجلــس المستشــارين» (وليــس 
مكتــب اللجنــة)، بتشــاور مــع نــدوة الرؤســاء، التــي تراعــي في عملهــا، الآجــال 

القانونيــة المخصصــة لبــت المجلــس في مشــروع القانــون المحــال عليــه.
5 - مناقشــة «مشــاريع الميزانيــات الفرعيــة»: لا بــد مــن التذكيــر في البدايــة، أن 
«مشــاريع الميزانيــات الفرعيــة»، وليــس «مشــاريع القوانــين الفرعيــة»، هــي مجــرد 
جــزء مــن مشــروع قانــون الماليــة للســنة. وقــد خــول النظــام الداخلــي للمجلــس، 
أهميــة بالغــة لمناقشــة مشــاريع الميزانيــات الفرعيــة، عندما، نــص في المادة 241 منه، 
ــة الدائمــة، تشــرع في التحضيــر لدراســتها (بتنســيق مــع  ــى أن اللجــان البرلماني عل
القطاعــات الوزاريــة، والمؤسســات التــي تدخــل ضمــن مجــال اختصاصهــا) بالمــوازاة 
مــع أعمــال لجنــة الماليــة والتخطيــط، وفــق الجدولــة الزمنيــة التــي يقررهــا «مكتــب 
ــادة نفســها، للجــان الدائمــة أيضــا، مناقشــة «البرمجــة  ــت الم ــس». وقــد أوكل المجل
الميزانياتيــة الإجماليــة متعــددة الســنوات» الخاصــة بالقطاعــات المذكــورة، وفقــا 

لأحــكام القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة.

ــود  ــا يع ــة، يتضمــن أبواب ــة فرعي ــاك مشــروع ميزاني وقــد يحصــل أن يكــون هن
البــت فيهــا لأكثــر مــن لجنــة واحــدة، بحكــم الاختصاصــات المتنوعــة الموكولــة لــكل 
ــم  ــأن تت ــي (في مادتــه242) ب منهــا. في مثــل هــذه الحــالات، قضــى النظــام الداخل
مناقشــة هــذا المشــروع، مــن لــدن اللجنــة التــي تختــص بدراســة المواضيــع التــي 

ــوزارة الأم. ــى نشــاط ال ــب عل تغل

تجــدر الإشــارة، أن مشــاريع الميزانيــات الفرعيــة للمؤسســات والمندوبيــات التــي 
تتوفــر علــى فصــل خــاص بالميزانيــة العامــة للدولــة، يتــم تقديمهــا مــن لــدن أعضــاء 
الحكومــة. وقــد قضــت الممارســة، بــأن يحضــر إلــى جانبهــم الكتــاب العامــون 

ــات. ــون الســامون بالنســبة للمندوبي بالنســبة للمؤسســات، والمندوب

6 - الملفــات القطاعيــة المودعــة لــدى اللجــان البرلمانيــة الدائمــة: قبــل تقــديم أي 
عضــو في الحكومــة مشــروع الميزانيــة الفرعيــة، للقطــاع الــذي يشــرف عليــه أمــام 
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اللجنــة المختصــة، يجــب أن يضــع لــدى رئاســتها، وبعــدد أعضائهــا، ملفــا يتضمــن 
علــى الخصــوص مــا يلــي:

- تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية في مجالي التسيير والتجهيز؛
- التقديم الكتابي لمشروع الميزانية؛

- الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها؛
- الوثائــق الأخــرى التــي يطالــب بهــا المستشــارات والمستشــارون، عنــد الاقتضــاء، 

في شــأن بنــد أو مقتضــى في مشــروع الميزانيــة الفرعيــة.

وتشــكل هاتــه الوثائــق، القاعــدة الأساســية التــي تبنــى عليهــا المناقشــة، ســواء في 
شــقها العــام، أو الخــاص المتعلــق بأبــواب الميزانيــة، ومقتضياتهــا التفصيليــة. وقــد 
قضــت الممارســة، بــأن يكــون تقــديم مشــاريع الميزانيــات الفرعيــة، مناســبة أيضــا 
لمراقبــة العمــل الحكومــي علــى المســتوى القطاعــي. لذلــك خــول النظــام الداخلــي 
لــكل عضــو في الحكومــة حــق الــرد علــى استفســارات وتســاؤلات أعضــاء اللجنــة، 

ومــن حضــر إلــى جانبهــم مــن أعضــاء المجلــس الآخريــن.
لجنــة  أمــام  للســنة  الماليــة  قانــون  مشــروع  علــى  تعديــلات  مشــاريع  تقــديم   -  7
الماليــة: طبقــا للقواعــد العامــة، التــي تســري علــى عمليــة البــت في جميــع مشــاريع 
ومقترحــات القوانــين أمــام اللجــان البرلمانيــة، كمــا تم تحديدهــا بالنظــام الداخلــي 
لمجلــس المستشــارين (المــواد 206 و207 و208)؛ يخضــع مشــروع قانــون الماليــة، 
أيضــا لمســطرة التعديــلات أمــام لجنــة الماليــة والتخطيــط. غيــر أن الفصــل 77

مــن الدســتور، حــد مــن هــذا الحــق، عندمــا ألــزم البرلمــان  -إلــى جانــب الحكومــة 
ــد،   ــع، بالتأكي ــا يمن ــة. وهــذا م ــة الدول ــوازن مالي ــى ت ــاظ عل ــى الحف - بالســهر عل
مــن اقتــراح أي تعديــل يفضــي إلــى المســاس بالتــوازن المذكــور، مــن جهــة، كمــا 
ــان الأســباب، حــق رفــض المقترحــات  ــد بي ــة أخــرى، بع ــن جه ــة، م يخــول الحكوم
والتعديــلات التــي يتقــدم بهــا أعضــاء البرلمــان، إذا كان قبولهــا يــؤدي بالنســبة 
ــي  ــف عموم ــى إحــداث تكلي ــة، أو إل ــوارد العمومي ــض الم ــى تخفي ــة إل ــون المالي لقان
أو الزيــادة في تكليــف موجــود، وهــذا مــا يعــرف فقهــا بالدفــع بعــدم القبــول المالــي.

يجــدر التذكيــر، أن الحكومــة لــم تكــن ملزمــة قبــل صــدور دســتور 2011 «ببيــان 
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الأســباب» الداعيــة إلــى رفــض المقترحــات والتعديــلات المشــار إليهــا أعــلاه. إذ 
كان يكفيهــا علــى ســبيل المثــال، أن تثيــر الفصــل 51 مــن دســتور 1996، ليتــم رفــض 
التعديــل المقتــرح إدخالــه علــى مشــروع قانــون الماليــة، ووقــف ســريان كل مناقشــة 

بشــأنه.
وقــد يــرى البعــض، أن «الدفــع بعــدم القبــول المالــي» لا يمكــن إثارتــه إلا خــلال 
الجلســات العامــة، غيــر أن الفصــل 77 المشــار إليــه، لــم يحصــر حــق الحكومــة في 

إثــارة هــذا الدفــع في مرحلــة دون أخــرى. 
8 - مناقشــة مشــروع قانــون الماليــة للســنة في الجلســة العامــة: إن مــآل كل مشــروع 
قانــون مالــي للســنة، هــو أن يعــرض علــى جلســة عامــة للبــت فيــه، بمجــرد أن تنتهــي 
اللجنــة المكلفــة بالماليــة مــن مناقشــته والتصويــت عليــه. ولايهــم أن يكــون مــآل هــذا 
الأخيــر هــو الموافقــة أو الرفــض. وإذا كانــت دراســة مشــاريع بــل وحتــى مقترحــات 
القوانــين، لايتطلــب الحســم فيهــا علــى العمــوم أكثــر مــن جلســة عامــة واحــدة؛ فــإن 
مــن مميــزات مشــروع قانــون الماليــة أن تســتغرق دراســته والبــت فيــه أكثــر مــن 

جلســة عامــة.
وحيــث إن مراحــل دراســة هــذا الأخيــر تشــمل قطاعــات حكوميــة متعــددة، فــإن 
الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــته، تســتقطب حضــورا مكثفــا ســواء مــن لــدن 
أعضــاء المجلــس، أو أعضــاء الحكومــة. إلا أن احتمــال تعــدد الجلســات العامــة للبــت 
في مشــروع قانــون الماليــة - وهــذا أمــر تفرضــه طبيعتــه وبنــاؤه - لا يخــول لمجلــس 
المستشــارين - كمــا لمجلــس النــواب - تجــاوز الأجــل المحــدد، مــن أجــل التــداول في 

النــص المعــروض عليــه.
ورغــم، أن الفصــل 75 (في فقرتــه الثالثــة) مــن الدســتور(73)، يقــدم حــلا لواقعــة 
تأخــر البرلمــان بمجلســيه عــن التصويــت علــى مشــروع قانــون ماليــة الســنة؛ إلا 
أن الممارســة قضــت علــى العمــوم - باســتثناء حــالات محــددة - بــأن يتــم البــت 
ــى  ــة عل ــون المالي ــون التنظيمــي لقان ــي حــرص القان ــا للآجــال الت في المشــروع طبق

تحديدهــا.

73 - والــذي نــص علــى أنــه «إذا لــم يتــم في نهايــة الســنة الماليــة التصويــت علــى قانــون الماليــة أو لــم يصــدر الأمــر بتنفيــذه، بســبب 
إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية، تطبيقــا للفصــل 132 مــن الدســتور، فــإن الحكومــة تفتــح بمرســوم الاعتمــادات اللازمــة لســير المرافــق 

العموميــة، والقيــام بالمهــام المنوطــة بهــا، علــى أســاس مــا هــو مقتــرح في الميزانيــة المعروضــة علــى الموافقــة».
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ومــن خصوصيــات المناقشــة العامــة لمشــروع قانــون المالية للســنة، خلال الجلســة 
العامــة، أن تتــم عبــر المراحــل الآتية:

- تسُتهل المناقشة بكلمة مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
ــم باســم الفــرق  ــس، وقــد قضــت الممارســة، أن تت ــم مداخــلات أعضــاء المجل - ث
والمجموعــات، مــع مراعــاة حقــوق المستشــارين غيــر المنتســبين، إذ يمكنهــم بالطبــع 
أن يتناولــوا الكلمــة، طبقــا لمــا يكــون قــد تقــرر لفائدتهــم، خــلال نــدوة الرؤســاء؛

- جــواب الحكومــة، والــذي جــرى العمــل البرلمانــي بــأن يتــولاه الوزيــر المكلــف 
بالماليــة.

9 - تعديــل مشــروع قانــون الماليــة للســنة خــلال إنعقــاد الجلســة العامــة: يخضــع هــذا 
الحــق لنفــس المقتضيــات المســطرية العامــة المتعلقــة بأشــغال اللجــان البرلمانيــة الدائمــة، مــع 

بعــض الخصوصيــات المتعلقــة بالجلســات العامــة، والتــي نذكــر مــن بينهــا الآتــي:
- للحكومــة بعــد افتتــاح المناقشــة أن تعــارض في بحــث كل تعديــل لــم يعــرض مــن 

قبــل علــى اللجنــة المعنيــة (المــادة 220 مــن النظــام الداخلــي)؛
- في حالــة عــدم اعتــراض الحكومــة علــى تقــديم تعديــل أو تعديــلات لــم تعــرض 
علــى اللجنــة التــي يهمهــا الأمــر، يفتــح بــاب المناقشــة حــول هــذا التعديــل أو 

التعديــلات (نفــس المــادة أعــلاه)؛
- يشــرع في مناقشــة التعديــلات المقترحــة المتعلقــة بــكل مــادة، بعــد الانتهــاء مــن 

مناقشــة النــص الــذي تتعلــق بــه هــذه المــادة؛
ــي»، كــي ترفــض،  ــول المال ــر مســطرة «الدفــع بعــدم القب - يجــوز للحكومــة أن تثي
بعــد بيــان الأســباب، كل مشــروع تعديــل، إن كان قبولــه يــؤدي بالنســبة لمشــروع 
قانــون الماليــة للســنة إلــى تخفيــض المــوارد العموميــة، أو إلــى إحــداث تكليــف 

عمومــي أو الزيــادة في تكليــف موجــود.

10 - التصويــت علــى مشــروع قانــون الماليــة للســنة خــلال إنعقــاد الجلســة العامــة: 
اعتبــارا للأهميــة البالغــة للتصويــت، فــإن الدســتور أوكل تنظيــم هــذا الموضــوع 
لقانــون تنظيمــي، طبقــا للفقــرة الأولــى مــن فصلــه 75، التــي نصــت علــى أنــه 
«يصــدر قانــون الماليــة، الــذي يــودع بالأســبقية لــدى مجلــس النــواب، بالتصويــت مــن 

ــون تنظيمــي». ــا في قان ــق الشــروط المنصــوص عليه ــك طب ــان، وذل ــل البرلم قب
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وبنــاء علــى ذلــك، نصــت المــادة 52 مــن القانــون التنظيمــي للماليــة، علــى أنــه «لا 
يجــوز في أي مــن مجلســي البرلمــان عــرض الجــزء الثانــي مــن مشــروع قانــون الماليــة 
للســنة للتصويــت قبــل التصويــت علــى الجــزء الأول. وفي حالــة التصويــت بالرفــض 
علــى الجــزء الأول لا يمكــن عــرض الجــزء الثانــي علــى التصويــت. ويعتبــر رفــض 
الجــزء الأول مــن قبــل أحــد مجلســي البرلمــان رفضــا للمشــروع برمتــه مــن قبــل نفس 
المجلــس. إذا وقــع رفــض المشــروع مــن قبــل مجلــس المستشــارين تحــال إلــى مجلــس 
النــواب، في إطــار القــراءة الثانيــة، الصيغــة التــي صــوت عليهــا مجلــس المستشــارين 

بالرفــض للبــت فيهــا».
قــد يكــون، مــا ورد في الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة أعــلاه، يثيــر اســتفهاما، بنصهــا 
علــى إمكانيــة التصويــت بالرفــض علــى مشــروع القانــون، ورغــم ذلــك تتــم إحالتــه 
علــى مجلــس النــواب قصــد مواصلــة التــداول فيــه، وفــق الصيغــة التــي صــوت عليهــا 
مجلــس المستشــارين. هــذه الفرضيــة أكدتهــا الممارســة. فحــق أعضــاء مجلــس 
المستشــارين في التعديــل، قــد يــؤدي إلــى تغييــر بعــض مقتضيــات القانــون، فتصبــح 
جــزءا منــه بمجــرد إقرارهــا، مســتقلة عــن التصويــت علــى مشــروع قانــون الماليــة 

برمتــه(74).
11 - التصويــت علــى مشــروع قانــون الماليــة: يمكــن التوقــف عنــد القواعــد كمــا 

الحــالات التــي يثيرهــا، كالآتــي:
أ- مــدى إمكانيــة إجــراء «تصويــت إجمالــي» علــى الجــزء الثانــي مــن مشــروع قانــون 
الماليــة: وهــو مــا أجازتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 53 مــن القانــون التنظيمــي لقانون 
ــواب) إجــراء «تصويــت  الماليــة، بتخويلهــا لمجلــس المستشــارين (وكذلــك لمجلــس الن
74 - وهــو مــا أكــده المجلــس الدســتوري مــن خــلال هــذه الحيثيات»...وحيــث إنــه، لئــن كان الدســتور، في الفقــرة الأولــى مــن فصلــه 
75، يجعــل ضمــن مواضيــع القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة تحديــد شــروط تصويــت البرلمــان علــى مشــروع قانــون الماليــة مراعــاة 
ــه 84 ــم دون الإخــلال بالقواعــد الدســتورية الأخــرى، ومــن ضمنهــا مــا قــرره الدســتور في فصل ــه، فــإن ذلــك يجــب أن يت لخصوصيت
مــن أن التــداول بــين مجلســي البرلمــان يتــم علــى أســاس «النــص الــذي صــوت عليــه المجلــس الآخــر في الصيغــة التــي أحيــل بهــا إليــه»؛

وحيــث إنــه، تبعــا لذلــك، فــإن الصيغــة التــي صــوت عليهــا مجلــس المستشــارين بالرفــض هــي التــي تحــال إلــى مجلــس النــواب، في إطــار 
القــراءة الثانيــة، دون أن تدخــل عليهــا الحكومــة، في هــذا المســتوى، أي تعديــلات».

قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 14/950م.د (القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 لقانــون الماليــة)  بتاريــخ 23 ديســمبر 2014، منشــور في 
الجريــدة الرســمية عــدد 6322 بتاريــخ فــاتح ينايــر 2015 ص.173.
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لــدن  مــن  الموضــوع  طلــب في  تقــديم  شــريطة  المذكــور،  الجــزء  علــى  إجمالــي» 
ــي،  ــوى الجــزء الثان ــة محت ــل طبيع ــس. ولع ــب المجل ــادرة مــن مكت الحكومــة، أو بمب
وشــكل صياغــة مقتضياتــه همــا اللــذان ســمحا للمشــرع بتخويلــه هاتــه الإمكانيــة 

المســطرية.
ب- كيفيــات التصويــت علــى «تقديــرات المداخيــل»: حددتهــا المــادة 54 مــن القانــون 
التنظيمــي، بنصهــا علــى أن التصويــت يجــري بشــكل إجمالــي فيمــا يخــص الميزانيــة 
العامــة، وميزانيــات مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة، وتصويــت عــن كل 

صنــف مــن أصنــاف الحســابات الخصوصيــة للخزينــة.
ج- كيفيــات التصويــت علــى النفقــات: وتتــم بالنظــر إلــى تمييــز كل مكــون مــن 

مكونــات مشــروع قانــون الماليــة:
- فبالنســبة للميزانيــة العامــة، يجــري التصويــت عــن كل بــاب وعــن كل فصــل داخــل 

نفــس الباب؛
- وبالنســبة لمرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة، يجــري تصويــت إجمالــي 

بحســب القطــاع الــوزاري أو المؤسســة التابعــة لهــا هــذه المرافــق؛
- وبالنســبة للحســابات الخصوصيــة للخزينــة، يصــوت علــى النفقــات بحســب كل 

صنــف مــن أصنــاف هــذه الحســابات.

د- تفســير التصويــت: علــى خــلاف مــا يميــز، بشــكل عــام، مســطرة التصويــت 
علــى مشــاريع ومقترحــات القوانــين، حيــث يمكــن الإعــلان عــن رفــع الجلســة 
المستشــارين بمجــرد المصادقــة عليهــا أو رفضهــا؛ فــإن النظــام الداخلــي للمجلــس 
(المــادة 249– فقــرة ثانيــة منــه) فســح المجــال، بالنســبة لمشــروع قانــون الماليــة، 
لأعضــاء المجلــس أن يبــادروا إلــى تفســير تصويتهــم، وإبــراز العوامــل السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كانــت وراء مــا انتهــوا إليــه. وقــد قضــت الممارســة 
ــرق  ــا باســم ف ــل أحيان ــة، ب ــرق أو المجموعــات البرلماني ــم التفســير باســم الف أن يت
الأغلبيــة مــن جهــة، وباســم فــرق المعارضــة مــن جهــة أخــرى. علمــا أن حــق الأعضــاء 

ــة. ــه المرحل ــر المنتســبين يظــل محفوظــا خــلال هات غي
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هـ- مآل مشروع قانون المالية للسنة بعد البت فيه برمته أمام مجلس المستشارين:
يجــب التمييــز بين الحــالات الآتية:

- حالــة التصويــت بالمصادقــة علــى نفــس النــص، الــذي أقــره مجلــس النــواب، دون 
إدخــال تعديــلات عليــه: في هــذه الحالــة، يحيــل رئيــس مجلــس المستشــارين القانــون 
المصــادق عليــه علــى رئيــس الحكومــة، الــذي يتولــى مــن جهتــه الســهر علــى عرضــه 
علــى الخــاتم الشــريف، كــي يصــدر في شــكل ظهيــر، يقضــي بتنفيــذه، طبقــا 
ــدة الرســمية للمملكــة. ــل نشــره في الجري ــا، قب للإجــراءات المســطرية المعمــول به

- حالــة التصويــت بالموافقــة، مــع إدخــال تعديــلات علــي النــص (بصــرف النظــر عــن 
حجمهــا): في هــذه الحالــة، يعــاد النــص، في إطــار مســطرة التــداول، إلــى مجلــس 
النــواب، ليواصــل دراســته طبقــا لمضمــون المــادة 49 مــن القانــون التنظيمــي لقانــون 
الماليــة، الــذي جــاء حاســما في تحديــد مفهــوم تداول المجلســين بشــأن مشــروع قانون 
الماليــة للســنة، بنصــه، علــى أنــه «يقــوم مجلــس النــواب بدراســة التعديــلات المصــوت 
عليهــا مــن طــرف مجلــس المستشــارين، ويعــود لــه البــت النهائــي في مشــروع قانــون 

الماليــة في أجــل لا يتعــدى ســتة (6) أيــام».
- حالــة التصويــت برفــض النــص المحــال عليــه: عمــلا بالقواعــد الدســتورية العامــة، 
فــإن التصويــت بالرفــض لا يوقــف التــداول في النــص بــين المجلســين. وقــد أكــدت 
الفقــرة الثالثــة والأخيــرة مــن المــادة 52 مــن القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة، علــى 
هــذا الخيــار، كمــا ســبق عرضــه مــن قبــل، بنصهــا علــى وجــوب إحالــة مشــروع قانون 

الماليــة للســنة علــى مجلــس النــواب، حتــى في حالــة رفضــه.
الفــرع الثالــث - دور مجلــس المستشــارين في «الموافقــة علــى الاتفاقيــات والمعاهــدات»: 
جعلــت ديباجــة الدســتور، التــي تعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا الأخيــر، الاتفاقيــات 
الدوليــة كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــين المملكــة، 
وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، مــع 

العمــل علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.
بالتأكيــد أن هــذا الخطــاب موجــه لجميــع المؤسســات الدســتورية علــى تعددهــا، 
والمؤسســة التشــريعية علــى وجــه الخصــوص. لأجــل هــذا خصــص النظــام الداخلــي 
لمجلــس المستشــارين بابــا لهــذا الموضــوع، تحــت عنــوان «الموافقــة علــى المعاهــدات 

والاتفاقيــات الدوليــة».
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ــة  ــين، ينحصــر في الموافق ــوع مــن القوان ــان، بخصــوص هــذا الن إن عمــل البرلم
دون المصادقــة، وهــو مــا بينــه الدســتور في الفصــل 55 منــه (الفقرتــين الثانيــة 
والثالثــة)، بنصــه علــى أنــه «يوقــع الملــك علــى المعاهــدات ويصــادق عليهــا، غيــر 
أنــه لا يصــادق علــى معاهــدات الســلم أو الاتحــاد، أو التــي تهــم رســم الحــدود، 
ــة، أو  ــة الدول ــزم مالي ــا تكاليــف تل ــب عليه ــي تترت ــك الت ومعاهــدات التجــارة، أو تل
ــات  ــات المواطن ــق بحقــوق وحري ــر تشــريعية، أو تتعل ــا اتخــاذ تدابي يســتلزم تطبيقه
والمواطنــين العامــة أو الخاصــة، إلا بعــد الموافقــة عليهــا بقانــون. للملــك أن يعــرض 

ــا». ــة عليه ــل المصادق ــة أخــرى قب ــان كل معاهــدة أو اتفاقي ــى البرلم عل
ويتــم التعبيــر عــن هــذه «الموافقــة» مــن خــلال «مشــاريع القوانــين»، التــي جــرى 

العمــل أن تتضمــن مــادة فريــدة، موضوعهــا، هــو «الموافقــة علــى...»(75).
ومــن مميــزات مشــاريع القوانــين المتعلقــة بالموافقة على الاتفاقيــات والمعاهدات، 
أنهــا تأتــي دومــا بمبــادرة حكوميــة، وأنــه لا يمكــن التقــدم بــأي تعديــل يفضــي إلــى 
إدخــال تغييــرات علــى الاتفاقيــة أو المعاهــدة؛ لأن مشــروع القانــون المتعلــق بالموافقــة 
لا يتضمــن ســوى مــادة فريــدة، تتكــرر صياغتهــا في جميــع مشــاريع القوانــين المتعلقــة 
بهــذا المجــال، كمــا أنــه لا يمكــن لأي مستشــارة أو مستشــار برلمانــي أن يتقــدم 

بمقتــرح قانــون يهــدف إلــى تغييــر مقتضيــات أيــة اتفاقيــة أو معاهــدة.
وخــلال النظــر في هــذا النــوع مــن مشــاريع القوانــين، قصــد الموافقــة عليهــا، قــد 
يتبــين لرئيــس مجلــس المستشــارين أو ربــع أعضــاء المجلــس، أن التزامــا دوليــا مــا 
ــه، ولذلــك  ــة أو معاهــدة مــا غيــر مطابــق للدســتور ومخالــف ل ــود اتفاقي ضمــن بن
خولــت الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 55 مــن الدســتور، للرئيــس وربــع أعضــاء 
ــة الدســتورية، التــي يعــود  ــى المحكم المجلــس الحــق في إحالــة الالتــزام المذكــور إل
إليهــا التصريــح بالمطابقــة، أو المخالفــة. ويترتــب عــن كل تصريــح مــن لــدن المحكمــة 
بمخالفــة البنــد المحــال عليهــا لأحــكام الدســتور، تعطيــل مســطرة المصادقــة عليــه 

إلــى حــين مراجعــة هــذا الأخيــر.

75 - وهــو مــا يظهــر بشــكل جلــي في عناويــن هــذا النــوع مــن مشــاريع القوانــين، مــن ذلــك المثــال الآتــي: مشــروع قانــون رقــم 12.21
يوافــق بموجبــه علــى الاتفــاق -الإطــار للتعــاون في ميدانــي الطاقــة والمعــادن بــين حكومــة المملكــة المغربيــة، وحكومــة جمهوريــة التشــاد 

الموقــع بالربــاط في 26 أكتوبــر 2020.
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الفرع الرابع - التشريع خلال الفترة الفاصلة بين الدورات عبر مراسيم -القوانين:
يقُصــد «بالفتــرة الفاصلــة بــين الــدورات»، المــدة الزمنيــة التــي يبــدأ احتســابها 
غــداة الإعــلان عــن اختتــام دورة تشــريعية عاديــة، إلــى عشــية افتتــاح دورة تشــريعية 
عاديــة مواليــة. ولا يؤثــر الإعــلان عــن عقــد دورة اســتثنائية للبرلمــان علــى هــذه 
الفتــرة، مــادام يســتحيل تحديــد تاريــخ انعقادهــا. إذ ليــس هنــاك فتــرة فاصلــة 
معلومــة بــين اختتــام دورة عاديــة، وافتتــاح دورة اســتثنائية، حتــى يمكــن وضــع قواعد 
تتــلاءم مــع هــذا الوضــع. أمــا «مراســيم القوانــين»، فهــي آليــة مــن آليــات التشــريع، 
تقرهــا اللجــان البرلمانيــة الدائمــة، التــي يعنيهــا الأمــر، باشــتراك فيمــا بينهــا علــى 
مســتوى مجلســي النــواب والمستشــارين، إذا مــا بــادرت الحكومــة خــلال الفتــرة 
الفاصلــة بــين الــدورات إلــى تفعيلهــا. فهــي آليــة خــص بهــا الدســتور الحكومــة 

وحدهــا، دون أعضــاء البرلمــان.
أولا- الأســاس الدســتوري لمراســيم القوانين: يعتبر الفصل 81 من الدســتور، أســاس 
اللجــوء إلــى هــذه الآليــة التشــريعة. وقــد يــرى البعــض، وهــو يقــرأ مطلــع الفصــل، 
أن الحكومــة هــي صاحبــة الكلمــة الفصــل في إصــدار مراســيم القوانــين، علمــا أنهــا 
مجــرد مبــادرة في اتجــاه لجنتــين برلمانيتــين تنتمــي أولاهــا لمجلــس النــواب، وثانتيهــا 
لمجلــس المستشــارين، قصــد خروجهمــا «بقــرار مشــترك» حــول المشــروع الحكومــي. 
ــه «يمكــن  ــى أن ــا عل ــور، بنصه ــى، مــن الفصــل المذك ــرة الأول وهــو مــا عكســته الفق
ــع اللجــان  ــاق م ــدورات، وباتف ــين ال ــة ب ــرة الفاصل ــة أن تصــدر خــلال الفت للحكوم
التــي يعنيهــا الأمــر في كلا المجلســين، مراســيم قوانــين، يجــب عرضهــا بقصــد 

المصادقــة عليهــا مــن طــرف البرلمــان، خــلال دورتــه العاديــة المواليــة».
ــه دراســة  ــا تقتضي ــل م ــور، تفصي ــة مــن الفصــل المذك ــرة الثاني ــم تابعــت الفق ث
هــذا النــوع مــن الآليــات التشــريعية، مــع تقــديم الحلــول الممكنــة إن لــم تتوصــل 
اللجنتــان البرلمانيتــان المعنيتــان إلــى قــرار مشــترك بينهمــا. بنصهــا، علــى أنــه «يــودع 
مشــروع المرســوم بقانــون لــدى مكتــب مجلــس النــواب وتناقشــه بالتتابــع اللجــان 
المعنيــة في كلا المجلســين، بغيــة التوصــل داخــل أجــل ســتة أيــام، إلــى قــرار مشــترك 
ــة  ــى اللجن ــرار يرجــع إل ــإن الق ــاق ف ــم يحصــل هــذا الاتف ــا في شــأنه. وإذا ل بينهم

ــواب». ــس الن ــة في مجل المعني
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ــس  ــي لمجل ثانيــا- مراســيم القوانــين في النظــام الداخلــي: خصــص النظــام الداخل
المستشــارين، لهــذا الموضــوع، بابــا مســتقلا ضمنــه ثــلاث مــواد، اثنتــان منهــا أعــاد 
ــان 252 و254)؛  ــى مــا ورد في الفصــل 81 مــن الدســتور (المادت ــد عل فيهمــا التأكي
وفي المــادة الثالثــة (253)، قــام بمعالجــة بعــض المقتضيــات المســطرية، التــي يمكــن 

تحديدهــا فيمــا يلــي:
- أن الدعــوة لأعضــاء اللجنــة قصــد الاجتمــاع، توجــه إمــا مــن لــدن رئيــس مجلــس 

المستشــارين، أو مــن لــدن رئيــس اللجنــة المعنيــة؛
- لا ينبغــي أن يتعــدى أجــل الدعــوة 24 ســاعة، مــن تاريــخ إحالــة المشــروع علــى 

المجلــس؛
ــون إلا  - لا يمكــن تأجيــل الاجتماعــات المخصصــة لدراســة مشــروع مرســوم قان

بالاتفــاق مــع الحكومــة، وفي نطــاق الآجــال القانونيــة المحــددة؛
- تصــوت اللجنــة المعنيــة علــى صيغــة المشــروع كمــا أحيــل عليهــا مــن لــدن مجلــس 

النــواب، أو بالصيغــة التــي قــد يصبــح عليهــا بعدمــا تقــوم بتعديلــه. 

ثالثــا- خصوصيــات «مراســيم قوانــين»: اســتحضارا للنصــوص القانونيــة المؤطــرة لهــذا 
الصنــف مــن التشــريع، يمكــن القــول بــأن خصوصيتــه تكمــن في مــا يلــي: 

- أن آليــة التشــريع عبــر «مراســيم القوانــين» هــي آليــة اســتثنائية،يتم اللجــوء 
إليهــا مــن قبــل الحكومــة فقــط في حالــة اســتعجال، أو ضــرورة ملحــة رغــم عــدم 

ــك؛ ــى ذل التنصيــص صراحــة عل
- أن مجــال القانــون (العــادي)، في شــموليته، يمكــن أن يشــكل موضــوع هاتــه 

الآليــة؛
- كل مراسيم القوانين تخضع للتداول أمام مجلس الحكومة(76)؛

- كل مشــاريع مراســيم القوانــين تــودع بالأســبقية، لــدى مكتــب مجلــس النــواب، 
دونمــا تمييــز بــين مواضيعهــا، حتــى لــو كان الأمــر يتعلــق علــى ســبيل المثــال 

الترابيــة؛ بالجماعــات 

ــا والنصــوص  ــه «يتــداول مجلــس الحكومــة، تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة، في القضاي ــى أن 76 - نــص الفصــل 92مــن الدســتور، عل
التالية...مراســيم القوانــين...».
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- نظــرا لحالــة الاســتعجال، فــإن رئيــس مجلــس المستشــارين يمكنــه توجيــه الدعوة 
لأعضــاء اللجنــة المعنيــة إذا مــا اقتضــى الأمــر ذلــك (حالــة تعــذر حضــور رئيــس 

اللجنــة مثــلا)؛
- وجــوب توصــل اللجنتــين المعنيتــين بمجلســي البرلمــان إلــى «قــرار مشــترك» داخــل 

أجــل ســتة (6) أيــام؛
- كل مشــروع مرســوم قانــون يخضــع أثنــاء دراســته لأحــكام الفصــل 83 مــن 
الدســتور، الــذي خــول لأعضــاء مجلســي البرلمــان وللحكومــة «حــق التعديــل». وهنا، 
لا بــد مــن الإشــارة، إلــى أن المــادة 253 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، قــد كانــت 
موفقــة بإدراجهــا ممارســة الحــق في التعديــل ضمــن مقتضياتهــا حتــى لا يفهــم مــن 
الســكوت عــن هــذا الأمــر، أنــه ينصــرف إلــى حرمــان أعضــاء اللجــان المعنيــة، مــن 

ممارســة حــق خولــه إياهــم الدســتور ؛
- عمــلا بالقواعــد العامــة، فــإن كل مشــروع مرســوم قانــون، يمكــن للحكومــة أن 
تســترجعه أو تســحبه، متــى قــررت ذلــك وفي أيــة مرحلــة مــن مراحــل دراســته، مــا 
دامــت لجنتــا البرلمــان المعنيتــين، لــم تكونــا قــد توصلتــا بشــأنه إلــى قــرار مشــترك، 

ولــم تكــن اللجنــة المعنيــة بمجلــس النــواب، قــد قالــت كلمتهــا الفاصلــة بشــأنه؛
ــى  ــد اســتنفاذ مســطرة دراســته  - إل ــون - بع ــة أي مرســوم قان ــن إحال - لا يمك
ــم يتــم عرضــه، بقصــد المصادقــة عليــه، مــن طــرف  المحكمــة الدســتورية طالمــا ل

ــون (77)؛ ــان، واكتســابه وصــف القان البرلم
- لــم يحــدد القانــون أجــلا لنشــر مرســوم قانــون، صــادر طبقــا للمســطرة المشــار 
إليهــا أعــلاه، بحيــث يمكــن القيــام بذلــك مــن طــرف رئيــس الحكومــة بمجــرد 
توصلــه بالنــص النهائــي مــن المجلــس الــذي انتهــى عنــده الإقــرار بمرســوم قانــون، 

كمــا أن لــه أن يؤجــل نشــره إلــى حــين؛
- لا يمكــن لأعضــاء البرلمــان، أن يتقدمــوا بمقترحــات قوانــين ترمــي إلــى تعديــل 
مرســوم قانــون ســاري النفــاذ، عمــلا بمبــدأ المــوازاة في الشــكل، علمــا أن الدســتور 
لــم يمنحهــم هــذا الحــق، ولا يســترجعون هــذا الحــق إلا بعــد المصادقــة علــى 
77 -  وهــو مــا أكــده المجلــس الدســتوري، مــن خــلال هــذه الحيثيــة «وحيــث إنــه، بنــاء علــى ذلــك، فــإن مراســيم القوانــين لا تكتســب 
صبغــة قانــون إلا بعــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل البرلمــان بمجلســيه في الــدورة العاديــة المواليــة لصدورهــا، وفقــا لأحــكام الفصــل 81 مــن 

الدســتور، ممــا يجعلهــا غيــر مندرجــة ضمــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية المحــدد بموجــب الفصــل 132 مــن الدســتور».
ــخ 18 ســبتمبر 2014، منشــور في ج.ر.ع6294 ــم2.14.596)  بتاري ــون رق ــن في دســتورية المرســوم بقان ــم 14/944م.د (الطع ــرار رق ق

بتاريــخ 25 ســبتمبر 2014 ص.7094. 
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مشــروع القانــون القاضــي بالمصادقــة علــى المرســوم بقانــون ونشــره في الجريــدة 
الرســمية؛

- يعــرض كل مرســوم قانــون ســبق إقــراره علــى مصادقــة البرلمــان وجوبــا في أول 
دورة عاديــة، في صيغــة «مشــروع قانــون بالمصادقــة علــى مرســوم القانــون المتعلــق 
بـــ...». وكل مشــروع قانــون يــودع لــدى البرلمــان بهــذا الخصــوص، يتضمــن «مــادة 

فريــدة»، موضوعهــا، هــو المصادقــة علــى مرســوم القانــون المعنــي (78)؛
أن  يمكــن  لا  قانــون،  مرســوم  علــى  بالمصادقــة  يقضــي  قانــون  مشــروع  كل   -
يكــون بطبيعتــه موضــوع تعديــل. فمادتــه الفريــدة، هــي الوحيــدة التــي تعــرض 
علــى التصويــت. فإمــا أن يصــوت عليهــا المجلــس بالموافقــة، أو أن يصــوت عليهــا 

بالرفــض.

الفــرع الخامــس - علاقــة مجلــس المستشــارين بمجلــس النــواب: تجــد العلاقــة بــين 
المجلســين مبررهــا، في كــون المجلســين يشــكلان مؤسســة البرلمــان، الممــارس للســلطة 
التشــريعية، وتتجســد هــذه العلاقــة في ثلاثــة عناصــر أساســية: التداول في مشــاريع 
النصــوص القانونيــة، وعقــد الاجتماعــات المشــتركة علــى مســتوى الجلســات العامة، 

وكــذا اللجــان الدائمــة.
أولا- التــداول في مشــاريع النصــوص القانونيــة: مــن خصائــص النظــام البرلمانــي 
الــذي يقــوم علــى ثنائيــة مجلســية، توصــل مجلســي البرلمــان إلــى الاتفــاق علــى نــص 
واحــد بعــد مناقشــة واحــدة، أو عــدة مناقشــات، تتميــز بتنقــل النــص بينهمــا. وإذا 
كان دســتور المملكــة لســنة 1996 قــد جــاء واضحــا في تحديــده لقاعــدة التــداول 
وعــدد المناقشــات المحتملــة، بقصــد توصــل المجلســين إلــى الاتفــاق علــى نــص 
واحــد، فــإن دســتور 2011 تــرك بعــض البياضــات بخصــوص هــذا الموضــوع، الأمــر 
الــذي جعــل كلا مــن مجلســي النــواب ومجلــس المستشــارين ينخرطــان في ملئهــا 

ــين. ــا الداخلي ــا لنظاميهم بمناســبة وضعهم

ــون رقــم 2.20.320 الصــادر في 13 مــن  ــى المرســوم بقان ــة عل ــون رقــم26.20 القاضــي بالمصادق ــك، مشــروع قان 78 - وكنمــوذج لذل
شــعبان 1441 (7 أبريــل 2020)  المتعلــق بتجــاوز ســقف التمويــلات الخارجيــة. وقــد وردت مادتــه الفريــدة وفــق الصيغــة الآتيــة 
«يصــادق علــى المرســوم بقانــون رقــم 2.20.320 الصــادر في 13 مــن شــعبان 1441 (7 أبريــل 2020)  المتعلــق بتجــاوز ســقف التمويــلات 
الخارجيــة». وقــد تم إصــدار الأمــر بتنفيــذ هــذا القانــون بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 1.20.61 صــادر في 27 مــن شــوال 1441 (19

يونيــو 2020) . وقــد تم نشــره بالجريــدة الرســمية عــدد 6893 بتاريــخ 22 يونيــو 2020، ص.3489.
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لــذا، ذكــرت المــادة 258 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين (خاصــة في 
فقرتهــا الأولــى)، أعضــاء المجلــس، بأساســيات مهــام المجلــس بنصهــا، علــى أن 
«لمجلــس المستشــارين كامــل الصلاحيــة في الدراســة والتعديــل والتصويــت علــى 
النصــوص التشــريعية المعروضــة عليــه في إطــار القــراءة الأولــى، ولا يصــوت مجلــس 
النــواب نهائيــا علــى هــذه النصــوص إلا في إطــار القــراءة الثانيــة والقــراءات التــي 
تليهــا. وعندمــا يصــوت مجلــس المستشــارين علــى مشــروع أو مقتــرح قانــون بصيغــة 
ــى رئيــس الحكومــة  ــه الرئيــس عل ــواب، أحال ــس الن ــي أقرهــا مجل ــك الت ــق تل تطاب

لتمــام الموافقــة عليــه».
ثانيــا- الأســبقية في التــداول: إذا كان الفصــل 78 مــن الدســتور، قــد نــص علــى أن 
مشــاريع القوانــين تــودع بالأســبقية لــدى مكتــب مجلــس النــواب، فإنــه اســتثنى مــن 
ــة  ــة وبالتنمي ــى وجــه الخصــوص «المشــاريع المتعلقــة «بالجماعــات الترابي ذلــك «عل
الجهويــة، وبالقضايــا الاجتماعيــة «، بنصــه علــى إيداعهــا بالأســبقية لــدى مكتــب 
مجلــس المستشــارين. وقــد حرصــت المــادة 256 مــن النظــام الداخلــي، علــى إعــادة 
صياغــة نفــس المقتضــى الدســتوري الــذي خــول للمجلــس أن تــودع لديــه بالأســبقية 
مشــاريع القوانــين المذكــورة، إذ ورد فيهــا «يــودع رئيــس الحكومــة بالأســبقية أمــام 
الترابيــة  بالجماعــات  المتعلقــة  القوانــين  مشــاريع  المستشــارين  مجلــس  مكتــب 

ــة». ــا الاجتماعي ــة وبالقضاي ــة الجهوي وبالتنمي
قاعــدة الأســبقية، تســري أيضــا علــى مقترحــات القوانــين (العاديــة) التــي يتقدم 
بهــا أعضــاء مجلــس المستشــارين، حيــث يقومــون بإيداعهــا لــدى مكتــب المجلــس. 
غيــر أن «مقترحــات القوانــين التنظيميــة» التــي يتقــدم بهــا أعضــاء المجلــس، تــودع 

بالأســبقية لــدى «مكتــب مجلــس النــواب». 
ثالثــا- التــداول بالتتابــع في النصــوص: وردت عبــارة «التتابــع» في الفصــل 84 مــن 
الدســتور، الــذي جــاء فيــه «يتــداول مجلســا البرلمــان بالتتابــع في كل مشــروع أو 
ــداول مجلــس  ــى نــص واحــد؛ ويت ــى المصادقــة عل ــة التوصــل إل ــون، بغي ــرح قان مقت
النــواب بالأســبقية، وعلــى التوالــي، في مشــاريع القوانــين، وفي مقترحــات القوانــين 
التــي قدمــت بمبــادرة مــن أعضائــه. ويتــداول مجلــس المستشــارين بدوره بالأســبقية، 
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وعلــى التوالــي، في مشــاريع القوانــين، وكــذا في مقترحــات القوانــين التــي هــي مــن 
مبــادرة أعضائــه، ويتــداول كل مجلــس في النــص الــذي صــوت عليــه المجلــس الآخــر 

في الصيغــة التــي أحيــل بهــا إليــه».
ــس، بالفصــل 84 المشــار  ــي للمجل ــن النظــام الداخل ــادة 255 م ــرت الم ــد ذك وق
إليــه. بنصهــا علــى أنــه «تطبيقــا لأحــكام الفصــل 84 مــن الدســتور، يتــداول مجلســا 
ــة  ــى المصادق ــة التوصــل إل ــين بغي ــع في مشــاريع ومقترحــات القوان ــان بالتتاب البرلم
علــى نــص واحــد». وقــد أضافــت المــادة 261 مــن النظــام الداخلــي مقتضيــات تتعلــق 
بتــداول المجلســين في كل مشــروع أو مقتــرح قانــون تنظيمــي. علمــا أن تفاصيــل هــذا 

الموضــوع ورد ذكرهــا في الفصــل 85 مــن الدســتور.
وبخصوص التداول بالتتابع، فإنه يمكن التمييز بين حالتين:

- حالــة التــداول البســيط: ويعكــس الحــد الأدنــى مــن القــراءات الممكنــة في نظــام 
ــة مجلســية، وهــي مرادفــة «لقــراءة واحــدة»، وتشــمل مرحلتــين  برلمانــي ذي ثنائي
اثنتــين؛ الأولــى أمــام المجلــس الأول، الــذي تم إيــداع النــص لديــه بالأســبقية، 

ــس الآخــر. ــة أمــام المجل والثاني
- حالــة التــداول متعــدد القــراءات: وهــي الحالــة الناتجــة عــن تعــدد مــرات تنقــل 
النــص بــين المجلســين. ورغــم صمــت الفصــل 84 مــن الدســتور، عــن حصــر 
عددهــا، فــإن القضــاء الدســتوري جــاء حاســما في مختلــف قراراتــه في اتجــاه 
الإقــرار بدســتورية تعدديــة القــراءات. لــذا جــاءت المــادة 259، الفقــرة الأولــى، 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، مؤكــدة علــى ذلــك، بنصهــا علــى أنــه 
«تراعــى، خــلال القــراءة الثانيــة والقــراءات المواليــة لمشــاريع ومقترحــات القوانــين 

ــس المستشــارين...». ــدن مجل ــن ل م

وإذا كانــت حالــة التــداول البســيط لا تطــرح أي إشــكالية بخصــوص الإجــراءات 
التشــريعية المتبعــة خلالهــا، فــإن حالــة تعــدد القــراءات، تطــرح أســئلة المســموح 
بالتــداول بشــأنه خلالهــا، وهــو مــا يقتضــي ضبطــا وتنظيمــا لهــا، وهــو مــا تكفلــت 

بــه المــادة 259 مــن النظــام الداخلــي، عبــر: 
- حصــر المناقشــة في المــواد التــي لــم يتــم التوصــل بشــأنها، مــن لــدن المجلســين، 

إلــى الاتفــاق علــى نــص واحــد؛
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- أن المــواد التــي توصــل المجلســان بشــأنها إلــى نــص واحــد، لا يمكنهــا أن تصبــح 
موضــوع تعديــلات يترتــب عنهــا تغييــر المقتضيــات التــي ســبق التوصــل إلــى اتفــاق 

بشأنها؛
- لا يمكــن مخالفــة القواعــد، المشــار إليهــا أعــلاه، إلا مــن أجــل ضمــان تصحيــح 

الأخطــاء الماديــة أو تطبيــق أحــكام الدســتور أو الملاءمــة بــين أحــكام النــص.

رابعــا- التصويــت النهائــي علــى النــص: يطــرح بهــذا الخصــوص الســؤال الآتــي، لمــن 
يعــود التصويــت النهائــي أو «الكلمــة الفاصلــة» التــي يتــم بمقتضاهــا المصادقــة علــى 

النــص المعــروض علــى تــداول المجلســين، ويتــم وضــع حــد لتنقلــه المكوكــي بينهمــا؟
لقــد خــول الفصــلان 84 و85 مــن الدســتور، التصويــت بصفــة نهائيــة لمجلــس 
النــواب، وإن كان ذلــك بصيغــة غيــر واضحــة، تطلبــت تدخــل القضــاء الدســتوري 

لتوضيــح هــذا الموضــوع، وتبديــد مــا يكتنفــه مــن غمــوض.
وقــد تباينــت أحــكام الدســتور بخصــوص «التصويــت النهائــي»، بالنظــر لطبيعــة 

النصــوص، وتبعــا لأســبقية إيداعهــا، وبهــذا الخصــوص، يتــم التمييــز بــين:
- التصويــت النهائــي بالنســبة للقوانــين التنظيميــة: قضــى الفصــل 85 مــن 
الدســتور، بكــون المصادقــة علــى هــذا الصنــف مــن القوانــين، بالأغليبــة المطلقــة 
للإعضــاء الحاضريــن في مجلــس النــواب(79)، تتــم بصفــة نهائيــة (وإن كانــت هاتــه 
ــى  ــدل عل ــح «المصادقــة» ي ــى، فمصطل ــد للمعن ــرة لا تضيــف أي جدي الكلمــة الأخي
البــت النهائــي علــى النــص، أمــا مــا يســبقها فهــي «موافقــة»)، وذلــك بعــد اســتنفاذ 
ــر أن الفصــل 85 ــا في الفصــل 84. غي ــة المنصــوص عليه ــداول العادي مســطرة الت

ــرح  ــر بمشــروع أو بمقت ــق الأم ــى هــذه القاعــدة، إذا تعل ــور، أورد اســتثناء عل المذك
قانــون تنظيمــي يخــص مجلــس المستشــارين أو الجماعــات الترابيــة، فــإن البــت يتــم 

ــواب»(80). ــة أعضــاء مجلــس الن «بأغلبي

79 - الــذي أفــرد لــه الفصــل 85 فقــرة مســتقلة، كالآتــي «يجــب أن يتــم إقــرار القوانــين التنظيميــة المتعلقــة بمجلــس المستشــارين، باتفــاق 
بــين مجلســي البرلمــان، علــى نــص موحد».

80 - والتي أولها المجلس الدستوري على أنها «الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب».
قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 15/966 م. د (القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات) بتاريــخ 30 يونيــو 2015، منشــور في 

ج.ر.ع6376 بتاريــخ 9 يوليــو 2015 ص 6423.



111

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

- التصويــت النهائــي بالنســبة للقوانــين العاديــة: وهــو مــا نظمتــه الفقــرة الثانيــة 
مــن الفصــل 84 مــن الدســتور، بنصهــا علــى أنــه «يعــود لمجلــس النــواب التصويــت 
النهائــي علــى النــص الــذي تم البــت فيــه، ولا يقــع هــذا التصويــت إلا بالأغلبيــة 
المطلقــة لأعضائــه الحاضريــن، إذا تعلــق الأمــر بنــص يخــص الجماعــات الترابيــة، 
والمجــالات ذات الصلــة بالتنميــة الجهويــة والشــؤون الاجتماعيــة». وهــو مــا يســتفاد 
منــه ضــرورة التمييــز بــين القوانــين، في إعمــال مجلــس النــواب لقاعــدة التصويــت 
النهائــي(81)، مــن خــلال التمييــز بــين القوانــين عمومــا، ولا يشــترط بخصوصهــا إلا 
الأغلبيــة النســبية، في حــين أن النصــوص التــي تــودع بالأســبقية لــدى مكتــب مجلــس 
المستشــارين، فيتــم التصويــت النهائــي بخصوصهــا وفــق قاعــدة «الأغلبيــة المطلقــة 

للأعضــاء الحاضريــن».
خامســا- الاجتماعــات المشــتركة بــين اللجــان الدائمــة للمجلســين: عمــلا بأحــكام 
الفصــل 68 مــن الدســتور، فــإن اللجــان البرلمانيــة الدائمــة في كلا مجلســي البرلمــان، 
ــور،  ــد أحــال الفصــل المذك ــا. وق ــا بينه ــد اجتماعــات مشــتركة فيم ــا أن تعق يمكنه
ــى أســاس  ــة. وعل ــط محــددة لهــذه الغاي ــين، لوضــع ضواب ــى النظامــين الداخلي عل
ذلــك، نصــت المــادة 263 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، علــى الضوابــط 

الآتيــة:
ــس أحــد المجلســين أو  ــن رئي ــادرة م ــا بمب ــد إم - أن الاجتماعــات المشــتركة تنعق
همــا معــا، أو مــن الحكومــة، للاســتماع إلــى بيانــات تتعلــق بقضايــا تكتســي طابعــا 

وطنيــا هامــا؛
- يحدد رئيسا المجلسين تاريخ انعقاد الاجتماع المشترك؛

- يتم تبليغ «جدول أعمال الاجتماع» إلى جميع أعضاء مجلسي البرلمان؛
ــادرة  ــواب رئاســة الاجتمــاع المشــترك، إذا انعقــد بمب ــس الن ــى رئيــس مجل - يتول

ــادرة مشــتركة لرئيســي المجلســين؛ ــة أو بمب ــه أو مــن الحكوم من

81 -  آليــة التصويــت النهائــي، يعملهــا مجلــس النــواب، حســب حيثيــة للمحكمــة الدســتورية، وفــق تقديــره «وحيــث إن التصويــت النهائــي 
الــذي خــص بــه الفصــل 84 مــن الدســتور مجلــس النــواب، مــن جهــة، يعــود تقديــر إعمالــه لمجلــس النــواب، بحكــم أن الدســتور لــم يعــدد 

القــراءات المتطلبــة في النصــوص قبــل إعمالــه...».
قــرار المحكمــة الدســتورية رقــم 19/89م.د (القانــون رقــم 38.15 المتعلــق بالتنظيــم القضائــي) بتاريــخ 8 فبرايــر 2019، منشــور في 

ج.ر.ع6754 بتاريــخ 21 فبرايــر 2019 ص.881.
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- يتولــى مهمــة «المقــرر» عضــو عــن كل لجنــة مــن المجلســين، وتجــرى المناقشــة 
بعــد عــرض البيانــات المذكــورة أمــام اللجنتــين المختصتــين.

سادســا- التنســيق مــن أجــل تطويــر العمــل المشــترك بــين المجلســين: ترجمــة لأحــكام 
الدســتور، لا ســيما الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 69،المشــددة علــى «نجاعــة العمــل 
ــين للمجلســين،  ــين النظامــين الداخلي ــي»، وضــرورة «التناســق والتكامــل» ب البرلمان
نصــت المــادة 264 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، علــى مــا يلــي: «توخيــا 
بــين مجلســي  التنســيق  البرلمانيــة، وضمانــا لحســن  النجاعــة والحكامــة  لبلــوغ 
النــواب والمستشــارين، تحــدث لجنــة برلمانيــة مشــتركة تســمى لجنــة التنســيق للنظــر 
في مجمــل القضايــا التــي تهــم العمــل المشــترك، ســواء في نطاقــه التشــريعي أو 
ــن  ــادة 265 م ــا للم ــة المشــتركة، وفق ــا تؤهــل اللجن ــي أو الدبلوماســي.»  كم الرقاب
نفــس النظــام الداخلــي، لإصــدار كل توصيــة أو تقــديم كل مقتــرح مــن شــأنه توحيــد 
ــا،  ــين أجهزتهم ــال ب ــة التواصــل الفع ــين المجلســين، وتنمي ــي ب طــرق العمــل البرلمان
في إطــار التقيــد بأحــكام القوانــين التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل وأحــكام النظــام 

الداخلــي لــكل منهمــا».
وعلــى المســتوى المســطري، فــإن لجنــة التنســيق تعقــد اجتماعاتهــا بدعــوة مــن 
رئيســي المجلســين، بناء على «جدول أعمال» يضعه بشــكل مشــترك مكتبا مجلســي 

النــواب والمستشــارين، ويــرأس اجتماعاتهــا بالتنــاوب ممثــل عــن كل مجلــس.
الفــرع الســادس - مراجعــة الدســتور: نــص الدســتور، علــى طريقتــين مــن طــرق 
مراجعتــه، الأولــى، تكمــن في الاســتفتاء، والثانيــة في التئــام مجلســي البرلمــان، 
في اجتمــاع مشــترك، قصــد المصادقــة علــى مشــروع مراجعــة بعــض مقتضيــات 

الدســتور، بنــاء علــى دعــوة مــن الملــك.
أولا- المبادرة لمراجعة الدســتور: نصت الفقرة الأولى من الفصل 172 من الدســتور، 
ــس المستشــارين، حــق  ــواب ولمجل ــس الن ــة ولمجل ــس الحكوم ــك ولرئي ــى أن «للمل عل
اتخــاذ المبــادرة قصــد مراجعــة الدســتور». وعلــى هــذا الأســاس، يعــد مجلــس 
المستشــارين إحــدى الجهــات المخــول لهــا اتخــاذ المبــادرة في هــذا الشــأن. ولقــد تم 
ــة، مــن الفصــل 173 مــن  ــى والثاني ــين الأول ــة في الفقرت تقييدهــا بالأحــكام المضمن
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الدســتور، الــذي نــص علــى أنــه «لا تصــح الموافقــة علــى مقتــرح مراجعــة الدســتور 
الــذي يتقــدم بــه عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء أحــد مجلســي البرلمــان، إلا بتصويــت 
أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. يحُــال المقتــرح إلــى المجلــس 

الآخــر، الــذي يوافــق عليــه بنفــس أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم».
وبعــد اســتنفاذ المبــادرة، للتــداول بــين المجلســين، والموافقــة عليهــا وفــق الأغلبيــة 
ــين  ــص الفقرت ــى الاســتفتاء، حســب ن ــر عل ــا بظهي ــم عرضه ــة دســتوريا، يت المتطلب
مشــاريع...مراجعة  «تعُــرض  الدســتور  مــن   174 الفصــل  مــن  والثانيــة  الأولــى 
الدســتور، بمقتضــى ظهيــر، علــى الشــعب قصــد الاســتفتاء. تكــون المراجعــة نهائيــة 

ــد إقرارهــا بالاســتفتاء». بع
مــن  العديــد  علــى صياغــة  للمجلــس، حريصــا  الداخلــي  النظــام  كان  وقــد 
القواعــد التــي تهــم مبــادرة المراجعــة، ســواء كان مصدرهــا أعضــاء المجلــس أو كانــت 
محالــة عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب، فنــص في المــادة 92 منــه، علــى اختصــاص 
لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بـــالنظر في «مقترحــات مراجعــة الدســتور 
المقدمــة بمبــادرة مــن أعضــاء أحــد مجلســي البرلمــان»، ونــص في المــادة 266 منــه، 
ــه عضــو  ــذي يتقــدم ب ــة الدســتور ال ــرح مراجع ــس في مقت ــداول المجل ــه «يت ــى أن عل
أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين، ولا تتــم الموافقــة علــى هــذا المقتــرح إلا 
بتصويــت أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء (3 /2 )الذيــن يتألــف منهــم مجلــس المستشــارين، 
وإذا لــم يحصــل المقتــرح علــى هــذه الأغلبيــة يعتبــر مرفوضــا وتتوقــف مســطرة 
ــى  ــورة إل ــة المذك ــى الأغلبي ــز عل ــرح الحائ ــواب. يحــال المقت ــس الن ــى مجل ــه إل إحالت
مجلــس النــواب مــن أجــل الموافقــة عليــه بنفــس أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء (3/ 2) 
الذيــن يتألــف منهــم. تجــري مناقشــة مقتــرح التعديــل والتصويــت عليــه وفــق نفــس 
المقترحــات  وبخصــوص  القوانــين».  مقترحــات  دراســة  علــى  المطبقــة  القواعــد 
المحالــة مــن قبــل مجلــس النــواب، نصــت المــادة 267، «علــى أنــه «يتــداول المجلــس في 
مقتــرح مراجعــة الدســتور المحــال عليــه مــن طــرف مجلــس النــواب، ولا تتــم الموافقــة 
علــى هــذا المقتــرح إلا بتصويــت أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء (3/ 2) الذيــن يتألــف منهــم 
مجلــس المستشــارين»، وفي أعقــاب ذلــك، وطبقــا للمــادة 268»يرُفــع مقتــرح التعديــل 
الموافــق عليــه مــن مجلســي البرلمــان بالأغلبيــة المطلوبــة في كل منهمــا، إلــى جلالــة 
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الملــك لعرضــه بمقتضــى ظهيــر علــى الشــعب قصــد الاســتفتاء بشــأنه، وتصبــح 
المراجعــة نهائيــة بعــد إقرارهــا بالاســتفتاء».

ثانيــا- المصادقــة علــى مقتــرح مراجعــة الدســتور المقــدم مــن قبــل الملــك: نظمهــا 
الفصــل 174 مــن الدســتور، بنصــه علــى أن «للملــك، بعــد استشــارة رئيــس المحكمــة 
الدســتورية، أن يعــرض بظهيــر، علــى البرلمــان، مشــروع مراجعــة بعــض مقتضيــات 
الدســتور. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشــترك لمجلســيه، 
علــى مشــروع هــذه المراجعــة، بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم. يحــدد 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب كيفيــات تطبيــق هــذا المقتضــى. تراقــب المحكمــة 

الدســتورية صحــة إجــراءات هــذه المراجعــة، وتعلــن نتيجتهــا».
وبالنظــر إلــى أن الفصــل 174 أعــلاه، قــد أحــال علــى النظــام الداخلــي لمجلــس 
بــين  المشــترك  بالاجتمــاع  المتعلــق  المقتضــى  تطبيــق  كيفيــات  لتحديــد  النــواب، 
المجلســين، وهــو مــا يبــرر الرجــوع إليــه، فــإن هــذا الأخيــر نــص في المــادة 242 منــه، 
علــى أن «للملــك بعــد استشــارة رئيــس المحكمــة الدســتورية، أن يعــرض بظهيــر علــى 
البرلمــان، مشــروع مراجعــة بعــض مقتضيــات الدســتور طبقــا لأحــكام الفقــرة الثالثــة 
ــع والســبعين بعــد المائــة مــن الدســتور. يعقــد البرلمــان اجتماعــا  مــن الفصــل الراب
مشــتركا بدعــوة مــن الملــك. يــرأس الاجتمــاع المشــترك رئيــس مجلــس النــواب 
ويحضــر إلــى جانبــه رئيــس مجلــس المستشــارين. تنــاط أمانــة الجلســة المشــتركة 
للمجلســين بأمينــين مــن كل مجلــس. يفتتــح الرئيــس الاجتمــاع المشــترك بتــلاوة 
مضامــين مشــروع المراجعــة الــذي يــوزع علــى أعضــاء المجلســين. يشــرع في مناقشــة 
مضامــين المشــروع بالاســتماع إلــى مداخــلات الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة في 
ــى هــذه  ــة عل ــم المصادق ــد. لا تت ــع الي ــا برف ــت علني كلا المجلســين. يجــري التصوي

المراجعــة إلا بموافقــة أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم البرلمــان».
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ســنعمل خــلال هــذا الفصــل علــى معالجــة القضايــا ذات الصلــة بمناقشــة  
لتقصــي  النيابيــة  واللجــان  بأصنافهــا،  والأســئلة  الحكومــة،  مســاءلة  ملتمــس 
الحقائــق، ومناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا، وآليــة الحصيلــة المرحليــة 

الحكومــة. لعمــل 
أولا - ملتمــس مســاءلة الحكومــة: آليــة خــص بهــا الفصــل 106 مــن الدســتور، 
مجلــس المستشــارين وذلــك في مقابــل مــا خــص بــه الفصــل 105 مجلــس النــواب، 
عندمــا خــول لخمــس أعضائــه حــق التقــدم بـــ «ملتمــس رقابــة». علــى الرغــم مــن 
اختــلاف الآثــار التــي تحدثهــا كل مــن الآليتــين علــى عمــل الحكومــة، حيــث إن 

ــة. ــارة مســؤولية الحكوم ــى إث ــؤول إل ــة ت الثاني
وهكــذا، يمكــن لمجلــس المستشــارين، طبقــا للفصــل 106 المذكــور، أن يســائل 
الحكومــة بواســطة ملتمــس يوقعــه علــى الأقــل خمــس أعضائــه؛ ولا يقــع التصويــت 
عليــه، إلا بعــد مضــي ثلاثــة أيــام كاملــة علــى إيداعــه بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. 
ــى الفــور، إلــى رئيــس  وفي أعقــاب ذلــك، يبعــث بــه رئيــس مجلــس المستشــارين عل
الحكومــة؛ ولهــذا الأخيــر أجــل ســتة أيــام ليعــرض أمــام هــذا المجلــس جــواب 

ــه تصويــت. ــوه نقــاش ولا يعقب ــذي يتل الحكومــة، ال
وقــد تنــاول النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، موضــوع «ملتمــس مســاءلة 
ــى 279)،  ــاب مســتقل، ضــم خمــس مــواد (مــن 275 إل الحكومــة»، بالمعالجــة في ب

تســتخلص منهــا القواعــد الآتيــة:
- وجوب إشعار رئيس مجلس المستشارين بموضوع الملتمس؛

- يتــم الإشــعار عبــر «مراســلة» مرفقــة بلائحــة الموقعــين عليــه، لا يقــل عددهــم 
عــن خمــس 5 /1 أعضــاء المجلــس؛

ــم  ــداول «مكتــب المجلــس» في شــأن عقــد جلســة عامــة، لتقــديم الملتمــس، يت - يت
ــه مــن لــدن أحــد واضعيــه، وتســليمه لرئيــس الجلســة؛ خلالهــا تلاوت

ــه في  ــس المستشــارين بنشــر الملتمــس، وأســماء الموقعــين علي ــس مجل - يأمــر رئي
ــان؛ ــدة الرســمية للبرلم ــذا في الجري ــس المستشــارين وك ــداولات مجل محضــر م

ــر مــن ملتمــس واحــد في نفــس  - لا يحــق لأي مــن أعضــاء المجلــس أن يوقــع أكث
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الوقــت، إذا مــا صــادف الأمــر تقــديم أكثــر مــن ملتمــس؛
- لا يمكــن أن يضــاف للملتمــس أي توقيــع جديــد، ولا أن يســحب منــه بعــد 

الجلســة؛ لرئيــس  تســليمه 
- يتولــى مكتــب المجلــس، تحديــد موعــد عقــد الجلســة العامــة التــي تخصــص 
للبــت في موضــوع الملتمــس، وذلــك بعــد ثلاثــة أيــام كاملــة علــى الأقــل مــن تاريــخ 

ــة؛ تقديمــه في جلســة عام
- لا يصبــح ملتمــس مســاءلة الحكومــة تامــا، إلا بتصويــت الأغلبيــة المطلقــة 

عليــه؛ المستشــارين  مجلــس  لأعضــاء 
- يبعــث رئيــس المجلــس علــى الفــور، بنــص الملتمــس إلــى رئيــس الحكومــة، ليعــرض 

جــواب الحكومــة عنــه داخــل أجــل ســتة أيــام؛
- بعد تقديم جواب الحكومة، يحدد مكتب المجلس موعد جلسة المناقشة؛

- يــوزع الغــلاف الزمنــي الإجمالــي للمناقشــة بالتســاوي بــين المجلــس ورئيــس 
الحكومــة؛

- لا يعقب المناقشة تصويت المجلس على الملتمس؛

يقــرر  أن  المجلــس  لمكتــب  جــاز  الحكومــة،  مســاءلة  ملتمســات  تعــددت  إذا 
الموضــوع. وحــدة  تجمعهــا  كانــت  كلمــا  واحــدة  دفعــة  مناقشــتها 

هذه القواعد تقود إلى الاستنتاجات الآتية:
- يميــز النظــام الداخلــي بــين مرحلــة الإشــعار، الــذي يوجــه إلــى رئيــس المجلــس 
عبــر «مراســلة» تتضمــن «موضــوع الملتمــس» مرفقــة بقائمــة الموقعــين عليــه، وبــين 

مرحلــة تقديمــه، التــي اختــار لهــا النظــام الداخلــي أن تكــون في جلســة عامــة؛
- لا يحــدث «ملتمــس مســاءلة الحكومــة» آثــاره، إلا بعــد تقديمــه وفــق مــا ســبق، 
ممــا يخــول الحــق في التراجــع عنــه مــن لــدن واضعيــه: بــين مرحلــة الإشــعار 

والتقــديم؛
ــام ملتمــس  ــرؤس رئيــس المجلــس، جلســة التقــديم، لا يعــد شــرط صحــة لقي - ت

ــي يتحــدث عــن رئيــس الجلســة؛ ــا أن النظــام الداخل المســاءلة، طالم

قبــل تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس كان التنصيــص علــى عقــد جلســة عامــة 
ــه  ــى جلســة تخصــص لهات ــا، الدعــوة إل ــي لزوم «لتقــديم ملتمــس المســاءلة» لا يعن
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الغايــة فقــط. وكانــت تــلاوة نــص «الملتمــس» ثــم تســليمه للرئاســة تعتبــر مجــرد 
إجــراء شــكلي(82). 

«تخصــص  أنــه  علــى  الدســتور،  مــن  المائــة  الفصــل  نــص  - الأســئلة:  ثانيــا 
وأجوبــة  البرلمــان  مجلســي  أعضــاء  لأســئلة  أســبوع  كل  في  جلســة  بالأســبقية 
الحكومــة. تدلــي الحكومــة بجوابهــا خــلال العشــرين يومــا المواليــة لإحالــة الســؤال 
إليهــا. تقُــدم الأجوبــة علــى الأســئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة مــن قبــل رئيــس 
الحكومــة، وتخصــص لهــذه الأســئلة جلســة واحــدة كل شــهر، وتقــدم الأجوبــة عنهــا 
أمــام المجلــس الــذي يعنيــه الأمــر خــلال الثلاثــين يومــا المواليــة لإحالــة الأســئلة إلــى 

رئيــس الحكومــة».
وإذا كانــت أحــكام الفصــل المشــار إليــه أعــلاه، تنصــب علــى الأســئلة الشــفهية، 
فــإن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، قــد اشــتق منهــا ثلاثــة أصنــاف أخــرى. 

ويتعلــق الأمــر: بالأســئلة المحوريــة، والأســئلة الآنيــة، والأســئلة الكتابيــة. 
ويشــترط في الســؤال الموجــه إلــى الحكومــة، أن يتقيــد بضوابــط تهــم صياغتــه 

وموضوعــه، كالآتــي:
- أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛

-  وأن يتميــز بوحــدة الموضــوع، حتــى لا تتداخــل في الإجابــة عنــه، عــدة قطاعــات 
حكوميــة، فتتأخــر الإجابــة عنــه؛

-  وأن يصاغ بأسلوب واضح؛
- وأن ينصب على قضية من قضايا الشأن العام؛

- وأن لا يكــون القصــد منــه الحصــول علــى استشــارة قانونيــة خاصــة أو مــن أجــل 
الحصــول علــى وثائــق؛

- وأن لا يكون موضوعه مرتبطا بوقائع أو قضايا معروضة على أنظار القضاء؛
- وأن لا يتضمن توجيه أي تهمة شــخصية أو إســاءة أو قذف أو إهانة أو مســاس 

بكرامة الأشــخاص وحرمة المؤسســات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد.

82 - وهــي الســابقة التــي تمــت خــلال دورة أكتوبــر 2017، في الجلســة العامــة التــي عقدهــا مجلــس المستشــارين يــوم 21 نوفمبــر، حيــث 
بــادر واضعــو الملتمــس بتســليمه إلــى رئيــس الجلســة، وقــد كان موضوعــه مرتبطــا بفاجعــة ســيدي بوعــلام بالصويــرة، التــي عرفــت وفــاة 

مواطنــين أثنــاء عمليــة توزيــع مســاعدات خيريــة لفائدتهــم.
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لمجلــس  الداخلــي  النظــام  مــن   281 المــادة  فــإن  الغايــات،  لهاتــه  وتحقيقــا 
المستشــارين، أولــت «مكتــب المجلــس» مهمــة التحقــق مــن توافــر الشــروط المطلوبــة 
أعــلاه، وإرجــاع كل ســؤال لا يتقيــد بهــا إلــى صاحبــه، قصــد إعــادة صياغتــه بمــا 

ــا. ــلاءم معه يت
ــا  ــة بأنه ــرف السياســة العام 1 - الأســئلة الشــفهية المتعلقــة بالسياســة العامــة: تع
مجمــوع الأعمــال والتصرفــات التــي تقــوم بهــا الحكومــة، فيمــا يتعلــق بتقــديم 
الخدمــات العامــة كالتجهيــز والصحــة والتعليــم وغيرهــا، ضمــن برنامــج واضــح 
المعالــم تكــون قــد نالــت علــى أساســه ثقــة مجلــس النــواب، قبــل الانطــلاق في 
ــا تخــرج مــن  تنفيــذه. واعتبــارا لتشــعب كل هاتــه المجــالات، الشــيء الــذي يجعله
حيــث الاختصــاص عــن نطــاق قطــاع حكومــي معــين؛ فــإن الدســتور جعــل رئيــس 
الحكومــة هــو الوجهــة التــي ينبغــي لــكل عضــو برلمانــي أن يتوجــه إليهــا، إذا مــا 

اقتضــى الأمــر تقــديم أســئلة شــفهية في هــذا المنحــى.
وقــد تنــاول النظــام الداخلــي للمجلــس هــذا الصنــف مــن الأســئلة مــن الناحيــة 

المســطرية في المادتــين 283 و284، واللتــان يســتفاد منهمــا مــا يلــي:
ــا رئيــس  ــس المستشــارين جلســة واحــدة كل شــهر، يقــدم خلاله - يخصــص مجل
ــط بهــذا  ــه عمــا تم إدراجــه في جــدول الأعمــال مــن أســئلة ترتب الحكومــة أجوبت

ــدان؛ المي
- لا تحــال علــى رئيــس الحكومــة، إلا الأســئلة التــي تكتســي بالفعــل صبغــة سياســة 

عامــة، يعــود لمكتــب المجلــس التحقــق منها؛
ــة الأســئلة  - يدلــي رئيــس الحكومــة بجوابــه خــلال الثلاثــين يومــا المواليــة لإحال

إليــه؛
- تنعقــد الجلســات المخصصــة لهــذا الغــرض، في نفــس اليــوم المخصــص للجلســة 
الأســبوعية للأســئلة الشــفهية، مــا لــم يتــم الاتفــاق مــع الحكومــة علــى يــوم غيــره؛

- لا تزيــد مــدة الجلســة العامــة عــن ثــلاث ســاعات، يــوزع غلافهــا الزمنــي وفــق مــا 
يلــي: نصــف الحصــة الزمنيــة الإجماليــة لرئيــس الحكومــة؛ ويــوزع النصــف الآخــر 
ــى أســاس قاعــدة التمثيــل النســبي مــع مراعــاة حقــوق  ــات المجلــس عل بــين مكون

غيــر المنتســبين مــن الأعضــاء.
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2 - الأســئلة الشــفهية الاســبوعية: تختلــف هــذه الأســئلة عــن الأســئلة الشــهرية 
المتعلقــة بالسياســة العامــة، وتضــم: الأســئلة الشــفهية، بمختلــف أصنافهــا كمــا هــي 

محــددة في النظــام الداخلــي للمجلــس.
أ- الأســئلة الشــفهية: ويمكــن وصفهــا بـــ «العاديــة»، وكانت هي الشــكل الوحيد الذي 
ــي  ــى الت ــات التشــريعية الأول ــذ الولاي ــة، من ــس البرلماني كان معتمــدا في ظــل المجال
عرفتهــا المملكــة. وقــد كان جــدول أعمــال جلســات الأســئلة الشــفهية الأســبوعية، 
يتضمــن جميــع الأســئلة التــي يحــل أجــل الإجابــة عنهــا. فكانــت في أحيــان كثيــرة 
تتجــاوز المائــة في ظــل نظــام المجلــس الواحــد، ممــا كان يطيــل أشــغال الجلســة 

العامــة الواحــدة.
إلا أن الدعــوات إلــى عقلنــة الجلســات الرقابيــة علــى أعمــال الحكومــة كان 
ــة مــن إقرارهــا، كمــا  ــى إعــادة النظــر في تنظيمهــا بمــا يتــلاءم والغاي ــه تأثيــر عل ل
أن النقــل التلفــزي المباشــر لأشــغالها ســاهم بشــكل جيــد في تطويــر المــادة التــي 

ــة في حيــاة المواطــن المغربــي. ــل مكانــة مهم أصبحــت تحت
مقتضيــات  صياغــة  في  للمجالــس،  الداخليــة  الأنظمــة  اجتهــدت  ولهــذا، 
واضحــة، تنحــو كلهــا نحــو إعطــاء هاتــه الجلســات المكانــة الدســتورية المرموقــة 
التــي تســتحقها. وهــذا مــا ذهــب إليــه النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، بفضــل 

ــة. ــلات متلاحق ــن تعدي ــه م ــا أدخــل علي م
ب-الحــق في التقــدم بالأســئلة: إنــه حــق شــخصي لــكل مستشــار برلمانــي، يســتمده 
الأولــى  فقرتــه  ورد في  الــذي  الدســتور  مــن   (100) المائــة  الفصــل  أحــكام  مــن 
«تخصــص بالأســبقية جلســة في كل أســبوع لأســئلة أعضــاء مجلســي البرلمــان 

الحكومــة». وأجوبــة 
ــم  ــي للمجلــس في تنظي وأمــام شــمولية هــذه الصياغــة، اجتهــد النظــام الداخل
ممارســة هــذا الحــق، مــن خــلال قاعــدة مــا فتــئ الدســتور يكررهــا، وهــي قاعــدة 
التمثيــل النســبي، وذلــك حتــى يتســنى لأعضــاء جميــع الفــرق والمجموعــات البرلمانية 
وغيــر المنتســبين تســجيل حضورهــم، ومشــاركتهم في الجلســات العامــة الأســبوعية 
التــي تخصــص لهــذا الغــرض، بشــكل يراعــي الحفــاظ علــى حقــوق الجميــع. وقــد 
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ــن  ــى يتمك ــورة، حت ــات المذك ــل الهيئ ــة عم ــى طريق ــكاس عل ــة انع ــذه المنهجي كان له
جميــع الأعضــاء المنتمــين إليهــا مــن تنــاول الكلمــة بالتنــاوب.

كل هــذا، كان وراء إبــداع الأســلوب الجماعــي في تحضيــر الأســئلة. فقــد أصبــح 
الســؤال يقــدم باســم أكثــر مــن مستشــار واحــد، حتــى إذا مــا تم إدراجــه في جــدول 
أعمــال الجلســة الأســبوعية، تولــى أحــد المستشــارين تقديمــه، بينمــا يتولــى آخــر 

التعقيــب عــن الجــواب المتلقــى بشــأنه.
ــى حقــوق  ــى الحفــاظ عل ــي، عل ولقــد حرصــت المــادة 290 مــن النظــام الداخل
المستشــارات والمستشــارين في هــذا الشــأن، إذ نصــت، علــى أنــه «يقــدم الســؤال مــن 
المستشــارة أو المستشــار الــذي تقــدم بــه، وإذا حــال مانــع دون حضــوره في الجلســة، 
يمكــن أن ينيــب عنــه أحــد أعضــاء فريقــه أو مجموعتــه أو تأجيلــه. فــإن لــم يفعــل 
حــول ســؤاله إلــى ســؤال كتابــي». أمــا إن كان التغيــب مــن الجانــب الحكومــي، فــإن 
للعضــو المعنــي بالســؤال أن يختــار بــين تقديمــه في نفــس الجلســة (رغــم أنــه قــد لا 
يســمع جوابــا عــن ســؤاله)، أو تأجيلــه إلــى الجلســة المواليــة عمــلا بمقتضيــات المــادة 

292 مــن النظــام الداخلــي.
ج - مهــام المكتــب في تنظيــم جلســات الأســئلة: إن أهــم مــا يحــرص عليــه «مكتــب 
المجلــس»، هــو تفــادي الوقــوع في أي خلــل مســطري، قــد يصبــح وراء إثــارة مجموعــة 
مــن نقــط نظــام لــن تعمــل في النهايــة ســوى علــى تقليــص المــدة الزمنيــة المخصصــة 
لنقــل وقائــع الجلســة العامــة، علمــا أن مواصلــة أشــغالها دون تغطيــة تلفزيــة ليــس 
فيــه مــا يخالــف نظــام المجلــس في جوهــره. ويتجلــى دور «المكتــب» علــى الخصــوص، 

في:
- تحديد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة؛

ــي  ــع شــخصي أو محل ــه طاب ــي، كلمــا كان ل ــى كتاب ــل كل ســؤال شــفهي إل - تحوي
ــه؛ بعــد موافقــة صاحب

-تحديد جدول أعمال الجلسة؛
-توزيــع لائحــة الأســئلة الشــفهية الجاهــزة، علــى كل فريــق ومجموعــة وكــذا 

الأعضــاء غيــر المنتســبين 96 ســاعة علــى الأقــل قبــل انعقــاد الجلســة؛
-المصادقة على جدول الأعمال.
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3 - الأســئلة المحوريــة: هــي أســئلة تجمعهــا «وحــدة الموضوع» يتقدم بها المستشــارات 
والمستشــارون، أو «باقتــراح مــن الحكومــة» لمناقشــة مواضيــع ذات بعــد وطنــي هــام. 
ــف مــن الأســئلة الشــفهية في جــدول الأعمــال،  ــب» هــذا الصن ــا أدرج «المكت وإذا م
فــإن رئيــس مجلــس المستشــارين يبلــغ الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة والأعضــاء 
غيــر المنتســبين، بموضــوع الســؤال المحــوري. ويمكــن أن تشــمل المناقشــة قطاعــين 
أو أكثــر في وقــت واحــد، إذا تعــددت القطاعــات الحكوميــة المعنيــة بالموضــوع (المــادة 

293 مــن النظــام الداخلــي).
4 - الأســئلة الشــفهية الآنيــة: أقــرت المــادة 294 مــن النظــام الداخلــي، نظامــا 
للأســئلة الشــفهية يجمــع بــين الاســتعجال والمرونــة في جــواب الحكومــة عنهــا. 
فــإذا كان رئيــس المجلــس يحيــل هــذا الصنــف مــن الأســئلة علــى الحكومــة، بمجــرد 
أن يتوصــل بهــا، وذلــك بقصــد برمجتهــا في أقــرب جلســة للأســئلة؛ فــإن المــادة 
المذكــورة، جعلتهــا مرتبطــة «بموافقــة الحكومــة علــى الإجابــة عنهــا». أمــا مــن حيــث 
موضوعهــا، فهــي تتعلــق «بقضايــا ظرفيــة طارئــة تســتأثر باهتمــام الــرأي العــام 
الوطنــي، وتســتلزم تقــديم توضيحــات مســتعجلة مــن قبــل الحكومــة». وهــو مــا 

ــة. ــدن الحكوم ــا مــن ل ــوري معه ــا تحظــى بالتفاعــل الف يجعله
5 - الأســئلة الكتابيــة: هــي نظــام مشــتق مــن الآليــة الرقابيــة التــي نــص عليهــا 
الفصــل مائــة مــن الدســتور، الــذي اكتفــى بتســميتها «بالأســئلة» مــن دون تصنيــف. 
أمــا بخصــوص اعتمادهــا كأســلوب لمراقبــة العمــل الحكومــي، فيعــود إلــى الولايــات 

التشــريعية الأولــى التــي تلــت اعتمــاد أول دســتور للمملكــة.
ولــم تقــدم المادتــان 296 و297 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، 
مدلــولا معينــا للســؤال الكتابــي؛ إلا أنــه، مــن خــلال قــراءة المــادة 285، يفهــم بــأن 
الأمــر يتعلــق بأســئلة قــد تتســم أحيانــا بطابــع شــخصي أو محلــي، وهــو في الغالــب 
وســيلة للحصــول علــى معطيــات موثقــة حــول مواضيــع معينــة، يستحســن بطبيعتهــا 
ــة  عــدم عرضهــا في الجلســة العامــة، أو تكــون في إطــار مســار متــدرج تكــون الغاي

منــه اســتثمار الأجوبــة في آليــات رقابيــة أخــرى.
ــى أن الطابــع الشــخصي للســؤال الكتابــي، ينبغــي أن  ــن الإشــارة، إل ولا بــد م
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يقــرأ بموضوعيــة، وفي إطــار مــا يتــلاءم والــدور الرقابــي للمؤسســة التشــريعية علــى 
ــق بالبــت بملفــات  ــا مواطنــين كأفــراد ولا يتعل أعمــال الحكومــة، أي أن يهــم قضاي
شــخصية لعضــو المجلــس، المطــوق بتمثيــل الأمــة برمتهــا طبقــا للفصــل 36 مــن 

الدســتور.
6 - التعهــدات الحكوميــة: قــد يبــدو للوهلــة الأولــى، أن هــذا الموضــوع لا يمكــن 
ــر أن المســطرة  ــة العمــل الحكومــي. غي تصنيفــه ضمــن مــا يدخــل في إطــار مراقب
التــي خصتــه بهــا المــادة 298، جعلتــه نســبيا كذلــك، وذلــك مــن خــلال القواعــد 

ــة: الآتي
«التعهــدات  المجلــس  مكتــب  يحصــر  تشــريعية،  دورة  كل  نهايــة  عنــد   -

المجلــس؛ أمــام  بهــا  أدلــت  التــي  الحكوميــة» 
- يحيل المكتب التعهدات إلى الحكومة ويرفقها بحصيلة الدورة؛

- يمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات؛
- تــوزع الإجابــات علــى الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة والأعضــاء غيــر 

المنتســبين.

ــة  ــرد بصيغ ــم ت ــا، ل ــادة المشــار إليه ــى أن الم ــد في هــذا الإطــار، عل ــي التأكي ينبغ
الإلــزام في علاقــة المجلــس بالحكومــة؛ إذ تركــت لهــا الســلطة التقديريــة في الإجابــة 
عمــا يحــال عليهــا، مــن عدمــه. ولذلــك تظــل هاتــه «الرقابــة» نســبية. وقــد صرحــت 
المحكمــة الدســتورية بمطابقــة مضمونهــا للدســتور(83)، رغــم مــا تتميــز بــه مــن مرونة.
ثالثــا - اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق: عرفــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
67 مــن الدســتور «اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق»، بأنهــا اللجــان التــي «يجــوز 
أن تشــكل بمبــادرة مــن الملــك، أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب، أو ثلــث 
ــة،  ــع معين ــاط بهــا جمــع المعلومــات المتعلقــة بوقائ أعضــاء مجلــس المستشــارين، ين
أو تدبيــر المصالــح أو المؤسســات والمقــاولات العموميــة، وإطــلاع المجلــس الــذي 
شــكلها علــى نتائــج أعمالهــا». ثــم أضافــت الفقــرة الثالثــة مــن نفــس الفصــل «ولا 
يجــوز تكويــن لجــان تقصــي الحقائــق في وقائــع تكــون موضــوع متابعــات قضائيــة، 

83 - قرار المحكمة الدستورية رقم 19/93م.د (سبقت الإشارة إليه) 
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مــا دامــت هــذه المتابعــات جاريــة؛ وتنتهــي مهمــة كل لجنــة لتقصــي الحقائــق، ســبق 
تكوينهــا، فــور فتــح تحقيــق قضائــي في الوقائــع التــي اقتضــت تشــكيلها».

وقــد وظــف مجلــس المستشــارين هــذا الترخيــص الدســتوري، في قضايــا عديــدة 
همــت الــرأي العــام الوطنــي، فشــكل لجانــا لتقصــي الحقائــق حــول المؤسســات 
ــب التســويق  ــق حــول مكت ــة لتقصــي الحقائ ــة النيابي ــا: اللجن ــر منه ــة، نذك العمومي
المغربــي  الوطنــي  المكتــب  لتقصــي الحقائــق حــول  النيابيــة  اللجنــة  والتصديــر؛ 
للســياحة؛ اللجنــة النيابيــة لتقصــي الحقائــق حــول الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي؛ اللجنــة النيابيــة لتقصــي الحقائــق حــول الصنــدوق المغربــي للتقاعــد.

1 - تحضيــر طلــب تشــكيل لجنــة التقصــي: لــم يتنــاول النظــام الداخلــي للمجلــس، 
مراحــل تحضيــر الطلــب المتعلــق بتشــكيل اللجنــة، والمرجــح أن النظــام الداخلــي 
ــرق  ــا للف ــد شــأنا داخلي ــب» تع ــديم «الطل ــل تق ــا قب ــة م ــر أن مرحل ــس، اعتب للمجل
والمجموعــات البرلمانيــة. فهــي التــي يعــود إليهــا، تقديــر وجــود الملاءمــة مــن عدمهــا 
مــن أجــل اتخــاذ مبــادرة في هــذا الاتجــاه. لأجــل هــذا، فــإن التمهيــد لتحضيــر 
الطلــب المذكــور يبقــى خاضعــا للقواعــد العامــة المعمــول بهــا في مثــل هــذه الحــالات، 

بمــا يشــمل ذلــك مــن مشــاورات وتنســيق.
ولعــــــل مــــا يمكــن اعتبــــاره مندرجــا في هاتــه المرحلــة أيضــا، وقبــل الإقــدام على 
تشــكيل لجنــة التقصــي، هــو تلقــي رئيــس المجلــس للطلــب. فمــن دون هــذا الأخيــر 
لا يمكــن تفعيــل المســطرة المحــددة في هــذا الشــأن، وهــو مــا نصــت عليــه، الفقرتــان 
ــق بســير اللجــان  ــون التنظيمــي المتعل ــة مــن المــادة الرابعــة مــن القان ــى والثالث الأول
ــق  ــة لتقصــي الحقائ ــه «عندمــا تشــكل لجن ــى أن ــق(84)، عل ــة لتقصــي الحقائ النيابي
بمبــادرة مــن أحــد المجلســين، يتولــى رئيــس المجلــس المعنــي إشــعار رئيــس الحكومــة 
ــر...ولا  ــر تقدي ــى أكب ــام عل ــة أي ــب داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاث ــور التوصــل بالطل ف
ــق موضــوع مناقشــة إذا أفــاد  ــة تقصــي الحقائ ــب تشــكيل لجن يمكــن أن يكــون طل
ــي أســس  ــع الت ــة قــد فتحــت في شــأن الوقائ ــات قضائي رئيــس الحكومــة أن متابع

عليهــا الطلــب. وتوقــف المناقشــة فــورا إذا كان قــد شــرع فيهــا».
84 -القانــون التنظيمــي رقــم 085.13 المتعلــق بطريقــة تســيير اللجــان النيابيــة لتقصــي الحقائــق، منشــور في ج.ر.ع6282 بتاريــخ 14

أغســطس 2014 ص. 6375.
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تقصــي  لجــان  أعضــاء  يعــين  الحقائــق:  لتقصــي  النيابيــة  اللجنــة  تشــكيل   -  2
«مكتــب  قبــل  مــن  التنظيمــي،  القانــون  مــن  الخامســة  للمــادة  الحقائــق، طبقــا 
المجلــس»، مــع مراعــاة مبــدأ التمثيليــة النســبية للفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، التــي 
يعــود لــكل منهــا اقتــراح مــن يمثلــه. وهــو المقتضــى الــذي أعــادت التأكيــد عليــه المــادة 

ــس. ــي للمجل ــن النظــام الداخل 300 م
3 - كيفيات المشاركة والحضور في لجنة التقصي: تتم وفق الضوابط الآتية:

- يوجــه رئيــس مجلــس المستشــارين الدعــوة إلــى الاجتمــاع الأول للجنــة، بعدمــا 
تنتــدب جميــع الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة بالمجلــس أعضاءهــا في اللجنــة؛

- لا تشــرع لجنــة تقصــي الحقائــق في أداء مهمتهــا إلا بعــد انتخــاب مكتبهــا، 
ــة كل مستشــارة أو مستشــار ســبق اتخــاذ  ولا يجــوز أن يشــارك في أعمــال اللجن

ــة؛ ــة مماثل ــظ أســرار لجن ــه بســبب عــدم حف ــة في حق إجــراءات تأديبي
- لا يحضــر اجتماعــات اللجنــة إلا الأعضــاء المعينــون فيهــا، ولا يتعداهــم إلــى 

ــس؛ غيرهــم مــن أعضــاء المجل
ــا  ــا طابع ــن تســتمع إليه ــة، وتصريحــات الأشــخاص الذي ــال اللجن - تكتســي أعم

ســريا؛
- كل مستشــار برلمانــي عضــو في لجنــة تقصــي الحقائــق، ملــزم بالحضــور في 
ــق في شــأنه الجــزاءات المقــررة  ــه، تطب ــرر مــن جهت ــر مب ــب غي أشــغالها، وكل تغي

عــن الغيــاب في اللجــان الدائمــة.

4 - عمــل لجنــة التقصــي مقيــد في موضوعــه: لا يمكــن أن يكــون طلــب تشــكيل 
لجنــة تقصــي الحقائــق موضــوع مناقشــة إذا أفــاد رئيــس الحكومــة، رئيــس مجلــس 
المستشــارين، أن المتابعــات القضائيــة قــد فتحــت في شــأن الوقائــع التــي أســس 
عليهــا الطلــب، وإذا حصــل، وكانــت اللجنــة قــد شــرعت في المناقشــة، ثــم توصلــت 
بعــد ذلــك، بمــا يفيــد وضــع القضــاء المختــص يــده علــى الموضــوع، فــإن عمــل اللجنــة 
ــة للتقصــي،  ــب تشــكيل لجن ــه، كمــا لا يمكــن أن يكــون موضــوع طل يتوقــف في حين
ــة في  ــة مماثل ــي قــد يكــون تم بشــأنها تشــكيل لجن ــع الت ــى نفــس الوقائ ــا عل منصب

مجلــس النــواب.
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ــب  ــدى مكت ــة التقصــي ل ــر لجن ــودع تقري 5 - عمــل لجنــة التقصــي محــدد بأجــل: ي
مجلــس المستشــارين داخــل أجــل أقصــاه ســتة (6) أشــهر، قابــل للتمديــد فقــط 
ــى  ــور، إل ــي المذك ــون التنظيم ــق أحــكام القان ــق بتطبي ــة خــلاف متعل ــة إحال في حال
ــس  ــداع داخــل الأجــل المحــدد، يعــرض رئي ــم الإي ــم يت ــة الدســتورية. وإذا ل المحكم

ــة (85).  ــن عــن حــل اللجن ــل أن يعل ــس، قب ــى المجل ــس المستشــارين الأمــر عل مجل
6 - مناقشــة تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق: يخصــص مجلــس المستشــارين جلســة 
عموميــة واحــدة، أو جلســات لمناقشــة مضمــون تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق داخــل 
أجــل لا يتعــدى أســبوعين اثنــين مــن تاريــخ إيداعــه لــدى مكتــب المجلــس، وفقــا 
للضوابــط التــي يحددهــا هــذا الأخيــر، وحســب الترتيــب الــذي تنتهــي إليــه نــدوة 
الرؤســاء. وقــد نصــت المــادة 306 مــن النظــام الداخلــي، أنــه إذا تزامــن الأجــل 
المذكــور مــع الفتــرة الفاصلــة بــين الدورتــين، تعقــد دورة اســتثنائية للبرلمــان لمناقشــة 

التقريــر، وفــق أحــكام الفصــل 66 مــن الدســتور.

7 - انتهــاء مهمــة لجنــة تقصــي الحقائــق: تنتهــي مهمــة كل لجنــة ســبق تشــكيلها، 
فــور فتــح تحقيــق قضائــي في وقائــع معينــة، أو في تدبيــر مصلحــة أو مؤسســة 
أومقاولــة عموميــة كلفــت بالتقصــي في شــأنها، أو بإيــداع تقريــر اللجنــة لــدى مكتــب 
ــى القضــاء المختــص  ــد الاقتضــاء، إل ــر، عن ــة التقري مجلــس المستشــارين؛ أو بإحال

مــن لــدن رئيــس المجلــس.
السياســات  مناقشــة  تعــد  وتقييمهــا:  العموميــة  السياســات  مناقشــة   - رابعــا 
العموميــة وتقييمهــا، إحــدى المســتجدات التــي حملهــا دســتور 29 يوليــو 2011، 
بنصــه علــى أنــه «يصــوت البرلمــان علــى القوانــين، ويراقــب عمــل الحكومــة، ويقيــم 
السياســات العموميــة» (الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 70)، وعلــى أنــه «تخصــص 
جلســة ســنوية مــن قبــل البرلمــان لمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمها»(الفقــرة 

الثانيــة مــن الفصــل 101).
ــر قيمــة  ــة، تقدي ــدرج ضمــن العمــل التقييمــي للبرلمــان للسياســات العمومي وين
الــذي  بالشــكل  تنزيــل هاتــه السياســة  المنجــزة، وكيــف تم  العموميــة  السياســة 
تنعكــس بــه علــى الحيــاة العامــة؛ والنتائــج التــي آلــت إليهــا السياســة العموميــة 

85 -  الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
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المحــددة في إحــدى المجــالات، والآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للسياســة العموميــة 
المنجــزة، وقيــاس مســتوى الأداء.

1 - آليــة تقييــم السياســات العموميــة في النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين: 
السياســات  تقييــم  آليــات  للمجلــس،  الداخلــي  النظــام  مــن  المــادة309  حــددت 

العموميــة مــن خــلال مــا يلــي:
- إنجــاز أو طلــب إنجــاز دراســة تقييميــة أو بحــث تحليلــي أو تقريــر تركيبــي مــن 
الهيئــات والمؤسســات الدســتورية، كل بحســب اختصاصــه، حــول أي نشــاط أو 

ــة أو المشــتركة؛ ــة القطاعي مجــال مــن مجــالات السياســة العمومي
- تنظيــم اللجــان البرلمانيــة الدائمــة لجلســات إخباريــة، وجلســات اســتماع مــع 
الســلطات الحكوميــة المعنيــة أو المســؤولين عــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة 

ــوزراء المعنيــين؛ بحضــور ال
- إعــداد أو طلــب إعــداد آراء تقييميــة بنــاء علــى معطيــات أو بيانــات مدققــة مــن 
الهيئــات والمؤسســات الدســتورية كل بحســب مجــالات اختصاصــه، حــول أســاليب 

التدبيــر العمومــي للسياســة أو السياســات العموميــة موضــوع التقييــم؛
- تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق، أو القيــام بمهمــة اســتطلاعية وفــق مقتضيــات 
النظــام الداخلــي للمجلــس، حــول واقــع ســير المرفــق أو المرافــق العموميــة المكلفــة 

بتطبيــق السياســات العموميــة للحكومــة؛

طلب الحكومة توفير الوثائق والمستندات المرتبطة بالسياسة المراد تقييمها.
2 - الغايــة مــن تقييــم السياســات العموميــة: يرمــي هــذا التقييــم إلــى تحقيــق مــا 

يلــي:
ــج  ــج والأنشــطة ونتائ ــة حــول المشــاريع والبرام ــات دقيق ــى معطي - الحصــول عل

الخدمــات المنجــزة؛
- التحقــق مــن نتائــج السياســات المذكــورة، وقيــاس مــدى جدواهــا ونجاعتهــا في 

تحقيــق الأهــداف المرســومة؛
- معرفة واقع المؤسسات والهيئات المشرفة أو المكلفة بتدبير المرافق العمومية؛

- اقتــراح كل توصيــة مــن شــأنها تحســين جــودة الخدمــات العموميــة، وأداء المرافق 
العموميــة المكلفــة بتقــديم هــذه الخدمات.
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3 - تحديــد مواضيــع السياســات العموميــة المــراد تقييمهــا: يعــد هــذا الموضــوع 
مــن اختصــاص «مكتــب مجلــس المستشــارين»، الــذي يتولــى ذلــك في مســتهل دورة 
ــن رؤســاء  ــن اقتراحــات م ــاه م ــا يتلق ــى م ــاء عل ــن كل ســنة تشــريعية، بن ــر م أكتوب

الفــرق، ومنســقي المجموعــات البرلمانيــة.
المواضيــع  إرفــاق  بإمكانيــة  الداخلــي،  النظــام  مــن   311 المــادة  أوصــت  وقــد 
المقترحــة بمذكــرة تفســيرية تتضمــن عناصــر أوردتهــا المــادة علــى ســبيل المثــال، 
نذكــر مــن بينهــا خاصــة: تحديــد مجــال السياســات العموميــة وســياق وضعهــا؛ 

العناصــر الأوليــة للتقييــم، أهــداف السياســات العموميــة.
ومراعاة لما خص به الدســتور بالأســبقية مجلس المستشــارين، ومراعاة لطبيعة 
تركيبتــه وخصوصيتهــا، فــإن المــادة أعــلاه،  وفي إطــار توجيههــا لعمــل المكتــب وهــو 
يحــدد المواضيــع التــي ســتكون محــل تقييــم،  نصــت علــى إعطــاء الأولويــة للمواضيــع 
المتعلقــة بالسياســات الاجتماعيــة والسياســات الترابيــة والسياســة المتعلقــة بالتنميــة 

الجهويــة. مــع إحالــة المواضيــع بعــد حصرهــا إلــى رئيــس الحكومــة.
4 - إحــداث مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة: عمــلا بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 
الفصــل 101 مــن الدســتور، فــإن مجلــس المستشــارين يخصــص جلســة ســنوية 
لمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا. ولأجلــه، حــرص النظــام الداخلــي (في 
المــادة 312 منــه) علــى إســناد مهمــة تحضيرهــا لمجموعــات عمــل موضوعاتيــة 
ــم إحداثهــا تحــت إشــراف مكتــب المجلــس، بحيــث يتــم حصــر عددهــا،  ــة، يت مؤقت
بحســب عــدد مواضيــع السياســات التــي يكــون هــذا الأخيــر قــد تولــى تحديدهــا 

مــن قبــل.
 أمــا بخصــوص تركيبتهــا، فــإن أقــل مــا تضمــه هــو ممثــل واحــد عــن كل فريــق 
ومجموعــة برلمانيــة. بحيــث يجــب أن يتــراوح عــدد أعضــاء المجموعــة مــا بــين عشــرة 
(10) وعشــرين (20) مستشــارة ومستشــارا برلمانيــا علــى أقصــى حــد. مــع تشــديد 
المــادة المذكــورة، علــى وجــوب مراعــاة مبــدأ التخصــص، عنــد اختيــار أعضــاء 
المجموعــة. وبخصــوص تدبيــر مهامهــا، فقــد أســند للمجموعــة، أن تنتخــب مــن بــين 

أعضائهــا: رئيســا؛ ونائبــين اثنــين لــه، بالإضافــة إلــى مقــرر واحــد.



129

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

وإذا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة أعــلاه، لــم تتضمــن مــا إن كان ينبغــي 
إلــى  الرجــوع  يســتوجب  هــذا  أن  غيــر  للمعارضــة،  المناصــب  أحــد  تخصيــص 
مقتضيــات المــادة 88 التــي تنــص علــى تخصيــص منصــب رئيــس أو مقــرر للمعارضة 
في مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة والاســتئناس بمــا ورد في المــادة 146، بشــأن 
انتخــاب «مجموعــات العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة»، مــن بــين أعضائهــا «رئيســا 

ومقــررا أحدهمــا مــن المعارضــة».
وقــد عمــل النظــام الداخلــي للمجلــس، علــى جعــل حضــور أعضــاء المجموعــة، 
ــررة بالنســبة  ــة الجــزاءات المق ــك تحــت طائل ــا، وذل ــا لضمــان نجاعته ــرا إلزامي أم

لــكل تغيــب غيــر مبــرر عــن أشــغال اللجــان البرلمانيــة الدائمــة.
تباشــر  التقييــم:  موضــوع  العموميــة  السياســة  حــول  المجموعــات  مذكــرة   -  5
المجموعــات مهامهــا، باتفاقهــا في مســتهل أشــغالها علــى منهجيــة وبرنامــج العمــل. 
بعدهــا تحيــل إلــى مكتــب المجلــس، كل واحــدة فيمــا يخصهــا، مذكــرة حــول السياســة 
العموميــة، موضــوع التقييــم، المندرجــة ضمــن اختصاصهــا، تتضمــن بصفــة خاصــة 

مــا يلــي:
الأعلــى  المجلــس  إلــى  بخصوصهــا  طلبــات  توجيــه  تقتــرح  التــي  المواضيــع   -
للحســابات أو المؤسســات والمجالــس المنصــوص عليهــا في الفصــول مــن 161 إلــى 

170 مــن الدســتور، قصــد إبــداء الــرأي أو إعــداد دراســة أو بحــث؛
- المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بالسياســة العموميــة المــراد تقييمهــا، والتــي يجــب 

علــى الحكومــة تمكــين مجلــس المستشــارين منهــا؛
- المواضيــع التــي يجــب عقــد لقــاءات بخصوصهــا مــع مدبــري ومنفــذي السياســة 
العموميــة، ومــع المســتهدفين والمســتفيدين منهــا ومــع المتأثريــن بهــا ســلبا أو إيجابــا؛

- المواضيع التي يمكن القيام بدراسات ميدانية حولها؛

تجــدر الإشــارة، أنــه يجــوز للحكومــة أن تنتــدب مــن يمثلهــا في اجتماعــات 
مجموعــات العمــل المؤقتــة، كمــا يمكــن لرئيــس مجلــس المستشــارين أن يطلــب 
مــن مجموعــات العمــل المؤقتــة توجيــه الدعــوة لشــخصيات أكاديميــة أو خبــراء 

المؤقتــة.  العمــل  اجتماعــات مجموعــات  متخصصــين لحضــور 
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6 - محتوى تقارير التقييم: تتضمن تقارير التقييم على الخصوص ما يلي:
- تحليل سياق وضع السياسات العمومية المعنية؛

- تحليل العلاقة السببية بين الأهداف المحددة والحاجيات التي تجيب عنها؛
العموميــة  السياســات  وبرامــج  ومشــاريع  إجــراءات  بــين  الإلتقائيــة  تحليــل   -

المحــددة؛ الأهــداف  مــع  اتســاقها  مــدى  وتحديــد 
- قيــاس مــدى ملاءمــة المــوارد المخصصــة للسياســات العموميــة مــع النتائــج 

المحققــة ونســبة إنجازهــا؛
- تحليــل الآثــار علــى المســتهدفين والمســتفيدين والمتأثريــن بالسياســات العموميــة 

المعنيــة؛
ــات المرفوعــة إلــى الحكومــة والبرلمــان قصــد تعديــل وتحســين  ــد التوصي - تحدي

ــة. ــة المعني السياســات العمومي

أهــم  تتجلــى  الســنوية:  الجلســة  في  العموميــة  السياســات  وتقييــم  مناقشــة   -  7
مراحــل المناقشــة في الجلســة العامــة فيمــا يلــي:

- إحاطة رئيس الحكومة بتاريخ الجلسة؛
- يتولــى «مكتــب مجلــس المستشــارين» عــرض تقاريــر المجموعــات علــى الجلســة 

العامــة؛
- تعطــى الكلمــة علــى التوالــي لرئيــس ومقــرر كل مجموعــة موضوعاتيــة، ثــم 
بعدهمــا للفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، مــع مراعــاة حــق الحكومــة في التعقيــب في 

حالــة تعقيــب مكونــات المجلــس علــى رد الحكومــة؛
- يتولــى رئيــس المجموعــة الموضوعاتيــة توضيــح منهجيــة وبرنامــج عمل المجموعة، 

مــع تحديــد الجهــات التــي تعاونــت معهــا، والتي لــم تســتجب لطلباتها؛

يقــدم رئيــس المجموعــة الموضوعاتيــة نتائــج التقييــم والتوصيــات المرفوعــة 
وآليــات متابعــة تنفيذهــا؛
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ــع المناقشــة، وتوجــه  تضبــط أعمــال الجلســة العامــة في محضــر يتضمــن وقائ
ــواب (86). ــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس الن نســخة من

خامســا- الحصيلــة المرحليــة لعمــل الحكومــة: نــص الفصــل الواحــد بعــد المائــة 
مــن الدســتور، علــى أنــه «يعــرض رئيــس الحكومــة أمــام البرلمــان الحصيلــة المرحليــة 
لعمــل الحكومــة، إمــا بمبــادرة منــه، أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب، أو 
مــن أغلبيــة أعضــاء مجلــس المستشــارين. تخُصــص جلســة ســنوية مــن قبــل البرلمــان 

لمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا».
ــه  ــى أن ــي، عل ــورة، نصــت المادة274مــن النظــام الداخل وإعمــالا للأحــكام المذك
ــة المرحليــة لعمــل الحكومــة، إمــا  «يعــرض رئيــس الحكومــة أمــام البرلمــان الحصيل
ــة أعضــاء  ــن أغلبي ــواب أو م ــس الن ــث أعضــاء مجل ــن ثل ــب م ــه أو بطل ــادرة من بمب
مجلــس المستشــارين طبقــا للفقــرة الأولــى مــن الفصــل 101 مــن الدســتور.  يحــدد 
رئيســا المجلســين تاريــخ الجلســة وجــدول أعمالهــا ببــلاغ مشــترك، بنــاء علــى 
مــداولات مكتــب كل مجلــس علــى حــدة. وتتــم المناقشــة في مجلــس المستشــارين بنــاء 

ــى الترتيــب المتفــق عليــه في نــدوة الرؤســاء». عل

86 -  نمــاذج جلســات ســنوية خصصــت لمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا: الســنة التشــريعية 2014 - 2015: الحكامــة الترابيــة 
ومتطلبــات التنميــة الجهويــة، - الســنة التشــريعية 2015 - 2016: السياســات العموميــة المرتبطــة بإنتــاج الثــروة؛- الســنة التشــريعية 
2018 - 2019: السياســات العموميــة المرتبطــة بالمرفــق العمومــي؛ -الســنة التشــريعية 2019 - 2020: تقييــم الاســتراتيجية الوطنيــة 
للمــاء؛- الســنة التشــريعية 2021-2020: السياســات العموميــة المرتبطــة بالتشــغيل؛ الســنة التشــريعية 2022-2021: السياســات 

العموميــة المرتبطــة بالشــباب.
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تعــد الدبلوماســية البرلمانيــة، شــكلا مــن أشــكال ممارســة العمــل الدبلوماســي، 
يكــون فيــه للفاعــل البرلمانــي الــدور الرئيــس في تدبيــره وفق منهجية محددة مســبقا، 
تختلــف باختــلاف الأنظمــة البرلمانيــة. وقــد قضــت الممارســة بــأن يتــم اللجــوء إلــى 
ــات للتواصــل المؤسســاتي مــع  ــا يتيحــه مــن إمكان ــوع مــن الدبلوماســية، لم هــذا الن
أنظمــة برلمانيــة وتجــارب تمثيليــة أخــرى، وهــو أيضــا وســيلة للترافــع علــى قضايــا 

معينــة قــد تكــون وطنيــة أو ذات اهتمــام مشــترك. 
وقــد أولــى النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين اهتمامــا بهــذا الموضــوع، شــأنه 
في ذلــك، شــأن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب. بــل إن كلا منهمــا نــص بطريقــة 
أوبأخــرى علــى التنســيق القائــم بــين المجلســين، إلــى درجة إحداث «شــعب مشــتركة» 
بينهمــا (المــادة 305 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب مــن جهــة، والمــادة 318 مــن 

النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين مــن جهــة أخــرى).
أولا- انتدابــات أعضــاء الوفــود: مــن أجــل ضمــان نجاعــة العمــل البرلمانــي، وتحقيــق 
المســاهمة الفاعلــة لأعضائــه في النشــاط البرلمانــي، وتمثيــل المجلــس لــدى الهيئــات 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، حســب نــص المــادة 317 مــن النظــام الداخلــي 
لمجلــس المستشــارين، فــإن مكتــب المجلــس يراعــي عنــد انتــداب ممثلــي المجلــس 

ــادئ والقواعــد بعــده: وتحديــد أعضــاء الوفــود، المب
- مبــدأ التمثيــل النســبي للفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، مــع مراعــاة حقــوق 

المعارضــة؛
- مبدأ المناصفة كلما كان ذلك متاحا؛

- مراعاة مكونات التركيبة التي يتألف منها المجلس؛
- التناوب بين الفرق والمجموعات البرلمانية؛

- مبدأ التعددية في تشكيل الوفود حسب طبيعة المهام المراد القيام بها.

أمــا بخصــوص تمثيــل البرلمــان المغربــي لــدى المنظمــات البرلمانيــة الدوليــة 
والإقليميــة، ورئاســة الوفــود المشــتركة، فــإن كل مبــادرة مــن هــذا الشــأن تتم بتنســيق 
بــين مجلســي المستشــارين والنــواب. وتحقيقــا لهاتــه الغايــة، فقــد حــرص كل منهمــا 

علــى أن تتولــى «شــعب مشــتركة بــين المجلســين» هاتــه المهمــة.
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ثانيــا- «مجموعــات الأخــوة والصداقــة البرلمانيــة»: نــص النظــام الداخلــي لمجلــس 
المستشــارين، علــى أنــه مــع بدايــة الولايــة التشــريعية، يشــكل المجلــس مــع برلمانــات 
الــدول الشــقيقة والصديقــة والمنظمــات البرلمانيــة الدوليــة «مجموعــات الأخــوة 
والصداقــة البرلمانيــة»، يراعــى في تركيبتهــا التمثيــل النســبي للفــرق والمجموعــات 
ــين المستشــارات والمستشــارين  ــة ب ــق المناصف ــى تحقي ــدأ الســعي إل ــة، ومب البرلماني

(المــادة 319).
وفقــا  الســنوي،  والصداقــة، مخطــط عملهــا  الأخــوة  كل مجموعــات  وتضــع 
للتوجيهــات التــي يحددهــا مكتــب المجلــس، الــذي يعــود إليــه، قبــل متــم الســنة الأولــى 
مــن الولايــة التشــريعية، ضبــط قواعــد وتنظيــم عملهــا وكيفيــة ســيرها. ولا يصبــح 
مخطــط عمــل المجموعــات ســاري النفــاذ إلا بعــد مصادقــة مكتــب المجلــس عليــه.

ثالثــا- الشــعب الوطنيــة الدائمــة: نــص عليهــا النظــام الداخلــي في المــادة 320 منــه 
ــد عددهــم  ــم تحدي ــه «تتكــون الشــعب الدائمــة مــن أعضــاء يت ــى ان ــي تنــص عل الت
حســب متطلبــات كل حالــة، وتشــارك فيهــا الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، مــع 
مراعــاة قواعــد التمثيــل النســبي والســعي إلــى المناصفــة، ومــا تقضــي بــه أحــكام 
الدســتور بخصــوص المعارضــة. تجتمــع الشــعب الوطنيــة بكيفيــة دوريــة حســب 
جــدول أعمــال محــدّد لدراســة القضايــا التــي تهمهــا، ويعــد رئيــس الشــعبة تقريــرا 
ســنويا عــن عملهــا يحيلــه إلــى مكتــب المجلــس. توجــه المراســلات الخارجيــة لرؤســاء 
الشــعب تحــت إشــراف رئيــس مجلــس المستشــارين. يشــرف رئيــس الشــعبة، تحــت 
إشــراف المكتــب، علــى تدبيــر الشــعبة والإشــراف عليهــا إلــى حــين انتهــاء مهامــه».

رابعــا - تقاريــر الوفــود: يقــدم رئيــس كل وفــد مشــترك، أو وفــد خــاص بمجلــس 
ــا داخــل أجــل أســبوع إلــى  المستشــارين، علــى إثــر انتهــاء كل مهمــة، تقريــرا مكتوب
مكتــب المجلــس، الــذي يعــود إليــه أن يقــرر مــا يــراه مفيــدا بشــأنه. وقــد نصــت المــادة 
321 مــن النظــام الداخلــي، علــى أن نشــر التقريــر أو توزيعــه يتــم طبقــا للشــروط 

التــي يضعهــا مكتــب المجلــس.
خامســا - مشــاركة الأعضــاء في مهمــة دبلوماســية بطلــب مــن الحكومــة: قــد تتطلــب 
المهمــة الدبلوماســية أحيانــا - نظــرا لطبيعــة الموضــوع أو غيــر ذلــك - تشــكيل وفــد 
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مشــترك يضــم ممثلــين عــن الحكومــة وعــن البرلمــان في آن واحــد. ولأجلــه تناولــت 
المــادة 322 مــن النظــام الداخلــي، الجوانــب الإجرائيــة المتعلقــة بالموضــوع، بمــا 
يجعــل عمليــة تعيــين المستشــارين المشــاركين في الوفــد الحكومــي البرلمانــي، تتــم 

وفــق معاييــر واضحــة، كالآتــي:
- تتقدم السلطة الحكومية المعنية بطلب في الموضوع إلى رئيس المجلس؛

- يعرض الطلب على مكتب المجلس للتداول فيه؛
- يتــم تعيــين الأعضــاء علــى أســاس التمثيــل النســبي والمناصفــة، وضمــان 

حقــوق المعارضــة؛
- يبلغ رئيس المجلس أسماء الأعضاء المعينين إلى رئيس الحكومة.

تجــدر الإشــارة، إلــى أن المــادة 322 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، 
خولــت مكاتــب اللجــان البرلمانيــة الدائمــة، أن تقتــرح المشــاركة في «مهمة دبلوماســية 
في الخــارج». وفي هاتــه الحالــة يتولــى رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المعنيــة، رفــع الطلــب 
إلــى «مكتــب المجلــس»، الــذي يعــود إليــه، تعيــين المستشــارات والمستشــارين، وفقــا 
لنفــس الكيفيــة المنصــوص عليهــا أعلاه. وبعد ذلك، يقوم رئيس مجلس المستشــارين 

بتبليــغ رئيــس الحكومــة، لائحــة بأســماء المستشــارين الذيــن تم اقتراحهــم.
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ــم تعــد علاقــة البرلمانــات مــع المواطنــين، محــدودة في تشــكيلها، وفــق منطــق  ل
تقليــدي للتمثيــل السياســي، إذ أصبحــت البرلمانــات ترســي علاقــات منتظمــة مــع 
المواطنــين، إمــا لتلقــي مقترحاتهــم، أو للتواصــل والتفاعــل معهــم، أو عبــر إحــداث 
آليــات تنطلــق مــن فهــم جديــد للديمقراطيــة، توصــف بأنهــا «تشــاركية». وقــد عكــس 
مجلــس المستشــارين، هاجــس الانفتــاح علــى محيطــه، مــن خــلال نــص المــادة 324

مــن نظامــه الداخلــي، التــي تضمنــت مقتضيــات ترمــي إلــى الوصــول إلــى تلــك 
الغايــة، مــن خــلال مــا يلــي «يتخــذ مكتــب المجلــس جميــع الإجــراءات والتدابيــر 
الديمقراطيــة  آليــات  مــن خــلال  والمواطنــين  المواطنــات  مــع  التواصــل  لتســهيل 

ــة: ــر التالي ــق اتخــاذ التدابي التشــاركية، ولا ســيما عــن طري
- ينظــم منتــدى ســنوي للحــوار البرلمانــي المدنــي، عنــد الاقتضــاء، حــول مواضيــع 

تنــدرج في مجــال اختصاصــات مجلــس المستشــارين؛
معهــم،  للتواصــل  والمواطنــين  المواطنــات  مــع  تفاعليــة  فضــاءات  تخصــص   -

قصــد: للمجلــس  الإلكترونــي  الموقــع  طريــق  عــن  لمطالبهــم  والاســتماع 
ــين داخــل أجــل 15 ــرأي حــول مشــاريع ومقترحــات القوان ــداء ال ــق أو إب 1 - التعلي

ــى المجلــس؛ يومــا مــن تاريــخ إحالتهــا عل
2 - تلقــي أفــكار أو اقتراحــات تهــدف إلــى تعديــل نصــوص قانونيــة ســارية المفعــول، 
ــة في  ــا معين ــاء النقــاش العمومــي حــول قضاي ــى إغن ــدة، أو إل أو ســن قوانــين جدي

إطــار مراقبــة العمــل الحكومــي أو تقييــم السياســات العموميــة؛
3 - التواصل مع أعضاء المجلس؛

4 - وضــع ســجل للخبــراء ومجموعــات المصالــح لتيســير المرافعــة أمــام مجلــس 
المستشــارين؛

5 - فتح حوار جماعي حول تنزيل الديمقراطية التشاركية».
ولمــا كان الدســتور قــد وضــع آليــات لإعمــال «الديمقراطيــة التشــاركية، مــن 
خــلال الفصــل 14 منــه، الــذي نــص علــى أن «للمواطنــات والمواطنــين، ضمــن شــروط 
وكيفيــات يحددهــا قانــون تنظيمــي، الحــق في تقــديم ملتمســات في مجال التشــريع»، 
وفي فصلــه 15، الــذي نــص علــى «الحــق في تقــديم عرائــض إلــى الســلطات العمومية 
ــات ممارســة هــذا  ــون تنظيمــي، تخــص شــروط وكيفي ضمــن أحــكام يحددهــا قان
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الحــق»، فــإن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين عمــل علــى تفصيــل المقتضيــات 
المســطرية المتعلقــة بالموضوعــين.

الفــرع الأول- الملتمســات في مجــال التشــريع: نــص الدســتور في فصلــه 14، علــى 
حــق المواطنــات والمواطنــين في تقــديم «ملتمســات في مجــال التشــريع»، وفــق شــروط 

تكفــل قانــون تنظيمــي بتحديدهــا.
ــات  ــا مواطن ــدم به ــادرة يتق أولا - تعريــف الملتمــس في مجــال التشــريع: هــو كل مب
ومواطنــون وفــق أحــكام القانــون التنظيمــي المتعلــق بممارســة هــذا الحــق (87)، بهدف 
المســاهمة في المبــادرة التشــريعية، ســواء كانــوا مقيمــين بالمغــرب أو خارجــه. وقــد 
اشــترط المشــرع لتقــديم أي ملتمــس تشــريع، حصولــه علــى دعــم 20.000 مواطنــة 
ومواطــن، تضمــن أســماؤهم وتوقيعاتهــم في لائحــة ســماها المشــرع «لائحــة دعــم 

الملتمــس» (88).
وقــد اســتثنى القانــون التنظيمــي المذكــور، المواضيــع الآتيــة، بعــده، مــن مجــال 

الملتمســات التشــريعية، وذلــك تحــت طائلــة عــدم القبــول:
- الملتمســات التــي تمــس الثوابــت الجامعــة للأمــة، والمتعلقــة بالديــن الإســلامي 
أو بالوحــدة الوطنيــة أو بالنظــام الملكــي للدولــة أو بالاختيــار الديمقراطــي أو 
بالمكتســبات التــي تم تحقيقهــا في مجــال الحريــات والحقــوق الأساســية كمــا هــو 

ــا في الدســتور؛ منصــوص عليه

- الملتمســات التــي تتعلــق بمراجعــة الدســتور أو القوانــين التنظيميــة أو قانــون 
العفــو العــام أو النصــوص المتعلقــة بالمجــال العســكري، أو تخــص الأمــن الداخلــي 

ــة؛ ــي أو الأمــن الخارجــي للدول أو الدفــاع الوطن

- الملتمســات التــي تتعــارض مــع المواثيــق والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي صادقــت 
.(89) عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا

87 - القانــون التنظيمــي رقــم 71.21 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم 64.14 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات 
ممارســة الحــق في تقــديم الملتمســات في مجــال التشــريع، منشــور في ج.ر.ع 7021 بتاريــخ 13 شــتنبر 2021 ص 6747.

88 - المادة الثانية من القانون التنظيمي.
89 - المادة الرابعة من القانون التنظيمي.
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ثانيــا - مســطرة إيــداع ودراســة الملتمســات في مجــال التشــريع: يتــم إيــداع ودراســة 
الملتمســات في مجــال التشــريع طبقــا لمــا يلــي:

1 - إيــداع الملتمســات: يقــدم الملتمــس مــن قبــل وكيــل لجنــة تقــديم الملتمــس (90)، 
الــذي يودعــه، حســب المــادة الثامنــة مــن القانــون التنظيمــي، لــدى مكتــب مجلــس 
النــواب مقابــل وصــل يســلم فــورا، أو يبعثــه إلــى المكتــب المذكــور عــن طريــق البريــد 

ــي. الإلكترون
غيــر أن الملتمســات التــي تتضمــن، اقتراحــات أو توصيــات تهــم، علــى وجــه 
الخصــوص، الجماعــات الترابيــة أو التنميــة الجهويــة أو القضايــا الاجتماعيــة 
ينبغــي إيداعهــا أو إرســالها مــن قبــل وكيــل لجنــة تقــديم الملتمــس إلــى مكتــب مجلــس 

المستشــارين.
2 - مراحــل البــت المســطري في الملتمــس المــودع: تخضــع هاتــه المراحــل للقواعــد 

الآتيــة:
ــا في  ــن اســتيفاء الملتمــس للشــروط المنصــوص عليه ــس م ــب المجل ــق مكت - يتحق
القانــون التنظيمــي، ولهــذا الغــرض، يتولــى رئيــس المجلــس إشــعار رئيــس الحكومــة 
ــة  مــن أجــل التحقــق مــن شــرط تســجيل أصحــاب الملتمــس في اللوائــح الانتخابي

العامــة وتمتعهــم بالحقــوق المدنيــة والسياســية (91)؛
- يوجــه رئيــس الحكومــة داخــل أجــل 20 يومــا مــن توصلــه بالإشــعار، إفــادة إلــى 

رئيــس مجلــس المستشــارين؛   
- يبلــغ رئيــس المجلــس كتابــة إلــى وكيــل لجنــة تقــديم الملتمــس قــرار المكتــب بقبــول 

أو رفــض الملتمــس داخــل أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ البــت فيــه؛

ــة مــن خمســة  ــة مكون ــا «لجن ــة تقــديم الملتمــس» بأنه ــون التنظيمــي «لجن ــن القان ــة م ــادة الثاني ــن الم ــرة م ــرة الأخي 90 - عرفــت الفق
ــادرة في تقــديم الملتمــس مــن بينهــم، شــريطة أن ينتســبوا إلــى ثلــث عــدد جهــات المملكــة  ــى الأقــل يختارهــم أصحــاب المب أعضــاء عل
ــاره، كالآتــي  ــى طريقــة اختي ــون التنظيمــي عل ــة تقــديم الملتمــس، فقــد نصــت المــادة السادســة مــن القان ــى الأقــل». أمــا وكيــل لجن عل
«تجتمــع لجنــة تقــديم الملتمــس بدعــوة مــن عضــو واحــد أو أكثــر مــن أعضائهــا، لاختيــار وكيــل عنهــا ونائــب عنــه. تعقــد اللجنــة المذكــورة 
اجتماعاتهــا وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا في التشــريع الجــاري بــه العمــل في شــأن التجمعــات العموميــة. يتولــى الوكيــل الإشــراف 
علــى الإجــراءات اللازمــة لتقــديم الملتمــس تمهيــدا لإيداعــه لــدى مكتــب أحــد مجلســي البرلمــان. يعتبــر وكيــل لجنــة تقــديم الملتمــس 
ــى الوكيــل القيــام بمهامــه لأي ســبب مــن الأســباب،  ــا لرئيســي مجلســي البرلمــان. إذا تعــذر عل ــة ومخاطب ناطقــا رســميا باســم اللجن

قــام نائبــه مقامــه». 
91 - وهي شروط المقبولية كما هي محددة من قبل المواد 4 إلى 8من القانون التنظيمي.
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ــاه  ــم يتبن ــا ل ــت م ــة تقــديم الملتمــس أن تســحب ملتمســها في أي وق - يحــق للجن
ــس؛  ــر بالمجل عضــو أو أكث

- كل قرار بعدم القبول يجب أن يكون معللا؛
- يبت المكتب في الملتمسات المودعة لديه داخل أجل 60 يوما؛

- يمكــن للمكتــب عــن طريــق لجنــة يكلفهــا، عقــد جلســة اســتماع مــع «لجنــة تقــديم 
الملتمــس» قصــد إبــداء الرأي. 

3 - آثــار قبــول الملتمــس: يترتــب عــن قــرار قبــول الملتمــس، توزيــع نســخ منــه 
علــى جميــع أعضــاء المجلــس، يحــال بعدهــا إلــى اللجنــة البرلمانيــة الدائمــة المعنيــة 
بدراســته ومناقشــته دون أن يعقــب ذلــك تصويــت، ويمكــن للجنــة البرلمانيــة المعنيــة 

«عقــد جلســة اســتماع» مــع لجنــة تقــديم الملتمــس.
يمكــن لــكل عضــو أو مجموعــة أعضــاء مــن مجلــس المستشــارين، في ضــوء 
ــاء  ــا، أو أثن ــروض عليه ــة، ومناقشــتها للملتمــس المع ــة المعني ــة الدائم دراســة اللجن
ذلــك، تبنيــه واعتمــاده أساســا لتقــديم مقتــرح قانــون للمجلــس. وفي حــال تبنــي 
الملتمــس، فــإن مقتــرح القانــون الــذي يصــاغ علــى أساســه، يخضــع للمســطرة 
ــى دراســة مقترحــات القوانــين والتصويــت عليهــا. ــة المطبقــة عل التشــريعية العادي

ويتــم إخبــار رئيــس اللجنــة الدائمــة المختصــة بقــرار التبنــي، مــن لــدن المستشــار 
المعنــي أو  المستشــارين المعنيــين بذلــك، ليتولــى مــن جهتــه إحاطــة مكتــب المجلــس 
العامــة عــن موضــوع كل ملتمــس  علمــا بالموضــوع. ويتــم الإعــلان في الجلســة 
يكــون قــد حظــي بموافقــة مكتــب المجلــس، وينشــر مضمونــه في الموقــع الإلكترونــي 

ــدة الرســمية للبرلمــان. للمجلــس والجري
الفــرع الثانــي- العرائــض المقدمــة إلــى المجلــس: نــص الدســتور، في فصلــه 15، علــى 
حــق المواطنــات والمواطنــين في «تقــديم عرائــض إلــى الســلطات العموميــة، وفــق 

شــروط وكيفيــات موكــول لقانــون تنظيمــي أمــر تحديدهــا.
ــة  ــة أو إلكتروني ــى دعامــة ورقي ــب مكتــوب عل أولا - تعريــف العريضــة: هــي كل طل
مواطنــون  أو  مواطنــات  يوجهــه  توصيــات،  أو  مقترحــات  أو  مطالــب  يتضمــن 
ــا  ــة، قصــد اتخــاذ م ــة المعني ــى الســلطات العمومي ــرب أو خارجــه إل ــون بالمغ مقيم
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تــراه مناســبا في شــأنه مــن إجــراءات في إطــار احتــرام أحــكام الدســتور والقانــون 
وطبقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون التنظيمــي المنظــم لممارســة هــذا 

الحــق (92).
ويشــترط لتقــديم أي «عريضــة إلــى الســلطات العموميــة» ضــرورة حصولهــا 
علــى دعــم أربعــة آلاف (4000) مواطنــة ومواطــن تضمــن أســماؤهم، وتوقيعاتهم في 
«لائحــة دعــم العريضــة»، إمــا ماديــا علــى الــورق أو عبــر البوابــة الإلكترونيــة المعــدة 

لهــذا الغــرض، وأرقــام بطائقهــم الوطنيــة للتعريــف وتاريــخ انتهــاء صلاحيتهــا93. 
وقــد اســتثنى القانــون المنظــم لممارســة هــذا الحــق، تحــت طائلــة عــدم القبــول، 

المطالــب أو المقترحــات أو التوصيــات التاليــة:
- تلــك التــي تمــس بالثوابــت الجامعــة للأمــة، والمتعلقــة بالديــن الإســلامي 
ــار الديمقراطــي  ــة أو بالاختي ــة أو بالنظــام الملكــي للدول أوبالوحــدة الوطني
ــات والحقــوق الأساســية  أوبالمكتســبات التــي تم تحقيقهــا في مجــال الحري

كمــا هــو منصــوص عليهــا في الدســتور؛
- تلــك التــي تتعلــق بالأمــن الداخلــي أو بالدفــاع الوطنــي أو بالأمــن الخارجي 

للدولة؛
- تلــك التــي تكــون موضــوع قضايــا معروضــة أمــام القضــاء أو صــدر حكــم 

في شــأنها؛
- تلــك التــي تتعلــق بوقائــع تكــون موضــوع تقــص مــن قبــل اللجــان النيابيــة 

لتقصــي الحقائــق.
ثانيــا - مســطرة إيــداع العرائــض لــدى مجلــس المستشــارين: يمكــن لوكيــل لجنــة 
ــه فــورا، أو أن يبعــث بهــا إلــى  تقــديم العريضــة، أن يودعهــا مقابــل وصــل يســلم ل
رئيــس مجلــس المستشــارين عــن طريــق البريــد الإلكترونــي. وقــد نصــت المــادة 
ــدى الســلطات  ــا ل ــم عموم ــداع العريضــة يت ــون التنظيمــي، أن إي ــة مــن القان الثاني
العموميــة المعنيــة. والمحــددة في: رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب أورئيــس 
92 -  القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة الحــق في تقــديم العرائــض إلــى الســلطات العموميــة، 

منشــور في ج.ر. ع 6492 بتاريخ 18 أغســطس 2016 ص.6074.
ــات ممارســة  ــد شــروط وكيفي ــون التنظيمــي رقــم 44.14 بتحدي ــم القان ــر وتتمي ــون التنظيمــي رقــم 70.21 القاضــي بتغيي 93 - القان

ــخ 21 شــتنبر 2021 ص 6746.   ــة، منشــور في ج. ر. ع 7021 بتاري ــى الســلطات العمومي ــض إل ــديم العرائ الحــق في تق
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مجلــس المستشــارين. ويلــزم القانــون كلا منهــم باتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة، 
تقــديم  المواطنــات والمواطنــين لحقهــم في  لتيســير ممارســة  اللازمــة  والتدابيــر 
العرائــض، مــع العلــم بأنــه لا يجــوز أن تقــدم العريضــة لأكثــر مــن ســلطة عموميــة.

ولمــا كان حــق التقــدم بالعرائــض مخــولاً بالأســاس لجميــع شــرائح المجتمــع، 
ممــا يجعلــه بالفعــل يغطــي جميــع جهــات المملكــة، بــل ويمتــد حتــى خــارج حدودهــا 
ــى المنتمــين إلــى  ــه قــد يصبــح مــن الصعــب عل بالنســبة للمقيمــين في الخــارج، فإن
ــة  ــرات الســلطات العمومي ــث توجــد مق ــى حي ــل بســهولة إل ــات، أن تنتق ــه الفئ هات
الســابق ذكرهــا، لأجــل ذلــك، فــإن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابعة مــن القانــون 
التنظيمــي، أوردت مســطرة ثانيــة ميســرة عندمــا نصــت علــى أنــه «يمكــن لــه (أي 
ــة  ــة المحلي ــدى الســلطة الإداري ــا أيضــا ل ــة تقــديم العريضــة) أن يودعه ــل لجن لوكي
التــي يقيــم في دائــرة نفوذهــا الترابــي...وفي هــذه الحالــة، تحيــل الســلطة الإداريــة 
المحليــة العريضــة إلــى الســلطة الإداريــة المعنيــة داخــل أجــل لا يتعــدى خمســة 
عشــر (15) يومــا ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع العريضــة لديهــا». وللإشــارة، فــإن مفهــوم 
الســلطة المحليــة بالنســبة للمقيمــين بالخــارج، تظــل هــي القنصليــات التــي يقيــم في 

ــون المعنيــون بتقــديم العريضــة. دائرتهــا المواطنــات والمواطن

وبمجــرد انتهــاء عمليــة الإيــداع، وتوصــل رئيــس مجلــس المستشــارين بالعريضــة، 
فإنــه يشــعر رئيــس الحكومــة للتحقــق مــن شــرط التســجيل في اللوائــح الانتخابيــة 
العامــة والتمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويحيلهــا إلــى «لجنة العرائــض»، داخل 

أجــل لا يتعــدى خمســة عشــر (15) يومــا ابتــداء مــن تاريــخ الإيــداع أو التوصــل.

ثالثــا- لجنــة العرائــض: عمــلا بأحــكام القانــون التنظيمــي المذكــور، حــدد النظــام 
الداخلــي لمجلــس المستشــارين قواعــد تأليــف «لجنــة العرائــض»، وتولــى تحديــد 
ــون التنظيمــي حــدد اختصاصــين  اختصاصاتهــا وكيفيــات ســيرها. علمــا أن القان
ــن اســتيفاء العريضــة للشــروط المنصــوص  ــق م ــلان في: التحق ــة، يتمث ــذه اللجن له
عليهــا في القانــون التنظيمــي، وإبــداء الــرأي واقتــراح الإجــراءات التــي تراهــا 
مناســبة في شــأن العرائــض المقبولــة. وقــد أضافــت المــادة 335 مــن النظــام الداخلــي 
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ــة تقــديم  ــة الاســتماع لوكيــل لجن ــة، تكمــن في إمكاني للمجلــس، مهمــة أخــرى للجن
العريضــة.

1 - تأليــف لجنــة العرائــض: تتألــف لجنــة العرائــض المحدثــة لــدى مكتــب مجلــس 
ــة  ــب، وعضوي المستشــارين مــن خمســة أعضــاء، برئاســة عضــو مــن أعضــاء المكت
مستشــار (ة) واحــد (ة) مــن فــرق الأغلبيــة وفــرق المعارضــة، والفــرق الممثلــة للهيئــات 
ــس بعــد  ــب المجل ــم مكت ــس، يعينه ــة بالمجل ــات المهني ــة للهيئ ــة، والفــرق الممثل النقابي

استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة.
2 - كيفيــات ســير عمــل لجنــة العرائــض: بمجــرد إحالــة العريضــة عليهــا مــن لــدن 
رئيــس المجلــس، تشــرع في عقــد اجتماعــات خاصــة، مــع وجــوب التقيــد بآجــال 
البــت في العرائــض المحــددة في 60 يومــا مــن تاريــخ الإحالــة، وحضــور ثلاثــة أعضــاء 
ــام،  ــا مــن مه ــة، ممــا أســند إليه ــا. وإذا مــا انتهــت اللجن ــى الأقــل مــن أعضائه عل
ــس،  ــب المجل ــى مكت ــا إل ــه، وكــذا اقتراحاته ــذي انتهــت إلي ــرأي ال ــه ال قامــت بتوجي

الــذي يعــود إليــه اتخــاذ مــا يلــي مــن القــرارات:
- إحالــة المطلــب أو الاقتــراح أو التوصيــة المضمنــة في العريضــة إلــى الجهــة 

المختصــة؛
ــة  ــة المضمن ــراح أو التوصي ــب أو الاقت ــل المطل -اتخــاذ الإجــراءات مــن أجــل تفعي

في العريضــة؛
- إحالــة موضــوع العريضــة إلــى لجنــة مــن اللجــان البرلمانيــة الدائمــة المختصــة 
ــة بمشــروع  ــار، كلمــا كان الموضــوع ذا صل وإلــى الفــرق والمجموعــات قصــد الإخب

أومقتــرح قانــون في طــور الدراســة؛
- يتولــى رئيــس المجلــس داخــل أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ توصــل مكتــب المجلــس 
ــب  ــة بقــرار مكت ــة تقــديم العريضــة كتاب ــل لجن ــار وكي ــة العرائــض إخب ــرأي لجن ب

ــلا. المجلــس بشــأنها. إمــا بالقبــول أو الرفــض الــذي ينبغــي أن يكــون معل
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ــع المؤسســات الدســتورية منظمــة بمقتضــى  ــس المستشــارين م ــة مجل إن علاق
الدســتور والقوانــين التنظيميــة والقوانــين العاديــة، خاصــة منهــا، تلــك التــي صــدرت 
بشــأن مؤسســات وهيئــات حمايــة الحقــوق والحريــات والحكامــة الجيــدة والتنميــة 

البشــرية والمســتدامة والديمقراطيــة التشــاركية.

الفــرع الأول- علاقــة مجلــس المستشــارين مــع المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة:
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة هــو المؤسســة الدســتورية، المخــول لهــا، طبقــا 
للفصــل 113 منــه، الســهر علــى تطبيــق الضمانــات الممنوحــة للقضــاة، ولاســيما 
فيمــا يخــص اســتقلالهم وتعيينهــم وترقيتهــم وتقاعدهــم وتأديبهــم. بالإضافــة إلــى 
إصــدار تقاريــر حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة؛ وكذلــك آراء مفصلــة 
حــول كل مســألة تتعلــق بالعدالــة، مــع مراعــاة مبــدأ فصــل الســلط، وذلــك «بطلــب 

مــن الملــك أو الحكومــة أو البرلمــان».
إن العلاقــة بــين مجلــس المستشــارين والمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 
تقيــدا بمبــدأ فصــل الســلط، محصــورة في إبــداء الآراء المفصلــة في كل مســألة 
تتعلــق بالعدالــة، قبــل أن يضيــف لهــا القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعلــى 
للســلطة القضائيــة، اختصــاص مناقشــة «تقريــر الوكيــل العــام للمــك لــدى محكمــة 

ــادة 110). ــة العامــة» (الم ــة وســير النياب ــذ السياســة الجنائي النقــض حــول تنفي

أولا- مجلــس المستشــارين وطلــب الــرأي مــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة:
للســلطة  الأعلــى  بالمجلــس  المتعلــق  التنظيمــي  القانــون  مــن   112 المــادة  حــددت 
ــى  ــس الأعل ــب رأي للمجل ــون موضــوع طل ــن أن تك ــي يمك ــة، المجــالات الت القضائي
للســلطة القضائيــة، كالآتــي «تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 113 مــن 
الدســتور، يصــدر المجلــس، بطلــب مــن الملــك أو الحكومــة أو مجلســي البرلمــان، آراء 
مفصلــة حــول كل مســألة تتعلــق بالعدالــة، مــع مراعــاة فصــل الســلط، ولا ســيما في 
المشــاريع والقضايــا التاليــة: مشــاريع ومقترحــات القوانــين المتعلقــة بوضعية القضاء 
ومنظومــة العدالــة...»، وهــي الأحــكام التــي أعــادت التأكيــد عليهــا المــادة 340 مــن 
ــة مــن الفصــل  ــى أنــه «تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثالث ــي، بنصهــا عل النظــام الداخل
113 مــن الدســتور وأحــكام المــادة 112 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 100.13...لمجلــس 



147

≈ÕiBrNnùA oºVù œ√Bù�ªA œ®UjùA ΩŒªfªA
مجلس المستشارين

المستشــارين أن يطلــب مــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة رأي المجلــس حــول 
كل مســألة تتعلــق بالعدالــة لا ســيما آراؤه في شــأن مشــاريع ومقترحــات القوانــين 

المتعلقــة بوضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة».
ثانيــا - مناقشــة تقريــر الوكيــل العــام للمــك لــدى محكمــة النقــض حــول تنفيــذ 
ــة  ــي تخــص علاق ــين الأحــكام الت السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة: مــن ب
مجلــس المستشــارين مــع المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، مــا نصــت عليــه المــادة 
110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس المذكــور(94)، كالآتــي «يتلقــى المجلــس 
تقاريــر حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة، ولا ســيما تقاريــر كل مــن...

ــة حــول  ــة العام ــه رئيســا للنياب ــة النقــض بصفت ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع الوكي
تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، قبــل عرضــه ومناقشــته أمــام 

اللجنتــين المكلفتــين بالتشــريع بمجلســي البرلمــان»(95).
وقــد تنــاول النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، في مادتــه 339، مــا تقتضيــه 
مســطرة مناقشــة تقريــر الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، بعــد عرضــه 

أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان، كالآتــي:
- يحــدد الغــلاف الزمنــي للمناقشــة مــن قبــل مكتــب لجنــة العــدل والتشــريع 

وحقــوق الإنســان، بمــا يمنــح حــق تنــاول الكلمــة مــن لــدن جميــع مكوناتهــا؛
- لا تنتهي المناقشة بتصويت؛

- تعــد اللجنــة المذكــورة تقريرهــا بشــأن التقريــر الــذي «عــرض» عليهــا، 
ــة، منشــور في ج.ر.ع 6456 بتاريــخ 14 أبريــل  ــى للســلطة القضائي ــق بالمجلــس الأعل ــون التنظيمــي رقــم 100.13 المتعل 94 - 1 )   القان

2016 ص.3143.
(2)   القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (سبقت الإشارة إليه) 

95 -(1) قيــد المجلــس الدســتوري دســتورية هــذه المــادة بتحفــظ تأويلــي يهــم كيفيــات إعمالهــا، ضمــن في الحيثيــات الآتيــة «وحيــث إن 
التقاريــر الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة حــول وضعيــة القضــاء ومنظومــة العدالــة، المنصــوص عليهــا في الفصــل 113
مــن الدســتور، بمــا في ذلــك تقاريــر الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، بشــأن تنفيــذ السياســة 
الجنائيــة وســير النيابــة العامــة، تعــد تقاريــر تهــم الشــأن العــام القضائــي التــي يجــوز للجميــع، لا ســيما البرلمــان، تدارســها والأخــذ بمــا 

قــد يــرد فيهــا مــن توصيــات، مــع مراعــاة مبــدأ فصــل الســلط والاحتــرام الواجــب للســلطة القضائيــة المســتقلة؛
ــذ  ــة بتنفي ــره المتعلق ــة النقــض لتقاري ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــت لا تشــترط عــرض الوكي ــا دام ــادة 110 المذكــورة، م ــث إن الم وحي
السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة ولا حضــوره لــدى مناقشــتها أمــام اللجنتــين المكلفتــين بالتشــريع بمجلســي البرلمــان، فليــس 

فيهــا مــا يخالــف الدســتور».
قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 16/991م.د(القانــون التنظيمــي رقــم 100.13المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة) بتاريــخ 15

مــارس 2016، ج.ر.ع 6452 بتاريــخ 31 مــارس 2016 ص.2879.
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وتوجــه نســخة منــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس 
المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة (96).

الفــرع الثانــي- علاقــة مجلــس المستشــارين مــع المحكمــة الدســتورية: إن لعلاقــة 
المجلــس بالمحكمــة الدســتورية عــدة تجليــات، تتمثــل في علاقــة المحكمــة الدســتورية 
بالمجلــس مــن جهــة، وبرئيــس المجلــس مــن جهــة أخــرى، وانتهــاء بأعضــاء المجلــس، 

لاســيما انتخابهــم ووضعياتهــم، وفي مــا يلــي بعــض مــن تجليــات هــذه العلاقــة:
- إحالــة رئيــس المجلــس تخلــي أي عضــو بالمجلــس عــن انتمائه السياســي أو النقابي 

أو المهنــي الــذي ترشــح باســمه، أو عــن الفريــق أو المجموعــة التــي ينتمي إليها؛
المحكمــة  لعضويــة  المستشــارين،  مجلــس  قبــل  مــن  أعضــاء  ثلاثــة  -انتخــاب 

الدســتورية؛
- مباشــرة مســطرة انتخــاب عضــو مجلــس المستشــارين الــذي ســيحل محــل 
العضــو الــذي ســتنتهي مــدة عضويتــه بالمحكمــة، قبــل تاريــخ انتهائهــا بخمســة 
عشــر (15) يومــا. وللتذكيــر فإنــه، يتعــين علــى رئيــس المحكمــة الدســتورية إحاطــة 
رئيــس مجلــس المستشــارين علمــا بالتاريــخ الــذي ســتنتهي فيــه مــدة انتــداب العضو 
ــاة  ــة وف ــور، وفي حال ــخ المذك ــن التاري ــة (3) أشــهر م ــل ثلاث ــض، قب ــي بالتعوي المعن
ــه، تباشــر مســطرة  المستشــار عضــو المحكمــة الدســتورية، أو اســتقالته أو إعفائ
انتخــاب مــن يحــل محلــه داخــل مــدة خمســة عشــر (15) يومــا مــن تبليــغ الحالــة 

إلــى رئيــس مجلــس المستشــارين؛
الدســتورية  إلــى المحكمــة  الدوليــة،  (العاديــة)، والالتزامــات  القوانــين  -إحالــة 

برســالة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين؛
الداخلــي لمجلــس  النظــام  الفــور،  - إحالــة رئيــس مجلــس المستشــارين، علــى 
المستشــارين، وكــذا التعديــلات المدخلــة عليــه بعــد إقرارهــا مــن لــدن المجلــس؛ 
قبــل الشــروع في تطبيقهــا إلــى المحكمــة الدســتورية قصــد البــت في مطابقتهــا 

للدســتور؛
مجلــس  وعضويــة  الدســتورية  المحكمــة  عضويــة  بــين  الجمــع  جــواز  عــدم   -

المستشــارين؛
- قيــام المحكمــة الدســتورية، فــور إحالــة القوانــين التنظيميــة والقوانــين والأنظمــة 

96 - وكان أول تطبيق لهذه المناقشة، قد تم في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ20 ديسمبر 2021.
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الداخليــة للمجالــس، والالتزامــات الدوليــة إليهــا، بإبــلاغ ذلــك إلــى رئيــس مجلــس 
المستشــارين الــذي يتولــى إعــلام أعضــاء مجلســه، ولرئيــس وأعضــاء المجلــس أن 
ــة في شــأن  ــدو لهــم مــن ملاحظــات كتابي ــى المحكمــة الدســتورية بمــا يب ــوا إل يدل

القضيــة المعروضــة عليهــا؛
-إذا دفعــت الحكومــة بعــدم قبــول اقتــراح أو تعديــل تــرى أنــه لا يدخــل في مجــال 
القانــون، تتوقــف مناقشــة الاقتــراح أو التعديــل، وترفــع النازلــة إلــى المحكمــة 

الدســتورية.

الفــرع الثالــث- علاقــة مجلــس المستشــارين مــع المجلــس الأعلــى للحســابات: يعتبــر 
بالمملكــة،  العموميــة  الماليــة  العليــا لمراقبــة  الهيــأة  المجلــس الأعلــى للحســابات، 
ويضمــن الدســتور اســتقلاله. وتتجلــى مهمتــه في تدعيــم وحمايــة مبــادئ وقيــم 
الحكامــة الجيــدة والشــفافية والمحاســبة، بالنســبة للدولــة والأجهــزة العموميــة. كمــا 
ــة، ويتحقــق مــن ســلامة  ــى تنفيــذ قوانــين المالي ــا عل ــة العلي يتولــى ممارســة المراقب
العمليــات المتعلقــة بمداخيــل ومصاريــف الأجهــزة الخاضعــة لمراقبتــه بمقتضــى 
القانــون، ويقيــم كيفيــة تدبيرهــا لشــؤونها، ويتخــذ، عنــد الاقتضــاء، عقوبــات عــن 

ــورة. ــات المذك ــى العملي كل إخــلال بالقواعــد الســارية عل
أولا- علاقــة المجلــس مــع المجلــس الأعلــى للحســابات في الدســتور: خــص الدســتور 
علاقــة البرلمــان (مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين) بالمجلس الأعلى للحســابات 

بأحــكام صريحــة وواضحــة، في ثــلاث فقــرات مــن الفصــل 148 منــه، كالآتــي:
- «يقــدم المجلــس الأعلــى للحســابات مســاعدته للبرلمــان في المجــالات المتعلقــة 
ــة العامــة، ويجيــب عــن الأســئلة والاستشــارات المرتبطــة بوظائــف  ــة المالي بمراقب

ــة...»؛ ــة بالماليــة العام ــة والتقييــم المتعلق ــان في التشــريع والمراقب البرلم
- «يرفــع المجلــس الأعلــى للحســابات للملــك تقريــرا ســنويا يتضمــن بيانــا عــن 
جميــع أعمالــه، ويوجهــه أيضــا إلــى رئيــس الحكومــة، وإلــى رئيســي مجلســي 

البرلمــان، وينشــر بالجريــدة الرســمية للمملكــة»؛
- «يقــدم الرئيــس الأول للمجلــس عرضــا عــن أعمــال المجلــس الأعلــى للحســابات 

أمــام البرلمــان، ويكــون متبوعــا بمناقشــة».
وقــد تولــى النظــام الداخلــي للمجلــس، تفصيــل الأحــكام المذكــورة أعــلاه، وضبــط 
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ــى للحســابات،  حــدود العلاقــة القائمــة بــين مجلــس المستشــارين والمجلــس الأعل
مــن خــلال مــا يلــي:

- توجيــه أســئلة (لكــن ليــس وفــق نمــط الأســئلة الشــفهية والكتابيــة الجــاري 
بهــا العمــل، وإنمــا طبــق مســطرة أخــرى)، وطلــب استشــارات، أو بيانــات كتابيــة، 

تخــص مجــالات التشــريع والمراقبــة والتقييــم المتعلقــة بالماليــة العامــة؛
-طلــب توضيحــات إضافيــة، بشــأن التقريــر الــذي يعده المجلس الأعلى للحســابات 
طبقــا لأحــكام المــادة 66 مــن القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة، حــول تنفيــذ قانــون 
الماليــة والتصريــح العــام بالمطابقــة بــين الحســابات الفرديــة للمحاســبين والحســاب 

العــام للمملكة؛
علــى  أو مســاعدته  المستشــارين،  دراســة لحســاب مجلــس  إعــداد كل  -طلــب 

إعدادهــا حــول واقــع تدبيــر الماليــة العامــة مــن قبــل المصالــح العموميــة.

النظــام  تنــاول  المجلســين:  بــين  للعلاقــة  المنظمــة  المســطرية  المقتضيــات  ثانيــا- 
الداخلــي الشــق المســطري في تحديــد العلاقــة بــين مجلــس المستشــارين والمجلــس 
الأعلــى للحســابات، في المــواد مــن 350 إلــى 352 منــه. والتــي تميــز بــين «طلبــات 
المســاعدة»، و»جلســة تقــديم الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات لعرضــه».

1 - طلبات المساعدة، وتخضع للإجراءات الآتية:
- يتــم توجيــه طلبــات المســاعدة إلــى المجلــس الأعلــى للحســابات، بواســطة رئيــس 

المجلــس بنــاء علــى قــرار المكتــب؛
- تأتــي الطلبــات المذكــورة، إمــا بمبــادرة مــن المكتــب، أو مــن رئيــس فريــق أو منســق 

مجموعــة برلمانيــة أو مــن اللجنــة البرلمانيــة الدائمــة المعنية؛
- يتــم تحديــد الآجــال التــي يمكــن التوصــل خلالهــا بأجوبــة مــن المجلــس الأعلــى 

للحســابات، علــى طلبــات المجلــس، باتفــاق بــين رئيســي المجلســين؛
- تحــال أجوبــة وتقاريــر المجلــس الأعلــى للحســابات إلــى الفــرق والمجموعــات 

واللجــان الدائمــة المعنيــة؛
التقاريــر  مناقشــة  اختصاصهــا،  بحســب  كل  الدائمــة،  البرلمانيــة  وللجــان   -

للحســابات؛ الأعلــى  المجلــس  عــن  الصــادرة  الموضوعاتيــة، 
- للرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات، حضــور اجتمــاع اللجنــة المعنيــة في 
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اجتمــاع منفصــل لا تحضــره الحكومــة. كمــا يمكنــه أن ينتــدب ممثــلا عــن المجلــس 
لتقــديم التوضيحــات الضروريــة أمــام اللجنــة المذكــورة.

2 - تقــديم الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات للعــرض: نــص الدســتور، 
في الفقــرة الأخيــرة مــن فصلــه 148، علــى أن الرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى 
ــى للحســابات أمــام البرلمــان،  للحســابات يقــدم عرضــا عــن أعمــال المجلــس الأعل
ويكــون هــذا العــرض متبوعــا بمناقشــة. وهــو مــا أعــاد النظــام الداخلــي للمجلــس، 
التأكيــد عليــه في المــادة 352 منــه، حــين نــص علــى أنــه «يقــدم الرئيــس الأول 
للمجلــس الأعلــى للحســابات عرضــا عــن أعمــال هــذا الأخيــر أمــام البرلمــان، 
ــه والحكومــة.  ــى حــدة بــين أعضائ ويكــون متبوعــا بمناقشــة داخــل كل مجلــس عل
تعقــد جلســة مشــتركة لتقــديم العــرض المشــار إليه...يحــدد تاريــخ انعقادهــا باتفــاق 
بــين رئيســي مجلســي البرلمــان والرئيــس الأول للمجلــس الأعلــى للحســابات. يــوزع 
الغــلاف الزمنــي المخصــص لجلســة المناقشــة بالتســاوي بــين المجلــس والحكومــة».

الفــرع الرابــع: العلاقــة بــين مجلــس المستشــارين والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي: يعتبــر الفصــل 152 مــن الدســتور، أســاس علاقــة مجلــس المستشــارين 
الحكومــة  جانــب  إلــى  خولــه،  إذ  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  والمجلــس 
ــع اقتصــادي  ــا طاب ــي له ــا الت ــع القضاي ــواب، حــق استشــارته في جمي ــس الن ومجل

واجتماعــي وبيئــي.

أولا- العلاقــة بــين المجلســين في القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي(97):

للعضويــة  المستشــارين،  رئيــس مجلــس  يعــين  التعيينــات بعضويــة المجلــس:   - 1
بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وباقتــراح مــن النقابــات التــي تنتدبهــم، 
ســتة أعضــاء ضمــن فئــة ممثلــي النقابــات الأكثــر تمثيــلا للأجــراء بالقطــاع العــام 
وبالقطــاع الخــاص (البنــد «ب» مــن المــادة 11)، كمــا يعــين، للمهمــة نفســها، باقتــراح 
ــات  ــات والجمعي ــة الهيئ ــة، ســتة أعضــاء ضمــن فئ ــات المهني ــات والجمعي مــن الهيئ
المهنيــة التــي تمثــل المقــاولات والمشــغلين العاملــين في مياديــن التجــارة والخدمــات 

97 - المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (سبقت الإشارة إليه-) 
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والأشــغال  والبنــاء  والمعــادن  والطاقــة  البحــري  والصيــد  والفلاحــة  والصناعــة 
باقتــراح  يعــين،  كمــا   ،(11 المــادة  مــن  التقليدية(البنــد «ج»  العموميــة والصناعــة 
مــن الهيئــات والجمعيــات النشــيطة في مجــالات الاقتصــاد الاجتماعــي والعمــل 
الجمعــوي، ولا ســيما العاملــة منهــا في مجــال حمايــة وصــون البيئــة والرعايــة 
أعضــاء.  أربعــة  والهشاشــة،  الفقــر  ومحاربــة  البشــرية  والتنميــة  الاجتماعيــة 
(البنــد «د» مــن المــادة 11). وتتــم هــذه التعيينــات، في كليتهــا، بعــد استشــارة الفــرق 

والمجموعــات البرلمانيــة.
2 - الاستشــارة وموضوعاتهــا: يتعلــق الأمــر بمشــاريع ومقترحــات قوانــين ذات طابــع 
اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي، ولا ســيما الراميــة منهــا إلــى تنظيــم العلاقــات بــين 
الأجــراء والمشــغلين، وإلــى ســن أنظمــة للتغطيــة الاجتماعيــة، وكــذا كل مــا لــه علاقــة 
بسياســة عموميــة ذات طابــع اقتصــادي أو اجتماعــي أو بيئــي(98). ويجــب علــى 
المجلــس أن يدلــي برأيــه بخصــوص المشــاريع والمقترحــات والقضايــا المحالــة عليــه، 
خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرين، تســري ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه بهــا، وتقلــص إلــى 
عشــرين يومــا إذا أثيــرت حالــة الاســتعجال في رســالة الإحالــة. وقــد خــول المشــرع 
ــد  ــة اســتثنائية تمدي ــب بصف ــي، أن يطل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ للمجل
الأجلــين أعــلاه، علــى أن لا يتجــاوز نصــف المــدة الأصليــة؛ حتــى إذا مــا انتهــت دون 

الإدلاء بــرأي، اعتبــر الموضــوع المحــال غيــر مثيــر لأيــة ملاحظــات.
الإدلاء  في  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  التلقائيــة  المبــادرة   -  3
ــى  ــه إل ــادرة من ــي، بمب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــادر المجل ــد يب بآرائــه: ق
ــى أن يخبــر  الإدلاء بــآراء أو تقــديم اقتراحــات أو إنجــاز دراســات أو أبحــاث، عل
مجلــس المستشــارين بذلــك(99). وبصيغــة الوجــوب، ألزم المشــرع، مجلس المستشــارين 
بموافــاة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بالمعلومــات والمعطيــات والوثائق 

التــي مــن شــأنها أن تســاعده علــى ممارســة صلاحياتــه (100).
4 - مــآل الآراء المدلــى بهــا مــن لــدن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي: إذا 

98 - المادة الرابعة من القانون التنظيمي.
99 - المادة السادسة من القانون التنظيمي.
100 -  المادة الثامنة من القانون التنظيمي.
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كان المشــرع، قــد خــول لمجلــس المستشــارين الحــق في مطالبــة المجلــس الاقتصــادي 
بــأن يدلــي برأيــه حــول مــا ســبق ذكــره(101)، فإنــه بالمقابــل منحــه الحــق في التوصــل 

مــن لــدن رئيــس مجلــس المستشــارين بمــآل هاتــه الآراء. 
ترســيخا  والبيئــي:  الإجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  الســنوي  التقريــر   -  5
للعلاقــة بــين المجلســين، فــإن القانــون التنظيمــي، ألــزم المجلــس الاقتصــادي، بعــد 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــرا ســنويا حــول الحال ــك، تقري ــة المل ــى جلال رفعــه، إل
والبيئيــة للبــلاد، وكــذا حــول أنشــطة المجلــس، أن يقــوم بتوجيهــه إلــى رئيــس مجلــس 

ــدة الرســمية(102). ــل نشــره في الجري المستشــارين قب
ثانيــا-  تنظيــم العلاقــة بــين المجلســين في النظــام الداخلــي: لأجــرأة مــا تضمنــه 
في  للمجلــس  الداخلــي  النظــام  نــص  أحــكام،  مــن  المذكــور  التنظيمــي  القانــون 
المادتــين353 و354 منــه، علــى مــا يلــي «تطبيقــا لأحــكام الفصــل 152 مــن الدســتور 
الاقتصــادي  بالمجلــس  المتعلــق   128.12 رقــم  التنظيمــي  القانــون  مــن   2 والمــادة 
الاقتصــادي  المجلــس  يستشــير  أن  المستشــارين  لمجلــس  والبيئــي،  والاجتماعــي 
والاجتماعــي والبيئــي في جميــع القضايــا التــي لهــا طابــع اقتصــادي أو اجتماعــي 
أو بيئــي وفــق القواعــد التــي يحددهــا القانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي 
ــات وخــلال الآجــال المنصــوص  ــق الكيفي ــك وف ــور، وذل ــي المذك والاجتماعــي والبيئ
عليهــا في هــذا القانــون التنظيمي.تحــال طلبــات الاستشــارة مــن طــرف رئيــس 
مجلــس المستشــارين، بنــاء علــى قــرار المكتــب، بمبادرة منه أو بطلــب من رئيس فريق 
أو مجموعــة أو لجنــة دائمــة»، و «يعلــن في الجلســة العامــة عــن الآراء والدراســات 
ــاء علــى طلــب مجلــس  التــي أعدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بن
ــس  ــى المجل ــة كل دورة تشــريعية، إل ــد نهاي ــس، بع ــس المجل ــل رئي المستشــارين. يحي
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تقريــرا حــول مــآل الآراء التــي أنجزهــا هــذا 
الأخيــر بطلــب مــن مجلــس المستشــارين، بخصــوص مشــاريع ومقترحــات القوانــين 

ــدورة». التــي صــوت عليهــا خــلال هــذه ال

101 - المادة التاسعة من القانون التنظيمي.
102 -  المادة العاشرة من القانون التنظيمي.
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الفــرع الخامــس- علاقــة مجلــس المستشــارين مــع مؤسســات وهيئــات حمايــة 
الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية 
التشــاركية: أحــدث الدســتور، في بابــه الثانــي عشــر، المؤسســات والهيئــات المذكــورة، 
ــة هــذه  ــد تم تنظيــم اختصاصــات وتركيب ــة الاســتقلالية (103) ، وق ــا بخاصي ومتعه
المؤسســات والهيئــات وفــق مجموعــة قوانــين كل واحــد منهــا يتعلق بمؤسســة أو هيئة 
معينــة؛ لهــذا وجــب التمييــز، بــين العلاقــة العامــة التــي تربــط مجلــس المستشــارين 
بــكل هــذه المؤسســات والهيئــات، متمثلــة في التقاريــر الســنوية، مــن جهــة، وبــين 
ــى  ــة عل ــكل مؤسســة أو هيئ ــة ب ــا النصــوص المتعلق ــي حددته ــة الخاصــة الت العلاق

حــدة، مــن جهــة أخــرى، وهــي تهــم بالأســاس مســألة التعيــين والاستشــارة.
1 - العلاقــة العامــة مــن خــلال آليــة «التقاريــر الســنوية»: نــص الفصــل 160

مــن الدســتور، علــى مــا يلــي «علــى المؤسســات والهيئــات المشــار إليهــا في الفصــول 
مــن 161 إلــى 170 مــن هــذا الدســتور تقــديم تقريــر عــن أعمالهــا، مــرة واحــدة في 
الســنة علــى الأقــل، الــذي يكــون موضــوع مناقشــة مــن قبــل البرلمــان». ومــن تم فــإن 
التقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات والهيئــات المذكــورة، مــرة واحــدة في الســنة، تتــم 
مناقشــتها مــن قبــل البرلمــان، وهــذا مــا يتطلــب مــن مجلســي هــذا الأخيــر، أجــرأة 

أحــكام الفصــل المذكــور.
وفقــا لذلــك أطــر النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين، هــذه الآليــة، عبــر المــواد 

الآتيــة منــه: 
- تنــص المــادة 355 مــن النظــام الداخلــي اســتنادا الــى الفصــل 160 مــن الدســتور،  
ــان،  ــى البرلم ــا إل ــرا عــن أعماله ــة تقري ــات التالي ــه تقــدم المؤسســات والهيئ ــى أن عل
مــرة واحــدة علــى الأقــل في الســنة التشــريعية: المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان؛ 
ــة  ــة المناصفــة ومحارب ــة بالخــارج؛ هيئ ــة المغربي مؤسســة الوســيط؛ مجلــس الجالي
مجلــس  البصــري؛  الســمعي  للاتصــال  العليــا  الهيئــة  التمييــز؛  أشــكال  جميــع 
المنافســة؛ الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا؛ المجلــس 

ــزة  ــدة مســتقلة؛ وتســتفيد مــن دعــم أجه ــة بالحكامــة الجي ــات المكلف ــه «تكــون الهيئ ــى أن ــص الفصــل 159 مــن الدســتور، عل 103 - ن
الدولــة؛ ويمكــن للقانــون أن يحُــدث عنــد الضــرورة، عــلاوة علــى المؤسســات والهيئــات المذكــورة بعــده، هيئــات أخــرى للضبــط والحكامــة 

الجيــدة».
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الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛ المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولة؛ 
المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي. تــودع تقاريــر المجالــس والهيئــات 
المذكــورة بالتزامــن لــدى مكتبــي مجلســي البرلمــان. يحــدد رئيســا مجلســي البرلمــان 
بعــد التوصــل بالتقاريــر المذكــورة، بنــاء علــى مداولــة مكتــب كل ّمجلــس علــى حــدة، 

طريقــة مناقشــة التقاريــر في كلّ مجلــس بمشــاركة الحكومــة.
- مــن جهتهــا نصــت المــادة 356 علــى أنــه: تتم مناقشــة تقارير المؤسســات المنصوص 
عليهــا في الفصــول مــن 161 إلــى 170 مــن الدســتور بنــاء علــى التحديــد الموضوعاتــي 
الــذي يقــرره مكتــب المجلــس المستشــارين باتفــاق مــع مجلــس النــواب، بعــد استشــارة 
رؤســاء الفــرق ومنســقي المجموعــات البرلمانيــة، مــع مراعــاة حقــوق المستشــارين 

غيــر المنتســبين.
ــاء  ــه يحــدد مكتــب المجلــس محــاور المناقشــة بن ــى أن -  أمــا المــادة 357: فنصــت عل
علــى مضمــون التقاريــر المودعــة لديــه، ويوجههــا إلــى الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة 
والحكومــة. يخضــع توزيــع الغــلاف الزمنــي لجلســات المناقشــة لمقتضيــات المــادة140

مــن النظــام الداخلــي
- فيمــا نصــت المــادة 358 علــى أنــه: تــوافي الحكومــة رئيــس المجلــس بلائحــة 
أعضائهــا المتدخلــين في المناقشــة، وبالمــدة الزمنيــة لتدخــل كل واحــد منهــم في إطــار 

ــة. ــة للحكوم ــة المخول الحصــة الإجمالي
2 - العلاقــة الخاصــة مــع كل مؤسســة أو هيئــة علــى حــدة: تتــم هــذه العلاقــة وفــق 

التفصيــل الآتــي:
أولا- المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان: تبــدأ علاقــة مجلــس المستشــارين مــع 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان(104)، طبقــا للقانــون المنظــم لــه(105)، بعضويــة أربعــة 
أعضــاء يعينهــم رئيــس المجلــس ضمــن تركيبــة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، 
البرلمانيــة، يقترحــون مــن قبــل الجمعيــات  الفــرق والمجموعــات  بعــد استشــارة 

ــوق الإنســان(106). ــة في مجــال حق ــة الفاعل ــر الحكومي ــات غي والمنظم

104 -  نــص الفصــل 161 مــن الدســتور، علــى أن «المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مؤسســة وطنيــة تعدديــة ومســتقلة، تتولــى النظــر في جميــع القضايــا 
المتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات وحمايتهــا، وبضمــان ممارســتها الكاملــة، والنهــوض بهــا وبصيانــة كرامــة وحقــوق وحريــات المواطنــات 

والمواطنــين، أفــرادا وجماعــات، وذلــك في نطــاق الحــرص التــام علــى احتــرام المرجعيــات الوطنيــة والكونيــة في هــذا المجــال».
105 - القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (سبقت الإشارة إليه)  

106 -المادة 36 من القانون المذكور.
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ــه  أمــا موضــوع استشــارة مجلــس المستشــارين، للمجلــس الوطنــي، فقــد حددت
المــادة 25 مــن القانــون المنظــم، بنصهــا، علــى أنــه «يبــدي المجلــس رأيه، بمبــادرة منه، 
أو بطلــب مــن الحكومــة أو أحــد مجلســي البرلمــان، في شــأن مشــاريع ومقترحــات 
القوانــين ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، لاســيما في مجــال ملاءمتهــا مــع المعاهــدات 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتــي صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا. 
يقــدم المجلــس أيضــا لــكل مــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين بنــاء علــى 
طلــب أي منهمــا المســاعدة والمشــورة في مجــال تقييــم السياســات العموميــة المتعلقــة 

بحقــوق الإنســان».
ثانيــا- مؤسســة وســيط المملكــة: تأكيــدا علــى علاقــة مجلــس المستشــارين بمؤسســة 
وســيط المملكــة(107)، توقفــت المــادة 43 مــن القانــون المنظــم لــه(108)، عنــد صلاحيــة 
المؤسســة في إبــداء رأيهــا بخصــوص «مشــاريع ومقترحــات القوانــين المحالــة إليهــا 
مــن لــدن أحــد مجلســي البرلمــان داخــل أجــل لا يتجــاوز شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ 
توصلهــا بهــا. وتقلــص هــذه المــدة إلــى شــهر إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، وأثيــرت 
حالــة الاســتعجال في رســالة الإحالــة الموجهــة إلــى المؤسســة. وفي حالــة عــدم الإدلاء 
برأيهــا داخــل الأجــل المذكــور، تعتبــر المشــاريع والمقترحــات المحالــة إليهــا غيــر مثيــرة 

لأي ملاحظــات لديهــا».
ثــم إن القانــون نفســه، لمــا نــص، في مادتــه 47، علــى رفــع «الوســيط، قبــل متــم 
شــهر يونيــو تقريــرا ســنويا عــن حصيلــة نشــاط المؤسســة وآفــاق عملهــا، إلــى جلالــة 

الملــك»، ألزمــه، بتوجيــه نســخة منــه، إلــى رئيــس مجلــس المستشــارين.
ثالثــا - مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج: تكمــن علاقــة هــذا المجلــس (109) - ولــو 
بطريقــة غيــر مباشــرة - بالبرلمــان بصفــة عامــة، في صلاحيتــه بــالإدلاء برأيــه، 
في المشــاريع الأوليــة للنصــوص التشــريعية التــي يتعلــق موضوعهــا بشــؤون الهجــرة 

107 -نــص الفصــل 162 مــن الدســتور، علــى أن «الوســيط مؤسســة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة، مهمتهــا الدفــاع عــن الحقــوق في نطاق 
العلاقــات بــين الإدارة والمرتفقــين، والإســهام في ترســيخ ســيادة القانــون، وإشــاعة مبــادئ العــدل والإنصــاف، وقيــم التخليــق والشــفافية 

في تدبيــر الإدارات والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات التــي تمــارس صلاحيــات الســلطة العموميــة».
108 -القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، منشور في ج.ر.ع 6765 بتاريخ 1أبريل2019 ص.1722.

ــه حــول  ــداء آرائ ــى الخصــوص، إب ــة بالخــارج، عل ــة المغربي ــس الجالي ــى مجل ــه «يتول ــى أن 109 - نــص الفصــل 163 مــن الدســتور، عل
توجهــات السياســات العموميــة التــي تمكــن المغاربــة المقيمــين بالخــارج مــن تأمــين الحفــاظ علــى علاقــات متينــة مــع هويتهــم المغربيــة، 

وضمــان حقوقهــم وصيانــة مصالحهــم، وكــذا المســاهمة في التنميــة البشــرية والمســتدامة في وطنهــم المغــرب وتقدمــه».
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ــة المقيمــين بالخــارج (110). ــي تهــم المغارب ــا الت والقضاي
رابعا - هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشــكال التمييز: علاقة مجلس المستشــارين 
بهيئــة المناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز(111)، تتمثــل، حســب القانــون المنظــم 
لهــا(112)، ابتــداء، في تعيــين مستشــارين برلمانيــين اثنــين، مــن قبــل رئيــس المجلــس بعــد 

استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة، ضمــن تركيبــة هيئــة المناصفة(113).
أمــا الوجــه الثانــي للعلاقــة بــين المجلــس والهيئــة، فيكمــن فيمــا تضمنتــه المــادة 

الثانيــة مــن القانــون المنظــم للهيئــة في:
- إبــداء الــرأي بمبــادرة مــن الهيئــة أو مــن مجلــس المستشــارين بشــأن 

القوانــين؛ ومقترحــات  مشــاريع 
- تقــديم كل اقتــراح أو توصيــة إلــى مجلــس المستشــارين، بهــدف تعزيــز قيــم 

المســاواة والمناصفــة وعــدم التمييز وتكريســها وإشــاعتها.
مــن  الفصــل 165  يعتبــر  البصــري:  الســمعي  العليــا للاتصــال  الهيئــة  خامســا - 
ــا للاتصــال  ــة العلي ــم الهيئ ــق بإعــادة تنظي ــون المتعل ــى جانــب القان الدســتور(114)، إل
الســمعي البصــري (115) ، الأســاس المنظــم لصلاحيــات ومهــام الهيئــة العليــا. وتبــدأ 
علاقتهــا بمجلــس المستشــارين، مــن خــلال تعيــين رئيــس المجلــس عضويــن بهــا، لمــدة 

خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة (116).
ثــم إن القانــون المذكــور، لمــا تعــرض لصلاحيــات الهيئــة، اســتحضر علاقتهــا بعــدة 
مؤسســات مــن بينهــا مجلــس المستشــارين؛ فمجلــس الهيئــة، مدعــو كل ثلاثــة أشــهر 
إلــى أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس المستشــارين، بيانــا بشــأن المــدة الزمنيــة التــي 

110 -الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر في21دجنبر 2007، بإحداث مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
111 - نــص الفصــل 164 مــن الدســتور، علــى أنــه «تســهر الهيــأة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز، المحدثــة بموجــب 
الفصــل 19 مــن هــذا الدســتور، بصفــة خاصــة، علــى احتــرام الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الفصــل المذكــور، مــع مراعــاة 

الاختصاصــات المســندة للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان».
112 - القانون رقم 14 - 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (سبقت الإشارة إليه)  

113 - المادة الرابعة من القانون المذكور.
114 -نــص الفصــل 165 مــن الدســتور، علــى أنــه «تتولــى الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري الســهر علــى احتــرام التعبيــر 
التعــددي لتيــارات الــرأي والفكــر، والحــق في المعلومــة في الميــدان الســمعي البصــري، وذلــك في إطــار احتــرام القيــم الحضاريــة 

الأساســية وقوانــين المملكــة».
115 - القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (سبقت الإشارة إليه).

116 - المادة التاسعة من القانون المذكور
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اســتغرقتها مداخــلات الشــخصيات السياســية أو النقابيــة أو المهنيــة أو الجمعويــة 
في برامــج أجهــزة الإذاعــة والتلفــزة، وكــذا إبــداء الــرأي في كل قضيــة يحيلهــا إليــه 
رئيــس مجلــس المستشــارين، فيمــا يتعلــق بقطــاع الاتصــال الســمعي البصــري، وأيضــا 
في مقترحــات القوانــين المتعلقــة بالقطــاع، قبــل عرضها على مجلس المستشــارين(117).
وإذا مــا تمــت الإحالــة إلــى الهيئــة، فإنهــا تبــت، في ذلــك، خــلال أجــل لايتعــدى 
ســتين (60) يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بالإحالــة. ويمكــن عنــد الاقتضــاء أن تطلــب من 
المجلــس تمديــد الأجــل لفتــرة إضافيــة لا تتعــدى ثلاثــين (30) يوما مع بيان الأســباب 
الموجبــة لذلــك. وإذا لــم يــدل المجلــس الأعلــى برأيــه داخــل الآجــال المحــددة، تعتبــر 
المشــاريع والمقترحــات والقضايــا المحالــة إليهــا لا تثيــر أي ملاحظــات مــن لدنــه (118).
(119): نــص القانــون المنظــم لمجلــس المنافســة في المــادة  سادســا- مجلــس المنافســة
الخامســة منــه (120)، أن اللجــان البرلمانيــة الدائمــة يمكنهــا أن تستشــير المجلــس 
ــات  ــة بالمنافســة، وفــق مقتضي ــذا في كل مســألة متعلق ــين، وك في مقترحــات القوان
النظــام الداخلــي. ويتعــين علــى مجلــس المنافســة إبــداء رأيــه أو تقــديم استشــارته 
خــلال أجــل لا يتعــدى 30 يومــا. ويمكــن عنــد الاقتضــاء، أن يطلــب مــن الجهــة 

ــا. ــدى 30 يوم ــة لا تتع ــرة إضافي ــد الأجــل لفت ــة تمدي المعني

حــدد  ومحاربتهــا(121):  الرشــوة  مــن  والوقايــة  للنزاهــة  الوطنيــة  الهيئــة   - ســابعا 
القانــون المنظــم للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة(122)،علاقتها بمجلــس 
المستشــارين، مــن خــلال تعيــين رئيــس المجلــس لعضويــن اثنــين مــن بــين الأعضــاء 

الاثنــي عشــر (12) الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الهيئــة(123).
117 - المادة الرابعة من القانون المذكور.

118 -المادة الخامسة من القانون المذكور.
119 - نــص الفصــل 166 مــن الدســتور، علــى أن «مجلــس المنافســة هيئــة مســتقلة، مكلفــة في إطــار تنظيــم منافســة حــرة ومشــروعة 
بضمــان الشــفافية والإنصــاف في العلاقــات الاقتصاديــة، خاصــة مــن خــلال تحليــل وضبــط وضعيــة المنافســة في الأســواق، ومراقبــة 

الممارســات المنافيــة لهــا والممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة وعمليــات التركيــز الاقتصــادي والاحتــكار».
120 - القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة (سبقت الإشارة إليه)  

121 - نــص الفصــل 167 مــن الدســتور، علــى أنــه «تتولــى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، المحدثــة بموجــب 
الفصــل 36 مــن الدســتور، علــى الخصــوص، مهــام المبــادرة والتنســيق والإشــراف وضمــان تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة الفســاد، وتلقــي 
ونشــر المعلومــات في هــذا المجــال، والمســاهمة في تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة، وثقافــة المرفــق العــام، وقيــم 

المواطنــة المســؤولة».
122 - القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (سبقت الإشارة إليه)  

123-  المادة 13 من القانون المذكور.
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وقد أوكل القانون المذكور، للهيئة، في علاقتها مع مجلس المستشارين، ما يلي:
- إبــداء الــرأي في مشــاريع ومقترحــات القوانــين ذات الصلــة بمجــال الوقاية 

مــن الفســاد ومكافحته؛
- تقــديم كل اقتــراح أو توصيــة يهــدف إلــى نشــر وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية 

وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة؛
- إعــداد تقريــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطة الهيئــة يقــدم إلــى البرلمــان بمجلســيه 

للمناقشــة طبقــا لأحــكام الفصــل 160 مــن الدســتور (124).

يقــوم رئيــس مجلــس المستشــارين، بإخبــار الهيئــة بمــآل الآراء والتوصيــات التــي 
أدلــت بهــا في إطــار الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة الخامســة مــن القانــون 

المنظــم للهيئــة (125).
ثامنــا - المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي(126): يعتبــر القانــون 
المنظــم لصلاحيــات المجلــس الأعلــى ومهامــه(127)، الإطــار الضابــط لعلاقــة مجلــس 
المستشــارين بالمجلــس الأعلــى، والتــي تبتــدئ بتعيــين رئيــس المجلــس لعضويــن اثنــين 
ضمــن تركيبــة المجلــس، علــى أســاس تمثيليــة متســاوية بــين الأغلبيــة والمعارضــة، 

بنــاء علــى قــرار مكتــب كل مجلــس(128).
وقــد أوكلــت المــادة الثانيــة مــن القانــون، للمجلــس الأعلــى، مــن ضمــن صلاحيات 
لفائــدة مجلــس المستشــارين بشــأن مشــاريع  رأيــه  يبــدي  أخــرى تضمنتهــا، أن 
ومقترحــات القوانــين، والقوانــين التنظيميــة التــي يعرضهــا عليــه. لا ســيما مشــاريع 
ــن  ــة في ميادي ــي تضــع إطــارا للأهــداف الأساســية للدول ــين الت ومقترحــات القوان
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. وقــد أوجبــت المــادة الثالثــة مــن نفــس القانــون، 
بــأن يدلــي المجلــس الأعلــى برأيــه في شــأن مــا يعــرض عليــه مــن قضايــا، داخــل أجــل 
لا يتجــاوز شــهرين يســري ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه بهــا. وتقلــص هــذه المــدة إلــى 

124 - المادة 50 من القانون المذكور.
125 - الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون المذكور.

126 -نــص الفصــل 168 مــن الدســتور، علــى أنــه «يحــدث مجلــس أعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. المجلــس هيئــة استشــارية، 
ــذا حــول  ــن والبحــث العلمــي، وك ــة والتكوي ــم التربي ــي ته ــة الت ــا الوطني ــة، والقضاي ــداء الآراء حــول كل السياســات العمومي ــا إب مهمته
أهــداف المرافــق العموميــة المكلفــة بهــذه المياديــن وســيرها. كمــا يســاهم في تقييــم السياســات والبرامــج العموميــة في هــذا المجــال».

127 -القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (سبقت الإشارة إليه) 
128 - المادة السابعة من القانون المذكور.
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شــهر إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، وأثيــرت حالــة الاســتعجال في رســالة الإحالــة 
الموجهــة إليــه مــن رئيــس مجلــس المستشــارين.

مجلــس  رئيــس  يعــين   :(129) والطفولــة  للأســرة  الاستشــاري  المجلــس   - تاســعا 
المستشــارين، طبقــا للقانــون المنظــم للمجلــس الاستشــاري(130)، عضويــن اثنــين 

ضمــن تركيبــة المجلــس، بعــد استشــارة الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة.
وقــد أوكل القانــون المذكــور للمجلــس، صلاحيــة إبــداء الــرأي، بطلــب مــن مجلس 
المستشــارين، في مشــاريع ومقترحــات النصــوص التشــريعية التــي يعرضهــا عليــه. 

وكــذا تقــديم اقتراحــات إليــه بهــدف النهــوض بوضعيــة الأســرة والطفولــة (131).
عاشــرا- المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي(132): يعــين رئيــس مجلــس 
المستشــارين، طبقــا للقانــون المنظــم للمجلــس الاستشــاري(133)،عضوين اثنــين ضمــن 
تركيبــة المجلــس الاستشــاري(134). كمــا أوكل القانــون المذكــور للمجلــس الاستشــاري، 
اختصــاص إبــداء الــرأي في مشــاريع ومقترحــات القوانــين ذات الصلــة بمجــال 

ــس المستشــارين (135). ــه مجل ــا علي اختصاصــه إذا عرضه

129 - نــص الفصــل 169 مــن الدســتور، علــى أنــه «يتولــى المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، المحــدث بموجــب الفصــل 32 مــن 
هــذا الدســتور، مهمــة تأمــين تتبــع وضعيــة الأســرة والطفولــة، وإبــداء آراء حــول المخططــات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه المياديــن، وتنشــيط 
النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة في مجــال الأســرة، وضمــان تتبــع وإنجــاز البرامــج الوطنيــة، المقدمــة مــن قبــل مختلــف 

القطاعــات، والهيــاكل والهيئــات المختصــة». 
130 -القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، منشــور في ج.ر.ع 6491 بتاريــخ 15 أغســطس 2016

ص.5988.
131 - المادة الثانية من القانون المذكور.

132 - نــص الفصــل 170 مــن الدســتور، علــى أنــه «يعتبــر المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، المحــدث بموجــب الفصــل 
33 مــن هــذا الدســتور، هيئــة استشــارية في مياديــن حمايــة الشــباب والنهــوض بتطويــر الحيــاة الجمعويــة. وهــو مكلــف بدراســة وتتبــع 
المســائل التــي تهــم هــذه المياديــن، وتقــديم اقتراحــات حــول كل موضــوع اقتصــادي واجتماعــي وثقــافي، يهــم مباشــرة النهــوض بأوضــاع 

الشــباب والعمــل الجمعــوي، وتنميــة طاقاتهــم الإبداعيــة، وتحفيزهــم علــى الانخــراط في الحيــاة الوطنيــة، بــروح المواطنــة المســؤولة».
133 - القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (-سبقت الإشارة إليه-) 

134 - المادة الخامسة من القانون المذكور.
135 - المادة الثانية من القانون المذكور.
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تناولــت المــواد مــن 367 إلــى 370، مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، المقتضيــات 
المتعلقــة بالموضــوع، والتــي يتبــين مــن خلالهــا:

- أن اقتــراح تعديــل النظــام الداخلــي حــق مخــول لــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس المستشــارين؛

علــى  إحالتهــا  يتولــى  الــذي  المجلــس،  مكتــب  لــدى  المقترحــات  تــودع   -
اللجنــة المختصــة، حيــث تــدرس ويصــوت عليهــا طبقــا للمســطرة التشــريعية 

المنصــوص عليهــا في النظــام الداخلــي؛
- يشــكل المجلــس عنــد الحاجــة «لجنــة فرعيــة» يعهــد إليهــا بالنظــر في 

مقترحــات التعديــلات المتعلقــة بالنظــام الداخلــي للمجلــس؛
-تتألــف اللجنــة الفرعيــة المســماة «لجنــة النظــام الداخلــي» مــن رئيــس 
المجلــس وأعضــاء المكتــب ورؤســاء اللجــان الدائمــة ورؤســاء الفــرق ومنســقي 

ــة أو مــن ينــوب عنهــم؛ المجموعــات البرلماني
- تباشــر اللجنــة أعمالهــا وفــق الضوابــط المقــررة لأعمــال اللجــان كمــا هــو 

منصــوص عليهــا في النظــام الداخلــي؛
ــى المحكمــة  ــلات المقترحــة، تحــال عل ــى التعدي ــس عل ــة المجل ــد موافق - بع
الدســتورية لتبــت في مطابقتهــا لأحــكام الدســتور، ومــدى انســجامها مــع 

المقتضيــات الأخــرى الــواردة في نفــس النظــام الداخلــي؛
- تصبــح المقتضيــات الجديــدة المعدلــة، ســارية النفــاذ بمجــرد تصريــح 

للدســتور؛ الدســتورية بمطابقتهــا  المحكمــة 
- إذا صرحــت المحكمــة الدســتورية بالمطابقــة، شــريطة الأخــذ بمــا قــد 
تدلــي بــه مــن ملاحظــات بشــأن مــادة أو أكثــر؛ فــإن تضمــين هاتــه الأخيــرة 
في صلــب النظــام الداخلــي، يقتضــي إدراج هاتــه الملاحظــات بمعيــة المــادة 

المعنيــة بالملاحظــة، وإبرازهــا في هامــش الصفحــة التــي تــرد بهــا المــادة.




